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    

  

  

 ."الْعالَمِين  لِلّهِ رب ومماتِي ومحياي ونُسكِي صلاَتِي إِن قُلْ"
 

               162:لأنعامسورة ا                                                            

  

 مِنْها وخَلَقَ واحِدةٍ نَّفْسٍ من خَلَقَكُم الَّذِي ربكُم اتَّقُواْ النَّاس أَيها يا"

 تَساءلُون الَّذِي اللّه واتَّقُواْ ونِساء كَثِيرا رِجالاً مِنْهما وبثَّ زوجها

  ."رقِيبا علَيكُم كَان اللّه إِن موالأَرحا بِهِ

 1:سورة النساء                                                              
 
 لَـا  اللَّـه  آتَـاه  مِمـا  فَلْينفِـقْ  رِزقُه علَيهِ قُدِر ومن سعتِهِ من سعةٍ ذُو لِينفِقْ "

  ."يسرا  عسرٍ بعد اللَّه سيجعلُ آتَاها ما لَّاإِ نَفْسا اللَّه يكَلِّفُ

  

  7:الطلاق سورة                                                              

  ."بِالْمعروفِ وكِسوتُهن رِزقُهن لَه الْمولُودِ وعلَى"  

  

  233:سورة البقرة                                                                   
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  
              ووفقني إلى إنجـاز هـذه           -عزوجل– االله علي نوأشكره أن م 

  . فله الحمد والمنة، الرسالة وهيأ لي من الأسباب لتحقيقق ذلك 

من لم يشكر الناس لـم يشـكر        :"      وامتثالاً لقوله عليه الصلاة والسلام      

   فإنني1."هللا

أتوجه بخالص شكري وتقديري وعظيم امتناني لأستاذي الفاضل الـدكتور          

 الذي تفضل بقبول الإشراف علـى       -عميد كلية الشريعة  -هارون كامل الشرباتي  

هذه الرسالة، وأعطاني من وقته وجهده كثيراً ،ولم يكتمني علمـا  يـرى فيـه                

 فجزاه االله عنـي خيـر       -لعزوج–مصلحة، فكان نعم الموجه والمعين بعد االله        

  .الجزاء

  -:كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذين الجليلين عضوي لجنة المناقشة 

  فضيلة الأستاذ الدكتور أمير عبد العزيز رصرص   مناقشا خارجيا    

  مناقشا داخليا  فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري

ه الرسالة شاكرةً لهما ما يقدمانه      على تكرمهما وتفضلهما بقبول مناقشة هذ     

  .من ملاحظات قيمة حول هذه الرسالة

ولا أنسى أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى من صبر معي على مشاق هـذا              

  .زوجي أبي سامي جزاه االله خيرا:الطريق 

وإلى كل مـن أسـهم بنصـح أو إرشـاد أو جهـد أتوجـه بشـكري                  

  . وامتناني

                                           
 384،ص3 أخرجه الترمذي،محمد بن عيسـى، الجـامع المختصـر المعـروف بسـنن الترمـذي، ج                - 1

،وهـو حـديث حسـن      1962في كتاب البر والصلة،باب ما جاء في شكر من أحسـن إليـك، رقـم                

 . صحيح
  



 V

جميـع أعمالنـا خالصـة لوجهـه         أن يجعـل     –عزوجل–سائلة المولى   

  .الكريم

  
        

 ولاَ اللّـه  واعبـدواْ  "إلى من أوصاني االله ببرهما أحياء وأمواتا بقوله تعـالى  •

الجزاء،وأمـد فـي    إلى أمي جزاها االله عني خيـر  1"وبِالْوالِدينِ إِحسانًا شَيئًا بِهِ تُشْرِكُواْ

الصالحات أعمالها،وجعل خير أيامها يوم لقائه عزوجل،وإلى روح والدي         عمرها، وختم ب  

 . جمعنا االله وإياهم في جنان النعيم- رحمه االله–

-أبـي محمـد   -، وسـلطان  -أبـي إسـحق   -عباس(وشقيقاتي، وإلى أشقائي  •

 )، وراوية، وأريج، وكرم-نهيل-،وفراس،وإياس، وعزيزة،ورانية، ونسيم

ومن سـيأتي   ،سامي،وعرين،ونسرين(دي الأحبة وإلى أولا ، إلى زوجي ووالديه   •

 . أن يجعلهم من حملة راية الإسلام-عزوجل–الذين أسأل المولى ) من بعدهم بإذن االله

 .إلى جميع أساتذتي الذين علمونني الخير جزاهم االله خيرا •

 .إلىالمرأة المسلمة الصابرة المرابطة المحتسبة  •

 . مة الإسلاميةإلى الأُسود الرابضة على صدور أعداء الأُ •

  إلىجميع الأس •

 . رى القابعين في سجون الإحتلال وما أكثرهم •

 . وإلى أرواح الشهداء الأبرار •

 .وجميع أحبتي وإخوتي في االله،  إلى جميع أُسرتي وأسرة  وزوجي الفاضلتين •

 .إلى الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا أُهدي هذا الجهد المتواضع •
 

                                           
  .35،آية سورة النساء- 1
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 
     

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلين سـيدنا               

 يـوم   إلـى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار علـى دربـه وهديـه               

  :الدين أما بعد 

 لعـدم    بـين الـزوجين    دعـوى التفريـق   "ختياري على موضـوع     افقد وقع   

وانـاً لبحـث أتقـدم بـه لنيـل         ليكـون عن  " الإنفاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية      

  .درجة الماجستير في القضاء الشرعي

  :أهمية البحث وسبب الإختيار

  : تعود أهمية البحث وسبب إختياري له لعدة أُمورٍ أذكرها فيما يلي

  .أن الدراسة تتناول موضوعاً مهماً في حياة الأُسرة المسلمة .1

 أهميـةٍ لـدعوى     ما لمسته خلالَ فترة تدريبي في المحكمة الشرعية مـن          .2

التفريق لعدم الإنفاق مع عدم وجود دراسة شاملة لهـا توضـح كـلَ مـا                

نتهـاء  ايتعلق بها من إجراءات وأحكام إبتداء بتقـديم لائحـة الـدعوى و            

  .بصدور الحكم فيها

أن هذه الدراسة تفيد المحـامي والـدارس المتـدرب ومـن أراد معرفـةَ                .3

  .ى التفريق لعدم الإنفاقإجراءاتِ المحاكمِ الشرعيةِ في دعو

رغبتي في بحثِ موضـوعٍ ذي علاقـة بتخصـص القضـاء الشـرعي               .4

وتوظيف ما تعلمته خلالَ فتـرة دراسـتي وتـدريبي سـواء أكـان فـي                

أو فـي أصـول     ، أو فـي قـانون الأحـوال الشخصـية        ،وسائل الإثبات   

لعمـل  ، أو فـي التوثيـق    ، أو السياسـة الشـرعية    ، المحاكمات الشرعية 

  .شيء متكامل

5.  لعدم بين الزوجين  تناول موضوع دعوى التفريق إلىهذا البحث يهدف إن

.بشكل  مستقل وشامل من الناحية الفقهية والقانونية.الإنفاق
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  :الدراسات السابقة

ولا كتـاب فـي الأحـوال الشخصـية ولا شـرح            ، لا يكاد يوجد كتاب فقهي    

 لعـدم   الـزوجبن  بـين    لقوانين الأحوال الشخصية إلا وتنـاول موضـوع التفريـق         

الإنفاق إلا أن أحداً لم يتناول هذا الموضوع بشكلٍ مسـتقلٍ يبـين دعـوى التفريـق                 

وكيفيـة إدارة القاضـي لمثـل هـذه         ، وإثبات ،إجراءاتها وما يرد عليها من دفوع     و

  .الدعوى

نفردت عن الكتـب التـي تناولـت هـذا الموضـوع بأنهـا              ا إن هذه الدراسة    

تجمع بين قـانون الأحـوال الشخصـية وقـانون أُصـول            ، لهدراسةٌ مستقلةٌ شاملةٌ    

المحاكمات الشرعية واجتهاد محكمة الإسـتئناف الشـرعية إضـافة لـرأي الفقـه              

  .مع التركيز على الجانب التطيبقي،الإسلامي

  :  من الكتب الحديثة في موضوع الدعاوى والتفريق لعدم الإنفاق

وقـد  ، زكي الـدين شـعبان     تأليف، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية    .1

تناول المؤلف موضـوع التفريـق لعـدم الإنفـاق فـي حـوالي أربـع                

             ـصفحات تحت عنوان إمتناع الزوج عـن الإنفـاق والحـبس فـي د  ن ي

 لعـدم    بـين الـزوجين    ولم يتعرض المؤلـف لـدعوى التفريـق       ، النفقة

  .الإنفاق وإجراءاتها

د تــأليف محمــد زيــ، الأحكــام الشــرعية فــي الأحــوال الشخصــية .2

وقد تنـاول المؤلـف موضـوع التفريـق لعـدم الإنفـاق فـي               ،الأبياني

صفحتين من خلال تناول موضـوع النفقـة حيـث لـم يفـرد موضـوع              

ولـم يتعـرض لـدعوى      ، التفريق لعدم الإنفاق تحت عنوان خـاص بـه        

  .م الإنفاق وإجراءاتهاد لع بين الزوجينالتفريق

 ـ  الأسـتاذ  تـأليف ، شرح قانون الأحوال الشخصية      .3 دكتور مصـطفى    ال

تناول الشارح دعوى التفريـق لعـم الإنفـاق فـي           ، -رحمه االله -السباعي

 لعـدم   بين الـزوجين  ولم يتعرض لدعوى التفـريق    ، حوالي ثلاث صفحات  

  . الإنفاق وإجراءاتها

 الـدكتور علـي      الأسـتاذ  تـأليف ،شرح قـانون الأحـوال الشخصـية       .4

 ـ         ، السرطاوي اق فـي   وقد تناول المؤلف موضـوع التفريـق لعـدم الإنف
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 لعـدم    بـين الـزوجين    ولم يتعـرض لـدعوى التفريـق      ، ثماني صفحات 

  . الإنفاق وإجراءاتها

تـأليف  ،م1990القرارات القضائية في الأحوال الشخصية حتـى عـام           .5

جمـع فيـه الـدكتور       ،-رحمـه االله  -الشيخ عبد الفتـاح عـايش عمـرو       

سـتئناف الشـرعية فـي جميـع الـدعاوى          جتهـاد محكمـة الا    االمؤلف  

 بـين   م وكان نصـيب دعـوى التفريـق       1990ة إليها حتى عام     المرفوع

  .ن قرارايذكر فيها سبعة وست،  لعدم الإنفاق سبع صفحاتالزوجين

تـأليف الشـيخ أحمـد      ،القرارات الإستئنافية فـي الأحـوال الشخصـية        .6

جمع فيه المؤلف إجتهاد محكمـة الإسـتئناف الشـرعية فـي            ،محمد داود 

  بـين الـزوجين    صيب دعوى التفريـق   وكان ن ، جميع الدعاوى المرفوعة  

  .لعدم الإنفاق حوالي ثماني عشرة صفحة

تـأليف الـدكتور إبـراهيم      ، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية      .7

تناول الشـارح موضـوع التفريـق لعـدم الإنفـاق      ، عبد الرحمن إبراهيم 

  بـين الـزوجين    ولكنه لم يتعرض لـدعوى التفريـق      ،في ثماني صفحات  

  .راءاتهالعدم الإنفاق وإج

  منهجية البحث

سـتقرائي   مـن المـنهج الا     ةًإتبعت في إعداد البحث المنهج الوصـفي مسـتفيد        

  :ستنتاجي وذلك على النحو التاليالاو

 مصـادرها الأصـلية     إلـى ذِكر أقوال العلماء في المسألة مع عزو الأقوال          .1

  .وحسب التسلسل التاريخي للمذاهب

  . أمكنذكر أدلة كل مذهب وبيان وجه الدلالة ما .2

مناقشة الأدلة والإعتراضات الـواردة عليهـا  وتـرجيح مـا هـو راجـح                 .3

  .بالدليل

 قانون الأحـوال الشخصـية فـي المسـألة واجتهـاد محكمـة              نصذِ كر    .4

جدالإستئناف الشرعيةإن و.  

التركيز على الجانب التطبيقي للمسائل التي بحثتهـا وبيينـت كيفيـة سـير               .5

  .ر حسب الأصولالمحكمة وكلَ خطوة على الوجه المعتب
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  . مواقها من السورإلىعزو الآيات القرآنية  .6

 إن كانــت فــي تخــريج الأحاديــث النبويــة الشــريفة وبيــان درجتهــا .7

  .غيرالبخاري ومسلم

  .ما عدا المشهورة منها لأعلام التي ورد ذكرهالالترجمة  .8

  .التوصيات التي توصلت إليهاو النتائج عرض .9

ــا الب .10 ــي إحتواه ــة الموضــوعات الت ــث فهرس ــات والأحادي حــث والآي

  .والمراجع

  محتويات البحث
 فصـول وخاتمـة علـى النحـو التـالي           ستةإشتمل هذا البحث على مقدمة و     

  الدعوى والاختصاص  : الفصل الأول 

  :ثلاثة مباحثويشتمل على

  .تعريف الدعوى لغة وإصطلاحاً: المبحث الأول

  .أركان الدعوى وشروطها: المبحث الثاني 

  .الإختصاص القضائي: لث المبحث الثا

  التفريق لعدم الإنفاق في الفقه وموقف القانون منه: الفصل الثاني 

  : مبحثينويشتمل على 

  .التفريق لعدم الإنفاق في الفقه: المبحث الأول

  .موقف القانون من التفريق لعدم الإنفاق:حث الثانيبالم
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  اجراءات التقاضي:الفصل الثالث 

  :  مباحث ثلاثةويشتمل على

  .الشروع في الدعوى:المبحث الأول

  . وغيابهم القواعد الإجرائية حال حضور الخصوم:المبحث الثاني

  .جلسة المحاكمة: المبحث الثالث

   وسائل إثبات دعوى التفريق لعدم الإنفاق :الفصل الرابع

  : أربعة مباحثويشتمل على

  .الإثبات بالشهادة: المبحث الأول

  .ثبات بالإقرارالإ: المبحث الثاني

  .الإثبات باليمين: المبحث الثالث

  .الإثبات بالبينة الخطية: المبحث الرابع

  الدفوع التي تَرد على دعوى التفريق لعدم الإنفاق:الفصل الخامس
  : اربعة مباحثويشتمل على

  .تعريف الدفع وشروطُه وحكمه: المبحث الأول 

  .الدفع بعدم القبول: المبحث الثاني

  .الدفوع الموضوعية: حث الثالثالمب

  .الدفوع الشكلية: المبحث الرابع

  . الحكم القضائي والطعن فيه:الفصل السادس
  : مبحثينويشتمل على

  الحكم القضائي :المبحث الأول

  .الطعن في الحكم القضائي:المبحث الثاني

  وخاتمة
  النتائج والتوصيات:وتشتمل على

  .ث فهارس البحوبعد ذلكلاحق المثم  
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   

   
  

  ويشتمل على

  

  تعريف الدَّعوى لغة وإصطلاحاً: المبحث الأول

  أرآان الدَّعوى وشروطها    : المبحث الثاني 
  

  ختصاص القضائيالا:  المبحث الثالث 
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   
  

     

  

  

  :ويشمل

  تعريف الدعوى لغة: المطلب الأول

  :صطلاحاًتعريف الدعوى ا: لب الثانيالمط
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  :    
ذكر أهل اللغة عدة تعريفـات للـدعوى فقـد ورد فـي المعـاجم اللغويـة أن                  

، )2(، وهـي مشـتقة مـن الـدعاء وهـو الطلـب            )1(اسم لما يدعيه المرء   : الدعوى

دعوى فـي اللغـة علـى معـان كثيـرة           وتطلق ال ،)3(إدعى يدعي إدعاء  : الفعل منه 

  : الطلب فمن معانيهاإلىجلها يرجع 

  5كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون ا إن تعالىكما في قوله : )4(الاستغاثة

  .)7 (وآخر دعواهم أن الحمد  رب العالمين :تعالىكما في قوله : )6(الدعاء

  .)9( لنا ما لو�ُهادع لنا ربك يبينأُ:تعالىكما في قوله : )8(السؤال والطلب

   )11(ولهم ما يدعون :تعالىكما في قوله : )10(التمني

  13وقيل هذا الذي كنتم به تّدعون   :تعالىكما في قوله : )12(الزعم

  14كإدعاء البعض بكرم أخلاقه، أي يخبر عن نفسه بذلك: الإخبار

                                           
  .د ت ، دار صادر ، بيروت، د ط ، 257، ص 14 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، م- 1
الأصفهاني ،الحسين بن محمـد ،المفـردات فـي غريـب القـرآن ،تحقيـق وضـبط محمـد سـيد                      - 2

،شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده          1961،ط أخيرة،سنة   170-169الكيلاني،ص

 .بنان، بيروت، مكتبة ل1978، د ط ، سنة 109التعريفات، ، ص  ، الجرجاني ، علي بن محمد.  ،مصر
،ضبط وتعليق وتخريج الشـيخ     278 النسفي، عمر بن محمد،  طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، ص             - 3

ابن منظـور، محمـد بـن       .  لبنان   -م، دار النفائس ، بيروت    1995، سنة   1خالد عبد الرحمن العك، ط      

  .261، ص 14مكرم، لسان العرب ، م 
  .287، ص 14 نفس المرجع ، م - 4
  .23 سورة البقرة،آيه- 5
  .257، ص 14 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، م- 6
  .10 سورة يونس، آية - 7
  .260، ص 14 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، م - 8
  .70 سورة البقرة، آيه، - 9

  .260، ص 14 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، م - 10
  .57 سورة يس، آية - 11
  .261، ص 14  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب م - 12

  .27  سورة الملك،آيه - 13

  .14 ، م 260  ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب، ص -14
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  :  :  
 :)1(اء تعريفات متعددة للدعوى أذكرها على النحو الآتيللفقه

  :تعريف الحنفية: أولاً

  )2("بل غيره، أو دفعه عن حق نفسهقول مقبول يقصد به طلب حق قِ" 

  :مناقشة التعريف

 في التعريف شمل كل قـول وهـو قيـد خـرج بـه الفعـل                 )3(جنس": قول" 

  .والإشارة  والكتابة

 غيـر مقبـول شـرعاً أو عرفـاً أو عقـلاً،       قيد خرج به كل قـول     ": مقبول" 

  .الإدعاء بصورة الظن وعما ينافي صحة الدعوى فيتحرز عن

 بـدعوى الـديون      يخـتص  هـذا التعريـف   ":  رهيل غَ بيقصد به طلب حق قِ    " 

  .)4(راء عنهب الدين والإفاءيفخرج به دعوى إ الأعيان و

يـل   فـي التعريـف يـدخل فيـه طلـب الأصـيل والوك             )5(اسم جنس ": طلب"

  .ة أو بالكتابةارشولي وقد يكون الطلب بالقول أو بالإضوالوصي والف والولي

إن لي عنـد فـلان كـذا مبلغـاً       : يشمل الحق الوجودي كقول المدعي    ": حـق "

     وهـو دعـوى دفـع التعـرض فهـي دعـوى مسـموعة،              ويشمل الحق العـدمي   

                                           
إن طريقة عرضي للتعريفات جميعا ومناقشتي لها قـد اسـتفدتها مـن أُسـتاذي الفاضـل الأسـتاذ                      - 1

  .ي، وبخاصة في مادتي؛ وسائل الإثبات، والإجتهاد والتقليدالدكتور مطاوع حسين الترتور
،  11 ابن عابدين، محمد علاء الدين، حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار، ج                  - 2

 ، سنة    1، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ط               53ص      

  . لبنان - دار الكتب العلمية بيروتم ،1994     
       الجرجـاني، علـي بـن محمـد ،التعريفـات،       .إسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع: الجنس- 3

  . 83ص        
       ، دت ، دار المعرفة، 2، ط 191 ، ص 7 ابن نجيم ، إبراهيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج- 4

 . لبنان-بيروت   

 ابن النجار،  ، محمد بن احمد بن . وهو مالا واحد له من لفظة كالتراب والماء والحيوان: م الجنس اس- 5

عبد العزيز بن علي الفتوحي، شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير او المختبر المبتكر شرح                             

   م ، 1997ه حماد ، د ط ، سنة محمد الزحيلي ونزي. ، تحقيق د353المختصر في اصول الفقه، ص       

  . السعودية-مكتبة العبيكان ، الرياض     
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 ـ            : مثلاً ي بـدون حـق     لو إدعى أحد قائلاً إن فلانا يتعرض لي فـي الشـيء الفلان

  .)1("هذه دعوى فأطلب دفع تعرضه تسمى

 الغيـر   إلـى  الـنفس أو     إلـى إن كلمة حق خالية عن الإضافة سواء الإضافة         

فيشمل الدعوى التي يقيمهـا الأصـيل عـن نفسـه، أو الوكيـل، أو الوصـي، أو                  

  .الولي أو الفضولي

   )2(." قَيد خرج به الإقرار والشهادة":يرهل غَبقِ" 

أي دفـع الخصـم عـن حـق نفسـه، والمـراد             ": ق نفسـه  أو دفعه عن ح   "

هو قيد خـرج بـه دفـع الخصـم عـن حـق غيـره                . )3(بالحق هنا الحق العدمي   

                 وصـى عليـه والـولييدفع عـن حـق الم وكله، والوصيكالوكيل يدفع عن حق م

  .يدفع عن حق المولى عليه

هـا  هذا ويؤخذ على التعريف أنه غير جـامع وغيـر مـانع مـن وجـوه أُبين                

  :فيما يلي

  :يؤخذ عليه أنَّه غير جامع من وجوه .1

خرج من هذا التعريـف الـدعاوى التـي هـي غيـر دعـاوى الـديون                  •

  .)4(والأعيان كدعاوى التفريق لعدم الإنفاق وغيرها

فكمـا تصـح الـدعوى قـولاً        :" خرج من التعريف الـدعوى المكتوبـة       •

قلـب أن    للإنسان الذي يعجز عن تقرير مـدعاه عـن ظهـر             تصح كتابةً 

 .)5("يحرر دعواه على ورقة ويقرر دعواه فيها

  

                                           
، تعريب فهمي الحسـيني ،د ط ، دت ،          173، ص   4 حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ، ج         -1

  .دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان
  .* 535 ، ص 11 حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ج- 2
ن عابدين، أحمد علاء الدين، حاشية قرة عيون الأخبار بتكملة رد المحتار على الدر المختـار،  ص                   اب - 3

538.  
  .191 ، ص 7 ابن نجيم، زين إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج- 4
  .من مجلة الأحكام العدلية) 1845( المادة - 5
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خرج من التعريف الدعاوى التي ترفع مـن قبـل الوكيـل أو الوصـي،                •

أو الولي وكذلك الدعاوى التي ترفع من قِبل وكيـل النيابـة باسـم الحـق                

  .)1( الشرعيالعام

  :ويؤخذ عليه أنه غير مانع من وجوه .2

عها الفضـولي فإنـه يطلـب حقـا         يدخل في التعريف الدعوى التي يرف      •

 .لغيره كونه لا يتمتع بالصفة الشرعية التي تخوله القيام بذلك

يدخل في التعريف المطالبـة حـال المسـالمة وهـي دعـوى لغـة لا                 •

  )2.(شرعاً، حيث إنه لم يقيد الدعوى بكونها حال المنازعة

وهـو  " يدخل في التعريف الطلب الذي يقع في غيـر مجلـس القاضـي             •

عوى يثبت ذلك أنه إذا طلب حقا فـي غيـر حضـور القاضـي               لا يعد د  

وسكت المدعى عليه، وطلب المدعي تحليفه اليمـين فسـكت عـن ذلـك              

أو نكل عن حلف اليمين فـلا يكـون مقـراً بالـدين كمـا أن الطلـب لا                   

  .)3("يقطع مرور الزمن

  :تعريف المالكية: ثانياً

"          لـه  طلب معين ، أو ما في ذمة معين، أو أمر يترتب         عليـه نفـع  معتبـر 

  .)4("شرعاً

  :مناقشة التعريف

سم جنس في التعريف وهو إما أن يكون بالكتابة أو بالقول أو بالإشارة             إ": طلب"

  .وقد يصدر من الوكيل أو الأصيل أو الولي أو الفضولي

  )5("أي ليس في الذمة كدعوى أن السلعة اشتراها أو غصبت"": معين"

                                           
  .333، ص8 إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج انظر الرملي، محمد بن شهاب الدين، نهاية المحتاج- 1

  . 191، ص . 7 ابن نجيم ، إبراهيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج - 2
  .173، ص 4 حيدر ،علي ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ج- 3
م ، دار الغـرب     1994 ، سنة    1 ، ط    5، ص 11 القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس ، الذخيرة ، ج           - 4

  .سلاميالإ
  .5  نفس المرجع، ص -5
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ثم إن المعين الذي يدعى في ذمته قد        ، لمكالديون والس ":  معين )1(أو ما في ذمة   "

  )4( ).3( علىالعاقلة)2(يكون معيناً بالشخص كزيد أو معيناً بالصفة كدعوى الدية 
كل أمر يترتب عليه نفع لغيره كالموكِل أو         به   قيد خرج ": أو أمر يترتب له عليه نفع     "

  .)5(الموصى عليه أو المولَّى عليه

  .يد خرج به كل أمر لا يترتب عليه نفعق": نفع" 

مسمة سشر  لمعتبر شرعاً احترازاً عن دعوى ع     قيد خرج به النفع غير ا     : معتبر شرعاً 

  وما كان مقصود والتعنت،  وعن دعوى موضوعها المطالبة بشيء محرم كالمطالبة          ه اللعب 

  .)6(عيبمال الربا، فإن الحاكم لا يسمع مثل هذه لأنه لا يترتب عليها نفع شر

  :يؤخذ على التعريف أنه غير مانع من وجوه

دخل فيه الدعوى حال المسالمة وهي دعوى لغةً لا شـرعاً حيـث لـم يقيـد الـدعوى                    •

  .بكونها حال المنازعة

دخل فيه دعوى الفضولي وهـي دعـوى غيـر مسـموعة لأنـه لا يتمتـع بالصـفة                    •

  .الشرعية التي تخوله رفع الدعوى ومباشرتها

غير مجلـس القضـاء وهـو لا يعـد دعـوى             في   لتعريف الطلب الذي يقع   يدخل في ا   •

  .نه لم يقيد الطلب بكونه في مجلس القضاءإشرعاً إذ 

نـه يشـترط فـي      إيدخل فيه المطالبة بصيغة الظن والشك وهي غيـر مسـموعة، إذ              •

  )7(.الدعوى وقوع طلب الحق بلفظ يدل على الجزم واليقين

                                           
وصف يصير به أهلاً للإيجاب لـه وعليـه،الجرجاني، علـي بـن محمـد،               : لغة العهد، واصطلاحاً  :  الذمة -1

  .112ص التعريفات،
  .111المال الذي هو بدل النفس ، الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص :  الدِية-2
قاضي زاد أفندي ، أحمد بن قودر ، نتائج الأفكار فـي            . ، قل وهو الدِية  الذين يعقِلون، أي يؤدون الع    :  العاقلة -3

 .، د ط ، د ت، دار إحياء التراث العربي           394 ، ص    10كشف الرموز والأسرار وهي تكملة فتح القدير،ج      

 من  أهل الديوان إن كان الجاني    : وقد ذهب الحنفية أن العاقلة هم أهل الديوان وذهب المالكية إلى أنها أربعة            

وذهب الشافعية والحنبلية إلى أن العاقلة هـم عصـبة   ،الجند والعصبة إن لم يكن كذلك والموالي وبيت المال       

الدسوقي، محمد بن أحمد،    .455،ص7 الشرائع،ج الكاساني،مسعود بن أحمد،بدائع الصنائع في ترتيب     . الرجل

إبـن  .354،ص8م، ج الشـافعي،محمد بـن إدريـس،الأُ     .282،ص4حاشيةالدسوقي على الشرح الكبير ، ج     

  .306،ص8قدامة،عبد االله بن أحمد، المغني، ج
  .5 ، ص 11 القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس ، الذخيرة ،ج-4
  .333،ص8 الرملي، محمد بن شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج-5

  .5، ص11 القرافي ، أحمد بن إدريس ، الذخيرة، ج-6
  .6، ص 11ن إدريس ، الذخيرة، ج  القرافي ، أحمد ب-7
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  :تعريف الشافعية: ثالثاً

"1(" على غيره عند الحاكم حقٍ عن وجوبِإخبار(.  

  :مناقشة التعريف

جنس في التعريف، فيشمل الإخبـار بـالقول والكتابـة والإشـارة            ": إخبار"

، وقـد يكـون ممـن لـه صـفة شـرعية             )3( والإقرار )2(ويشمل الدعوى والشهادة  

  .وقد يكون بصيغة الجزم أوالظن.وممن ليس له تلك الصفة

 ـ         يش": عن وجوب حق  "        بالأعيـان أو    اًمل كـل حـق سـواء أكـان متعلق

، وسـواء أكلـن حقـا       الديون ويشمل كل أمر يترتب عليه نفع معتبـر شـرعاً            

لم يقيد الحق بكونه له ليشـمل مـا لـو ادعـى المـولى               "للنفس أو للغير حيث     

  .)4(." بمال مولِيه أو الوكيل لموكله أوالناظر للوقف

علـى  للغيرر وهـو إخبـار بحـق        قيد خرج بـه الإقـرا     ": على غيره "

  .النفس

قيد خرج به الدعوى عنـد غيـر الحـاكم، فهـي دعـوى              ": عند حاكم "

  .لغة لا شرعاً

  :يؤخذ على التعريف أنه غير مانع من وجوه
  .دخل في التعريف الشهادة، فهي إخبار بحق للغير على الغير •

دخل فـي التعريـف الإخبـار حـال المسـالمة وهـو لـيس بـدعوى                  •

  .)5(ث لم يقيد الإخبار بكونه حال المنازعةاصطلاحاً حي

                                           
 ، علَّـق    399 ص   6 الشربيني الخطيب ، أحمد بن أحمد ، مغنى المحتاج إلى  معرفة ألفاظ المنهاج ، ج                - 1

البجيرمي ، سليمان بن محمد ، حاشـية        . عليه الشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي، دط ، د ت ، دار الفكر            

  . لبنان-م ، دار الكتب العلميه ، بيروت1996 ، 1، ط 412، ص 4البجيرمي على الخطيب ، ج
  .135انظر الجرجاني ، التعريفات ، ص . إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد:  الشهادة- 2
انظر القونوي ،  قاسم ، أنيس الفقهاء فـي تعريفـات الألفـاظ              . إخبار بحق للغير على النفس    :  الإقرار   - 3

  . 234المتداولة بين الفقهاء ، ص 
   .333،ص8ج، الرملي، محمد بن شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج-4
 إنَ هذا المأخذ قد استفدته من كلام إبن نجيم عـن تعريـف الحنفيـة ، أنظـر إبـن نجـيم، إبـراهيم،                    -5

  . 191ص ، 7البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 
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دخل في التعريف دعوى الفضولي فهـو يطالـب بحـق لغيـره دون أن                •

  .)1( بذلك شرعاًيكون مخولاً

  .)2(دخل في التعريف الدعوى بصيغة الظن وهي غير مسموعة •

  :تعريف الحنبلية:رابعاً

  .)3("  نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمتهإلىإضافة الإنسان " 

  :مناقشة التعريف

  .جنس في التعريف وتشمل الإضافة بالقول والكتابة والإشارة":  إضافة "

  .)4( يشمل الإنسان المكلف وغير المكلف،اسم جنس":  الإنسان "

  . غيرهإلىقيد خرج به إضافة الإنسان ":   نفسهإلى "

غيـر  نكرة تفيـد العمـوم فيـدخل فيهـا المعتبـر شـرعاً و             ":  استحقاق شيء  "

  .المعتبر

  .يشمل الأعيان والديون":   في ذمته أويرهغفي يد " 

هذا ويؤخذ على التعريف أنه غير جامع وغير مـانع مـن وجـوه أُبينهـا فيمـا                  

  :يلي
  :أنه غير جامع من وجوه .1

خرج منه الدعوى التي لا تتعلق بالديون أو الأعيـان كـدعوى التفريـق لعـدم                 •

  .)5(الإنفاق

  . فعها الوكيل أو الوصي أو الوليخرج منه الدعوى التي ير •

                                           
 شـرطي تـوفر الخصـومة والصـفة حيـث لا             مـن  –إن هذا المأخذ قد استفدته من شروط المدعي           -1

  .-يتنصب أحدا خصما عن غيره بدون وكالة أو ولاية او نيابة
 .6، ص 11، أحمد بن إدريس ، الذخيرة، ج القرافي- 2
، ضبطه وصححه عبد السلام محمد علي       16، ص 12، عبد االله بن أحمد المقدسي ، المغني، ج           ابن قدامة  - 3

البهوتي ، منصور بن يوسف ، كشاف القناع عن         . ياء التراث العربي    م،دار إح 1994 سنة   1شاهين، ط   

، راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مصـطفى هـلال، د ط ، سـنة                384، ص   6متن الإقناع، ج  

  . ، دار الفكر1982
والتحبيـــر فـــي شـــرح    أنظـــر إبـــن أميـــر الحاج،محمـــد بـــن محمـــد،التقرير - 4

  . لمية، دار الكتب الع164وص181،ص2التحرير،ج
 .191 ، ص 7 إن هذا المأخذ قد استفدته من ابن نجيم، إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج- 5



 15

  :يؤخذ عليه أنه غير مانع من وجوه .2

يدخل في التعريف الدعوى في حال المسـالمة فهـي دعـوى لغـة لا شـرعاً،                  •

  .إذ أنه لم يقيدها بكونها حال المنازعة

دخل في التعريف الدعوى التي ترفع في غير مجلـس القضـاء وهـي دعـوى                 •

  . ا في مجلس القضاء بكونهالدعوىيد قلغة؛ إذ أنه لم ي

  . الأهليةويدخل في التعريف الدعوى التي يرفعها فاقد •

 بصـيغة الظـن وهـي دعـوى غيـر           دخل في التعريف الدعوى التي ترفـع      ي •

 . مسموعة

  : التعريف المختار

بعد بيان تعريفات الفقهاء للـدعوى، وبيـان أنـه لا يخلـو تعريـف مـن                 

  : للدعوى هوراهمقال فإن التعريف الذي أ

 فـي   )5( المنازعـةِ  حـالَ ، )4(، لتحصـيل حـقٍ    )3( شـرعاً   مقبـولٌ  )2( جازم )1(خبارإ

   .)6( القضاءمجلسِ

  

                                           
أنظر الشربيني الخطيـب ، أحمـد بـن أحمـد ، مغنـى المحتـاج                . إن كلمة إخبار مأخوذة من تعريف الشافعية         - 1

  .399 ص 6إلى  معرفة ألفاظ المنهاج ، ج
 أنظر ابن نجيم ، إبراهيم،      -أن يكون بصيغة دالة على الجزم واليقين      -استفتدته من شروط الإدعاء    إن قيد جازم قد      - 2

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشـرح           .195، ص 7البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج    

 عليش، محمـد بـن      .م، مطبعة محمد علي صبيح وأولاًده ،ميدان الأزهر         1934،دط، سنة 144، ص 4الكبير، ج 

الأنصاري، زكريا بن محمد بـن زكريـا،        . 3009 ، ص    8أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل ،ج        

،أنظر عمرو، عبـد الفتـاح،      17443، القرار الاستنئافي رقم     39 ،ص   4أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج     

، داود، أحمـد،    1255ئنافي رقـم    القـرار الاسـت   . 18القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية، ص        

  .372، ص1القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات، ج
أنظـر القرافـي، شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس ،               . إن قيد مقبول شرعا قد استفدته من تعريف المالكيـة          - 3

   .5، ص11الذخيرة ، ج
،أنظر الرملـي، محمـد بـن شـهاب الـدين،            قد استفدته من تعريـف الشـافعية       ه إن عدم تقييد الحق بكونه لنفس      - 4

  .333،ص8ج،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
 ،ص 7 قد استفدته من ابـن نجـيم، إبـراهيم، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق، ج                  المنازعةِ  إن قيد حالَ   - 5

191. 
هيم، البحر الرائـق شـرح كنـز        أنظر ابن نجيم، إبرا   .قيد قد استفدته من ابن نجيم ومن تعريف الشافعية        لأن هذا ا    -6

 ص  6  معرفة ألفاظ المنهاج، ج     الشربيني الخطيب ، أحمد بن أحمد ، مغنى المحتاج إلى         . 191 ، ص    7الدقائق، ج 

  .412، ص 4البجيرمي ، سليمان بن محمد ، حاشية البجيرمي على الخطيب ، ج. .399
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  شرح التعريف 
جنس في التعريف، فيشمل الإخبـار بـالقول والكتابـة والإشـارة            ": إخبار"

، وقـد يكـون ممـن لـه صـفة شـرعية             )2( والإقرار )1(ويشمل الدعوى والشهادة  

  .الظن  يكون بصيغة الجزم أووقد.وممن ليس له تلك الصفة

  .قيد خرج به الإخبار بصيغة الظن والشك":جازم    "

 كإخبـار قيد خرج به كل إخبار غيـر مقبـول شـرعاً            ": مقبولٌ شرعاً "

  .شرعاً  يقصد به نفع معتبر لاوالإخبار الذي، الفضولي

 ويشـمل الحقـوق التـي لات        يشمل الـديون والأعيـان    ": لتحصيل حق "

 ويشـمل تحصـيل     ،الأعيان مثـل دعـوى التفريـق والطـلاق        تتعلق بالديون و  

  .وهو قيد خرج به الإقرار والشهادة، حق للنفس أو للغير

قيد خرج به الطلب حال المسـالمة فهـو دعـوى لغـة             ": حال المنازعة "

  .لا شرعاً 

 ـقيد خرج به الطلب فـي غ      ": في مجلس القضاء  " ر مجلـس القضـاء     ي

  .نه دعوى لغة لا اصطلاحاإإذ 

المـدعي،  : أركـان هـي    من تعريف الدعوى أنها تشـتمل علـى       يتبين  

  .مجلس القضاءولفظ الإدعاء،و المدعى عليه، المدعى، 

: وسأقوم في المبحث التالي ببيان المقصـود بكـل مـن هـذه الأركـان              

المدعي، المدعى عليه، المدعى، ولفـظ الإدعـاء، وشـروط كـل منهـا، أمـا                

هو مجلس القضـاء فسـيتم تناولـه فـي المبحـث             الركن الخامس و   إلىبالنسبة  

  .التالي ضمن الحديث عن الاختصاص المكاني

  

  

  

  
                                           

  .135رجاني ، التعريفات ، ص انظر الج. أخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد:  الشهادة- 1
انظر القونوي ،  قاسم ، أنيس الفقهاء فـي تعريفـات الألفـاظ              . إخبار بحق للغير على النفس    :  الإقرار   - 2

  . 234المتداولة بين الفقهاء ، ص 
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  المبحث الثاني

  

    

  

  ويشتمل على

  

  .تعريف المدعي والمدعى عليه: المطلب الأول

  .تعريف المدعى به وشروطه: المطلب الثاني

  .هتعريف الإدعاء وشروط: المطلب الثالث
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  :     
    عى عليـه،              ذكر العلماء أنعي مـن المـدالقضاء يدور علـى معرفـة المـد

حيث إن التفريق بين المـدعي والمـدعى عليـه ينبنـي عليـه              ،)1(لأنه أصلٌ مشكل  

ثبـات ولا لمـن     مسائل مهمة، ففي حالة عدم التفريق بينهما لا يعلم لمـن يكـون الإ             

   .)2(يكون اليمين

ولِّيـت القضـاء وعنـدي أَنـي لا أعجـز عـن             :"  القاضي )3(وقد قال شريح    

  أمرهمـا                معرفة ما ي فيه، فأول ما ارتفع إلـي خصـمان أشـكل علـي تخاصم إلي

معي و معى عليهن المد4("ن المد(  

أن " ، ومعنـاه )5(فمعرفة المدعي من المدعى عليه مـن بـاب تحقيـق المنـاط         

فمـن  " ،  )6("يثبت الحكم بمدركه الشرعي، ولكن يبقـى النظـر فـي تعيـين محلـه              

 فالقاضـي لا    )7("البينة على المدعي واليمـين علـى مـن أنكـر          " القواعد القضائية   

جـاج، ولا طلـب الخصـوم بمـا         يمكنه الحكم في واقعة بل لا يمكنـه توجيـه الحِ          

                                           
1-       ابن فرحون ، إبراهيم بن علي، تبصرة        . ،دار الفكر 33عين الحكام ، ص   الطرابلسي ، علي بن خليل ، م

 ، سـنة    1، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ جمال مرعشـلي، ط             140، ص   1جالحكام  

  . لبنان- ، دار الكتب العلميه، بيروت 1995
 .175 ، ص 4 حيدر ،علي ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ج-2
الله رضـي ا  -هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي، أبو أمية، ولاه عمر بن الخطـاب                :  شريح -3

 قضاء الكوفة، حدث عن عمر وعلي وإبن مسعود ترك القضاء قبل موته بسنة وذلـك فـي عهـد                   -عنه

انظر وكيع ، محمد بن خلف بن       / سنة120هـ عمره يناهز    78الحجاج، وقد كان فقيهاً شاعراً مات سنة        

دين محمـد ،  الذهبي، شمس ال. ، د ط ، د ت ،عالم الكتب ، بيروت89،  ص  2حيان، أخبار القضاة ، ج    

العسقلاني، أحمد بـن    .  ، د ت ، دار إحياء التراث العربي، بيروت           4،ط  59 ، ص    1تذكرة الحفاظ ، ج   

  . هـ، دار صادر ، بيروت 1325 ، سنة 1، ط 326، ص 4علي بن حجر، تهذيب التهذيب ، ج
  .54 ا لطرابلسي ، علي بن خليل ، معين الحكام ، ص -4
كان الإناطة والتعليق وتسمى العلـة مناطـاً لـربط الحكـم بهـا وتعليقـه                المناط اسم م  : تحقيق المناط - 5

النظر والإجتهاد في معرفة وجود العلَّة فـي آحـاد الصـور بعـد معرفتهـا                : عليها ، فتحقيق المناط هو    

ــتنباط   ــاع أو اس ــنص أو إجم ــر  .ب ــن عم ــعود ب ــازاني ، مس ــى  ، التفت ــويح عل ــرح التل ش

  . 154ص،2ج،التوضيح
  .12 ، ص 5اهيم بن موسى بن محمد اللخمي ، الموافقات، م الشاطبي ، إبر- 6
 ص  10 اخرجه البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى ،تحقيق عبد القادر عطـا ،  جـزء                     -7

 سـنة   1 ، كتاب الدعاوى والبينات ، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه  ، طبعـة                   247

  .لبنان- ، بيروتم ، دار الكتب العلمية1994
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      عي من المدعى عليـه وهـو أصـل القضـاء ، ولا يتعـين             عليهم إلا بعد فهم المد

ردِذلك إلا بنظر واجتهاد و1(" الأدلة وهو تحقيق المناط بعينهإلىعاوى  الد(  

 المـدعي والمـدعى عليـه ولكـن          مـن  إن الفقهاء لم يختلفوا في حكم كـل       

  : على النحو التالي)2(اختلفوا في التمييز بينهما

  :تعريف الحنفية: أولاً

عي بأنـه    " ية  ف الحنف عرـإذا  مـن   :" المد  : رك تُـرك، والمـدعى عليـه      تَ

  .رك لا يتركمن إذا تَ

أي أن المـدعي لا يجبـر علــى الخصـومة إذا تركهــا والمـدعى عليــه     

  )3(".يجبر على الإجابة على الخصومة

  :تعريف المالكية: ثانياً

ععى عليه بتعريفات عدة منهارعى والمدف المالكية المد:  

: من كان قوله على خلاف أصـل أو عـرف، والمـدعى عليـه             " : يالمدع

  )5( ، والأصل استصحاب الحال")4(من كان قوله على وفق أصل أو عرف

  :مناقشة التعريف

فـإن الفاسـق إذا كـذَّب الصـديق فـي           :" إن هذا التعريف غير منضـبط     

فـي هـذه الصـورة       ف )6(دعوى الفلس ، العادة تكذبه مع أنه مدعى عليـه إجماعـاً           

                                           
   .16-15 ، ص 5 الشاطبي ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ، الموافقات ، م-1
  .14 ، ص 1 ابن فرحون  ، إبراهيم بن علي ، تبصرة الحكام ، ج -2
 - ، د ت، دار المعرفه، بيروت 2، ط 31ج ، ص   17 السرخسي ، محمد بن أحمد أبو بكر ، المبسوط ،            -3

م دار  1996 ، سـنة     1 ، ط    224 ، ص    6علاء الدين بن مسعود ، بدائع الصـنائع، ج        الكاساني ، . لبنان

  .193 ، ص 7ابن  نجيم ، إبراهيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج .الفكر للطباعة والنشر 
الزرقـاء، مصـطفى أحمـد، المـدخل الفقهـي العـام،            . عادة جمهور قوم في قول أو فعـل       :  العرف - 4

 . دت، دار الفكر، بيروت ، دط، 838، ص2جـ
ابن فرحون، إبراهيم بن علي ، تبصـرة الحكـام ،           . ، ص   11 القرافي ، أحمد بن إدريس ، الذخيرة ، ج         -5

  .140،ص 1ج
  .8، ص 11 القرافي ،أحمد بن إدريس ، الذخيرة ، ج -6
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 علـى   )2( العلمـاء فـي تقـديم الأصـل        )1(قدم الأصل على الغالب وقـد إختلـف       

 ففي دعوى المرأة على زوجها الحاضـر أنـه لـم ينفـق عليهـا وهـو                  )3(الغالب

 والغالـب   )5( قـول الـزوج؛ لأن العـرف       )4(يقول إنه أنفق عليها القول عند المالكية      

 ـيشهد بصدقه فهو مدعى عليـه والمـرأة هـي ا            ، فقـدم الغالـب علـى        ةلمدعي

 الأصـلَ؛ لأن  بسـكاُ    القـول قـول المـرأة تم       )6(الأصل عندهم، وعنـد الشـافعي     

  .االأصل عدم الإنفاق فالزوج المدعي والزوجةُ هي المدعى عليه

ولم يقتصر إختلافهم في تقديم الأصـل علـى الغالـب بـل اختلفـوا فـي                 

تضـطرب لتعـارض الأحـوال مـن        العرف لأن الأنظار     تحديد ما هو الأصل أو    

 أن  إلـى  )8(ذهـب الحنفيـة     :  ففي المثال السابق مـثلاً     )7(عرف أو غالب أو أصل    

الأصل الإنفاق وصدق الـزوج يترتـب علـى ذلـك أن المدعيـة هـي المـرأة                   

 )10(والحنبليـة )9(والمدعى عليه هو الزوج، فالقول قـول الـزوج، وعنـد الشـافعية            

ل المرأة تمسـكاً بالأصـل فـالزوج هـو المـدعي            الأصل، عدم الإنفاق فالقول قو    

  .والزوجة هي المدعى عليها

                                           
ى تقديم الأصل   ن اختلاف العلماء في تقديم الأصل على الغالب ليس على إطلاقه فقد انعقد الإجماع عل              إ "-1

على الغالب في الصورة السابقة، وعلى تقديم الغالب على الأصل في البينـة، لأن غالبهمـا الصـدق،                  

، القرافي ، أحمد بـن إدريـس ، الـذخيرة،           " والأصل براءة ذمة المشهود عليه والبينة مقدمة إجماعا         

  .8،ص11ج
  .سبق بيانه في الصفحة السابقة  -2
والفرق بين الغالب والكثير بـأن كـلَّ مـا لـيس بكثيـرٍ              "ي يتكرر وقوعه وحصوله   الأمر الذ :  الغالب - 3

نادر ،وليس كلُّ ما ليس بغالب نادر بـل قـد يكـون كثيـرا واعتبـر بالصـحة والـرض والجـذام                       

التفتازاني، مسـعود بـن عمـر ، شـرح التلـويح علـى              . ؛فإنَّالأول غالب والثاني كثير والثالث نادر     

 .381،ص1التوضيح،ج
، 11القرافي ،أحمد بن إدريس ، الذخيرة ، ج         .181، ص 2 الاصبحي، مالك بن انس بن مالك، المدونة، ج        -4

  . 8ص

  . سبق بيانه في الصفحةالسابقة 5-
  .154، ص3الشيرازي، إبراهيم بن علي،المهذب، ج - 6
  .6، ص 5 الشاطبي،إبراهيم بن موسى بن محمد ، الموافقات ، م-7
  .29،ص4نائع في ترتيب الشرائع،جالكاساني، بدائع الص -8
  .154، ص3الشيرازي، إبراهيم بن علي،المهذب، ج -9

  .248، ص9ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج - 10
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  :تعريف الشافعية: ثالثا

من يخالف قولـه الظـاهر، والمـدعى عليـه          : عرف الشافعية المدعي بأنه   

ويقصـد  .عنـدهم  هـذا التعريـف هـو الأظهـر       و.، أي وافق الظاهر     )1(من وافقه 

  )2(.الأصل والمعهود: بالظاهر 

  :تعريف الحنبلية: رابعاً

مـن  :"  المـدعي  :المدعي والمدعى عليـه كالحنفيـة فقـالوا       عرف الحنبلية 

أي سـكت   "،)3(إذا سكت تُرك، والمنكر أي المدعى عليه من إذا سـكت لـم يتـرك              

  .)4("عن الجواب لم يترك

 يـدخل فيـه كـل        إنـه   أنه غيـر مـانع حيـث        تعريف المدعي  يؤخذ على 

، وأيضـاً يؤخـذ علـى       )5(هو أعم من أن يكـون مـدعياً       ساكت لا يطالب بشيء، ف    

 ـ          ىتعريف المدع   كـل سـاكت لا يطالـب        ه عليه أنه غير مـانع حيـث دخـل في

  . عليهى أن يكون مدع منبشيء، فهو أعم

                                           
البجيرمـي  ،    . 404،  ص    6 الشربيني ، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، ج              - 1

 .413، ص 4 الخطيب ، جسليمان بن محمد ، حاشية البجيرمي على
من خلال إطلاعي على بعض كتب الشافعية فيمـا يتعلـق بالـدعوى             . 412 ، ص    4 نفس المرجع ، ج    - 2

لاحظت أنهم يفرقون بين المدعي والمدعى عليه بأن جانب الأول ضعيف لـدعواه خـلاف الاصـل،                 

 تارة بأن قول المدعي خلاف الظاهر       وجانب المدعى عليه قوي لموافقته الأصل كالبراءة مثلاً ويعبِرون        

وهو براءة الذمة ، فظهر لي أن لفظي الأصل والظاهر عندهم مترادفان، هذا ولم أقف علـى مسـألة                   

 المعهود،أنظر الهيتمـي   قولهيتميز فيها المدعي بأن قوله يخالف المعهود أو أن المدعى عليه من يوافق        

،دار إحيـاء  286، ص10لمحتاج في شـرح المنهـاج ، ج   ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة ا  

، 4الأنصاري ، زكريا بن محمد بن زكريا ، أسنى المطالب شرح روض الطالـب ، ج   .التراث العربي 

  .، د ط ،دت،المكتبة الاسلامية286ص 
البهوتي، منصور بن يونس، كشاف      . 270، ص   1 المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، الإنصاف ، ج         - 3

  .241، ص 10حمد ،المغني، جأابن قدامة ، عبد االله بن . 391، ص 6اع عن متن الإقناع، جالقن
  .391 ، ص6 المرجع السابق، ج- 4
  .370 ، ص 11 المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، الإنصاف ، ج- 5
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  :التعريف المختار للمدعي والمدعى عليه

مـن  : رك الخصومة لا يجبـر عليهـا، والمـدعى عليـه          من إذا تَ  : المدعي

  )1(. هذا في حالة كون المدعى حقاً شخصياً. ترك الخصومة يجبر عليهاإذا

  :شروط المدعي والمدعى عليه
 أُشترط أن يكون المـدعي والمـدعى عليـه عـاقلين، فـدعوى              :العقل .1

كـذلك الإدعـاء    ، المجنون والصبي غيـر المميـز ليسـت بصـحيحة         

 مـدعين   همؤهم أو أوليـا   ؤإلا أنـه يصـح أن يكـون أوصـيا         ، عليهما

  )2(.عنهما أو مدعى عليهما

ــةولا ي ــد الحنفي ــترط عن ــدعي  )3(ش ــون الم ــدعوى أن يك ــحة ال ، لص

والمـدعى عليــه بــالغين فـدعوى الصــبي المميــز المـأذون لــه بالمخاصــمة    

  .صحيحة

حيـث إنهمـا     فيشـترطون البلـوغ والرشـد        )5( والحنبليـة  )4(أما الشافعية 

 ـ    مناط التكليف، فلا تصح دعوى صـبي وم        يه ولا دعـوى    فجنـون وسـكران وس

  .عليهم

يشترط توفر الخصومة بين المدعي والمـدعى عليـه حتـى تكـون             : الخصومة .2

  )6(.الدعوى صحيحة

                                           
قرار حامل   داود، أحمد محمد ،القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى ، ال             - 1

  . الاردن-مكتبة دار الثقافة عمان،343، ص 1، ج23341رقم 
  .179، ص 4 من المجله،انظر حيدر ، علي، درر الحكام مجلة الأحكام ، ج1616  المادة، - 2
 .191 ، ص 7 ابن نجيم، إبراهيم ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج- 3
لوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية       الجمل ، سليمان بن عمر بن منصور ،فتوحات ا         - 4

 ، سنة   1، علق علية وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي ط             104، ص   5الجمل، ج   

حاشية ( البجيرمي ، سليمان بن محمد، التجريد لنفع العبيد       .  لبنان   -م، دار الكتب العلمية، بيروت    1996

  .92، ص 4، ج)البجيرمي على المنهج
، صححه وحققه محمد حامد الفقـى ،        240 ص   11 المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد ، الإنصاف، ج         - 5

  . لبنان-م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1958 ، سنة 1ط 
 داود، أحمد محمد ،القرارات الإستئنافية في       ،انظر9196رقم  الإستئنافي  القرار  .  من المجلة  1618 المادة   -6

  .279، ص 1محاكمات الشرعية ومناهج الدعوى ، جأصول ال
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إذا إدعى شيئاً وكـان يترتـب علـى إقـرار           " وضابط معرفة الخصومةأنه    

  عى عليه حعوى وإقامـة               المدكم بتقدير إقراره يكـون بإنكـاره خصـماً فـي الـد

 وإذا كان لا يترتب حكم على إقـرار المـدعى عليـه فـلا يكـون خصـماً                   البينة

  .)2(")1(والولي والوصي مستثنون من هذه القاعدة… بإنكاره

 ـتُالمدعى عليه غير أهل للخصـومة       وفي حال كون     عحكمـة عليـه    ين الم 

 ـبوصياً مؤقتاً إذا لم يكن له ولي أو وصـي مختـار مـن قِ               ه، ثـم تسـير فـي       لِ

  )3(.الدعوى

 ، ولا تتـوفر   )4(ولا يتنصب أحد خصماً عن أحد بغيـر وكالـة أو نيابـة أو ولايـة               

5(. مستند وكالةإلىذكر اسم الوكيل ويشير الخصومة في الدعوى إذا لم ي(  

 لعـدم تـوفر الخصـومة        من قبل محكمة الإسـتئناف     إذا فسخ الحكم في الدعوى    و

  )6(.تكون سائر الإجراءات قبل الفسخ غير معتبرة قضائياً

 أن يكـون لـه مصـلحة شخصـية مباشـرة            ييشترط  في المدع   :  المصلحة   .3

     قصد بهـا أن يكـون رافـع الـدعوى هـو صـاحب              وهو ما يعبر عنه بالصفة وي

الحق المراد حمايته أو من ينـوب عنـه كالوكيـل بالنسـبة للموكـل، والـولي أو                  

                                           
بأنه مالي فلا يترتب على إقرار الولي أو        :  فإنه إذا ادعى أحد على مال اليتيم ، أو على مال الوقف قائلاً             - 1

الوصي أو المتولي حكم حتى لا ينفذ إقرارهم وأما إنكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبينته                

لـو بـاع ولـي    : رار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منه مـثلاً   إلا أن يعتبر إق   

الصغير ماله بناء على مسوغ  شرعي ورفعت من قِبل المشتري دعوى تتعلق بـذلك فيعتبـر إقـرار                   

  .  من المجلة1634المادة " الولي
  .من المجلة.. 1934 المادة - 2
، أحمد، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشـرعية         داود ،أنظر38363 رقم    الإستئنافي  القرار - 3

  . 276،ص 1ومناهج الدعوى ، حامل ج 
، انظر داود، أحمد ، القرارات الإستئنافية فـي         37770القرار الإستئنافي رقم    .  من المجلة  1643 المادة   - 4

  .274، ص 1أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى،ج
، انظر داود، أحمد ، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية         14106رقم   القرار الإستئنافي    - 5

  .278،ص 1ومناهج الدعوى،ج
، انظر داود، أحمد ، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية           22507 القرار الإستئنافي رقم     - 6

  .345 ،ص 1ومناهج الدعوى،ج
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     عي ولايـة التقاضـي عـن         الوصي بالنسبة للقاصر، فإذا لم يغيـره فـإن    ثبت المد

 .)1("دعواه تكون غير مقبولة

4. عى عليه أن يكون معلومـاً       يعي     : شترط في المدلـي علـى     :فـإذا قـال المـد 

، لأن  )2(واحد من الناس ألف دينـار دون أن يعـين ذاك الواحـد لا تصـح دعـواه                 

وفيمـا إذا أُثبتـت الـدعوى بأحـد أسـباب الحكـم             ، فائدة الدعوى الإلزام والحكم   

3(.عى عليه مجهولاً فلا يتحقق الإشهاد والإلزاموكان المد(  

  

                                           
  .م1997 ،سنة1،ط54رح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص  التكروري ، عثمان، الوجيز في ش- 1
  . في المجلة1617المادة . 143 ابن أبي الدم، إبراهيم بن عبد االله ، أدب القضاء، ص - 2
  .182، ص 4 حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج- 3
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  :   .  

الحق الذي يطالب به من قبل ذي صـفة معتبـرة شـرعاً فـي               :المدعى به   

  . )1(مجلس القضاء حال المنازعة بصيغة الجزم

  :شروط المدعى به

سـه ونوعـه ووصـفه ومقـداره،        أن يكون المدعى به معلوماً وذلك ببيـان جن         .1

لي عليـه شـيء لا يصـح، لأنـه      : لا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً، فلو قال       ف

إذا لم يكن المدعى به معلوما لا يمكن الحكـم بـه والإلـزام بـه فـلا يمكـن                    

  .)2(تحقيق المقصود من الدعوى

ــوى الإرث  ــك دع ــن ذل ــتثنى م ــف ، ويس ــي الوق ــتحقاق ف والاس

 جهالة المدعى بـه مـن حيـث كونـه كـذا دنـانير               فإنها تصح مع  ، والوصية

والنفقـة تَـدعي بهـا الزوجـة        ،  )3(حيث يكفي فيها بيان السهام أو الحصـص       

 بيان، ثم القاضي يوجب مـا يقتضـيه الحـال مـن يسـارٍ               إلىمن غير احتياج    

  .)4(أو إعسارٍ وتوسط

  

                                           
 .من الرسالة****** صأنظر، إنَ هذا التعريف قد استفدته من التعريف الذي اخترته للدعوى-1

العبادي، محمد بن علي الحدادي، الجوهرة النيـرة،        . 190، ص 7 ابن نجيم، إبراهيم، البحر الرائق، ج        - 2

محمد بن أحمد الفاسي، الإتقان والإحكام فـي شـرح تحفـة            ،  ميارة  . ،المطبعة الخيرية 2، ج 210ص  

، إبراهيم بـن علـي، تبصـرة        ابن فرحون . ،دار المعرفة 18،ص  1الحكام المعروف بشرح ميارة، ج    

،ص 4القرافي، محمد بن إدريس ،أنوار البروق في أنواع الفروق ، ج          . 150-149 ، ص    1الحكام، ج 

الأنصاري ، زكريـا بـن      .م ، المكتبة العصرية     2004، سنة   1، تحقيق د عبد الحميد هنداوي ، ط         72

ليمان بن عمـر بـن      الجمل، س . 390،ص  4محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج        

 ، ص   5منصور العجيلي ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل ، ج             

 ، ص   4انظرحيدر، علي ، درر الحكام شـرح مجلـة الأحكـام، ج             . المجلة من) 1619(المادة  . 103

ائية في أصـول     انظرعمرو، عبد الفتاح عايش ، القرارات القض       ،19138القرار الإستئنافي رقم    . 182

  .197المحاكمات الشرعية، ص 
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، انظر الظاهر ، راتـب، التشـريعات الخاصـة، ص                45 المادة   - 3

  .م،تمت الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية1989،دط،سنة76
م ، دار الكتب    1990 ،   1، ط 483 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد،الأشباه والنظائر، ص            - 4

  . لبنان-العلمية ، بيروت 
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 ـمفلا يصح الإدعـاء بشـي وجـوده         : أن يكون المدعى به محتمل الثبوت      .2 ال ح

 وكـأن   )1(دعى أحد بنوة مـن هـو أكبـر منـه سـناً،            اعقلاً أو عادة، كما لو      

تدعي امرأة بعد سنين متطاولة على زوجهـا انـه لـم يكسـها فـي شـتاء أو                   

 لتكـذيب العـرف والعـادة       عصيف ولا أنفق عليها شيئاً، فهذه الدعوى لا تسـم         

  .)2("لها ولا سيما إذا كانت فقيرة والزوج موسراً

 فـلا بـد     )3(ن المدعى به ملزماً على الخصم على تقدير ثبـوت الـدعوى           أن يكو  .3

 للمدعي وإلا فإنه على تقـدير ثبـوت المـدعى بـه مـع               )4(أن تتحقق مصلحة  

عدم إمكانية إلزام الخصم بـه فـلا جـدوى مـن الـدعوى وتكـون الـدعوى                

ولا دعـوى   نهـا    الهبـة لإمكـان الرجـوع ع        دعوى مضيعة للوقت، فلا تسمع   

  .)5(التوكيل لإمكان عزله في الحال

أن لا يمضي على الحق المدعى به خَمس عشـرةَ سـنة، فـإن مضـى علـى                   .4

 الـدعوى، هـذا وعـدم سـماع الـدعوى           عالحق خمس عشرة سـنةً لا تسـم       

                                           
القرافي، أحمد بن إدريس ، أنوار البروق في أنواع         . 192، ص   4 ابن نجيم، إبراهيم ، البحر الرائق، ج       - 1

الأنصاري ،زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب           . 72، ص   4الفروق ، ج    

، قدم له وعـرف بـه       80 -79 ، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية، ص          ابن القَيم . 39، ص   4، ج   

محمد محيي الدين عبد الحميد راجعه وصححه احمد عبد الحليم العسكري ، د ط ،د ت ،دار الفكـر ،                    

 .  لبنان-بيروت
  .80 -79 ابن القَيم ، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية، ص - 2
الطرابلسي،  علـي بـن   . ،دار الفكر104 ص 8عناية شرح الهداية، ، ج      البابرتي، محمد بن محمود، ال     - 3

ص 4القراقي ، أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنـواع الفـروق ، ج           . 54خليل، معين الحكام،ص    

ميارة، محمد بن أحمد الفاسي ،الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميـارة ،                . 72

ان بن عمر بن منصور، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح مـنهج الطـلاب             الجمل، سليم . 18، ص   1ج

  .104 ص 5المعروف بحاشية الجمل ، ج 
 يقصد بالمصلحة المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء وحتى تكون المصلحة معتبرة لا بد                 - 4

بحق يحميه القانون ، وقد     أن يتوفر بها شروط وهي أن تكون قانونية، أي أن يكون موضوعها المطالبة              

تكون المصلحة التي يحميها القانون مادية أو معنوية أما إذا كانت مصلحة أدبية أو اقتصادية فإنهـا لا                  

التكروري،عثمان،الوجيز في شـرح    .تكون معتبرة، وأن تكون المصلحة حالة قائمة وأن تكون شخصية         

  .55-53قانون أصول المحاكمات الشرعية،ص
  .192، ص 7إبراهيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج ابن نجيم ، - 5



 27

 -)1(أي علـى أمـر ولـي الأمـر     -بمرور الزمان مبني على الأمر السـلطاني     

  .)2(الناسبسبب فساد ذمم 

ط بمـرور الـزمن     سماع الدعوى لا يعنـي أن الحـق قـد سـق           إن عدم         

فعدم سماع الدعوى هـذا مـن الناحيـة القضـائية أمـا             ،)3(فالحق باق لا يسقط   

شـترط لعـدم     وي ،من حيث الوجه الدياني فالحقوق لاتضيع مهما طـال الـزمن          

سماع الدعوى بمرور خمس عشرة سـنة عـدم وجـود مـانع شـرعي يمنـع                 

  .)4(ل تلك المدةالمدعي من الإدعاء  خلا

، ونفقـة   )5( مـال اليتـيم    و، الغائـب والإرث،وواستثني مـن المنـع الوقـف ،       

  .)6(الزوجة لا تسقط بالتقادم بل تصبح ديناً في الذمة

أن يكون المدعى به غير مخالف للشرع كما لـو طالبـه بمـال حـرام كـثمن                   .5

  .خمر أو ربا

  

                                           
  .من المجلة1801لة مبني على المادة اإن عدم استماع الدعوى في هذه الح  - 1

دار الكتـب   .338، ص   2 الحموي، أحمد بن محمد ،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج            - 2

 ، ط   6، ص 2 الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديـة ، ج        ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، العقود       .العلمية

. 319،ص  4حيدر،علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ، ج        .  لبنان -، د ت ، دار الفكر ، بيروت       2

الجمل، سليمان بن عمر بن منصور، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشـية               

  .103الجمل، ص 
  .319، ص 4، حيدر،علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج  من المجلة1674 المادة - 3
  .6، ص 2 ابن عابدين، أحمد أمين بن عمر، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج - 4
الحموي،أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ،           . 256 المصدر السابق، ص     - 5

  . 338ص 
 بن حجازي بن إبراهيم، حاشية الشرقاوي على تحفه الطلاب بشرح تحرير تنقـيح               الشرقاوي، عبد االله   - 6

  .351، ص2اللباب،ج
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  :  :  

عبـارة عـن الكـلام أو مـا         :  يمكن تعريف الإدعاء بأنـه       :عاءتعريف الإد 

  .يقوم مقامه الذي يقصد به تحصيل حق حال المنازعة

  :شروط الادعاء

1. على الجـزم واليقـين، فلـذلك لـو ادعـى             يدل شترط أن يكون الادعاء بلفظ    ي 

أظن أن لـي عليـه ألفـا، أو أشـبه ذلـك، أو أشـك                : شخص على أحد قائلاً   

  .)1( الدالة على عدم الجزم واليقين لم تسمع دعواهوغيرها من الصيغ

2. التنـاقض    وقد عرفـت مجلـة الأحكـام العدليـة         )2(:شترط فيه عدم التناقض   ي 

سبق كلام من المدعى مناقض لـدعواه، أي سـبق كـلام منـه موجـب                :" بأنه

  )3("لبطلان دعواه

  :يؤخذ على هذا التعريف

قض علـى تفسـير كلمـة       حيث توقـف تفسـير كلمـة التنـا        )4(اُ دور هأنه في 

  .فيكون الحال كالذي فسر الماء بعد الجهد بالماءِ، مناقض

  

                                           
الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة،      .195، ص 7 ابن نجيم ، إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج         - 1

 الجليـل   عليش، محمد بن أحمد بن محمد، مـنح        . 144، ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج     

الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب شـرح  . 3009 ، ص 8شرح مختصر خليل ،ج  

،أنظر عمرو، عبـد الفتـاح، القـرارات    17443، القرار الاستنئافي رقم 39 ،ص   4روض الطالب، ج  

، داود، أحمـد،    1255القـرار الاسـتئنافي رقـم       . 18القضائية في أصول المحاكمات الشرعية، ص       

 .372، ص1ارات الاستئنافية في أصول المحاكمات، جالقر
الفتـاوى  . البلخي، لجنة علمـاء برئاسـة نظـام الـدين          .192،  7ابن نجيم ، إبراهيم، البحر الرائق ، ج       - 2

الرملي، محمد بن  أبي العباس أحمـد        . لبنان-م،دار المعرفة،بيروت 1973،سنة3، ط 97، ص 4الهندية،ج

،الطبعـة  346 -345، ص   8المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج، ج          بن حمزة بن شهاب الدين،  نهايـة         

الجمل، سليمان بن عمر بن منصور، فتوحات الوهاب بتوضـيح شـرح            . م،دار الفِكر 1984الأخيرة،سنة

  .104، ص 5منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، ج
 .، من مجلة الأحكام العدلية1915 المادة - 3
هـو  :رة أخرى توقف التعريف على المعرف كقولنا مثلا الشـرع           توقف الشيء على نفسه وبعبا    :  الدور - 4

العطار ، حسن بـن     .364، ص 1ج،أنظر التفتازاني،مسعود بن عمر،شرح التلويح على التوضيح      .الشرع

 .91، ص1محمد، حاشية العطار علىشرح الجلال المحلي، ج
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وهـو قيـد    " حيث يوجد في التعريـف لفـظ كـلام        : وأنه غير جامع لأفراده   

ــلام     ــل وك ــين فع ــع ب ــذي يق ــاقض ال ــه التن ــرج ب ــكوت،خ ــين س             أو ب

  )1("وكلام

  :اليأن يعرف التناقض في الدعوى بالتعريف الت  لهذا أرى

  .)2(سبق تصرف من المدعى مناف لدعواه: التناقض هو

والتناقض قد يكون في حضـور القاضـي بـين دعـوى ودعـوى أخـرى                

بأن يدعى أحد في حضور القاضي دعوى أخرى مناقضـة للـدعوى التـي أقامهـا                

أثناء فصل تلك الدعوى وقد تكون في غير حضور القاضـي بـأن يثبـت للقاضـي                 

  .)3(دعي مناف لدعواه  في غير مجلسهصدور تصرف من الم

والتناقض الذي يمنع من سـماع الـدعوى هـو التنـاقض الـذي لا يمكـن                 

،  )4(رفعه بالتوفيق بين التصرف السـابق واللاحـق، وذلـك لاتصـافهما بالتضـاد             

التنـاقض مـانع فـي      : " فقد جاء في القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمـات          

،  )5("الذي ورد منه بين كلامـه أو رجـع عـن أحـدهما            صحة الدعوى إلا إذا وفق      

وقبل أن ترد المحكمة الدعوى للتناقض عليها أن تكلـف ذا الشـأن رفـع التنـاقض                 

  .)6(والتوفيق

أن تكون الدعوى في مجلس القضـاء، فـلا تصـح دعـوى المـدعي خـارج                  .3

  .)7( الشهادة خارجهعمجلس القضاء ولا يترتب عليها آثارها كما لا تسم

 ـلا ي "  يكون قد سبق صدور حكم حـاكم أو محكِّـم فـي موضـوعها،              ألا .4 وز ج

للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سـابق تطبيقـا لمبـدأ حجيـة                 

                                           
 .177،  ص 4 حيدر،علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج- 1
  .مرجع نفس ال- 2
  .177،  ص 4 حيدر،علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج- 3
  .97،ص4 البلخي ، لجنة علماء برئاسة نظام الدين،الفتاوى الهندية، ج- 4

، أنظرداود، أحمد بن محمد، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات          13552 القرار الإستئناقي رقم     - 5

  .372،ص 1الشرعية ، ج
  .            في المجلة1657 المادة - 6
الشربيني،محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفـة        . 54 الطرابلسي،علي بن خليل، معين الحكام، ص      - 7

  . 400، ص6ألفاظ المنهاج، ج
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الشيء المحكوم بـه، إلا إذا كانـت هـذه المحكمـة مختصـة بنظـر الطعـن                  

  .)1(الموجه لذلك الحكم

 ـ      )2(فق علـى التحكـيم    ألا يكون قد اتُ    .5 ذا الإتفـاق يعـد     ، بصـددها لأن مثـل ه

صحيحا وملزماً لطرفيه، وبناء عليه تُمنـع المحكمـة مـن سـماع الـدعوى،               

هذا بشرط إعتراض المدعى عليه ودفعـه بـأن موضـوع النـزاع قـد اتفـق                 

على التحكيم  بصـدده وطلبـه مـن المحكمـة أن تصـدر قـراراً بتوقيـف                  

          عى فـإذا اقتنعـت المحكمـة بأنـه كـان      الإجراءات القانونية  التي اتخذها المد

مستعداً ولا يزال راغباً في اتخاذ التـدابير اللازمـة لانتظـام سـير التحكـيم                

كما يجب وبأنه ليس هنـاك مـا يحـول دون إحالـة الأمـر للتحكـيم حسـب                   

  . )3(الإتفاق أصدرت قراراها بتوقيف تلك الإجراءات

م الصلح بين الخصوم بصـدد الـدعوى المرفوعـة إذ يقتضـي              ت  ألا يكون قد   .6

، )4(المدعى عليه قد برِئ مـن الـدعوى ولا يمكـن عـودة السـاقط               لصلح أن ا

  .)5( الرجوع عنهفحسبهذا وإذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين 

  

  
                                           

  .191 التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص - 1
دان لحل الخلاف الناشئ بينهما بواسطة شخص أو أكثر من غيـر            نظام تعاقدي يلجأ إليه المتعاق    :  التحكيم -2

الناهي، صلاح الـدين عبـد اللطيف،الـوجيز فـي مبـادئ التنظـيم القضـائي والتقاضـي                  " الحكام

  .،دار المهد للنشر والتوزيع1983،سنة1ط، 193والمرافعات،ص
المـادة السادسـة    .52 التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصـول المحاكمـات الشـرعية، ص             -3

في قانون التحكيم الأردني، الناهي، صلاح الـدين عبـد اللطيـف، الـوجيز فـي مبـادىء التنظـيم                    

  .  400-399القضائي والتقاضي والمرافعات، ص

أن مـا يسـقط مـن الحقـوق بسـبب مسـقِط يصـبح               "  فمن القواعد الفقهية أن الساقط لا يعـود أي         4--

د المعدوم فلـو أبـرأ الـدائن مدِينَـهُ سـقط الـدين فـلا يمكـن                  بسقوطه معدوماً فلا يعود كما لا يعو      

، دت،  7،ط1018،ص2الزرقاء،مصـطفى أحمـد، المـدخل الفقهـي العـام،ج         ".إستعادته إذا ندم الدائن   

  . دار الفكر، بيروت

الدسوقي، محمـد   .  وما بعدها  29، ص 5 الزيعلي ، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج           - 5

الشافعي ، محمد بـن إدريـس،       .315، ص   3بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج       بن أحمد   

المـادة  . 398، ص 3البهوتي، منصور بن يوسف، كشاف القناع عن متن الإقناع،ج        . 226، ص 3الأم، ج 

و ص  45، ص   4 من المجلة،أنظر حيدر،علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج         1556، والمادة   155

56.  
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   
  

   

  

  

  :ويشمل

  الاختصاص القضائي في الفقه: المطلب الأول

  في القانونالقضائي الاختصاص : المطلب الثاني 
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  :     
: مـأخوذ مـن خَـص، يقـال خصصـة واخْتًصـه       : الاختصاص في اللغة  

  .)1(يره، ويقال أختَص بالأمر، وتخصص له إذا انفردغأفرده به دون 

 تقييد سلطة القاضـي فـي القضـاء مـن           :الاختصاص القضائي في الفقه   

  .حيث العمل والنظر

حكم عامة، فالقاضي يكون عام النظـر وعـام العمـل، فيقضـي             إن ولاية ال  

  .)2(في سائر الأحكام في كل البلدان

 سـلطة القاضـي فـي القضـاء         )3(وقد اتفق الفقهاء على جواز تخصـيص      

 يتعلـق بنـوع الأحكـام، والخصـوم،     الـذي  أو النظر ،سواء في العمل أي المكـان     

  .)4(والزمان

                                           
الفيومي، أحمد بن محمد بن علـي المقـري،         . 24، ص   7لسان العرب، ج  . نظور،محمد بن مكرم   ابن م  -1

  .،المكتبةالعلمية184، ص 1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج

  .93،ص 1 ابن فرحون، إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام،ج- 2

قصر العام على بعض  أفراده بـدليل مسـتقل          " بأنه: عرفه الحنفية : أولاً:  التخصيص عند الأصوليين   - 3

 في نفـس    - دليل التخصيص ودليل العموم      -أي وردا   : ، ومعنى مستقل أي تام بنفسه ومقترن      "مقترن

الوقت معاً  فخرج بقولهم مستقل الدليل غير المستقل كالصفة والاستثناء والشرط والغاية، وخرج بقولهم               

البخاري، عبد العزيز بن أحمـد بـن        . غير المقترن إذ يعتبرونه دليل نسخ لا تخصيص       مقترن الدليل   

محمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم باالله البغـدادي ،                

قصر العام  : عند الجمهور : ثانياً.  لبنان -م،دار الكتاب العربي  ،بيروت    1997،سنة  3 ،ط 307، ص 1ج

التفتازاني، مسعود بـن    .  تناوله من الأفراد بدليل سواء أكان بدليل مستقل أو غير مستقل           على بعض ما  

ابن النجار، محمد بن أحمد بن      . مصر-مكتبة صبيح 76، ص، 1عمر ، شرح التلويح على التوضيح، ج      

  .،مطبعة السنة المحمدية387عبد العزيز بن علي الفتوحي، شرح الكوكب المنير ، ص 

ابن أبي الدم، شـهاب     . ،عالم الكتب 142 -163سعد بن محمد بن الحسين، الفروق ، ص          الكرابيسي، أ  - 4

الخرشي، محمد، حاشية الخرشي على مختصر سيدي       . 57الدين إبراهيم بن عبد االله، أدب القضاء، ص       

، 1ابن فرحون،إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج، ج           . 415، ص، 7خليل،ج

،ص 3اري، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب شـرح روض الطالـب، ج               الأنص. ،3 9ص  

،ص 6الرحيباني ، مصطفى بن سعد بن عبدة، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهـى ، ج              . 286

،حققه 118الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص          . 462 -461

نصه وعلق عليه عصام فارس الحرستاني ومحمد إبراهيم الزغلـي، المكتـب            وخرج أحاديثه وضبط    

= ابن مفلـح،  . ،  136 -135، ص   10ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمود، المغني، ج           . الإسلامي
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 :  فـي كتابـه     )1( عابـدين  بـن اومن النصوص الواردة في ذلك مـا ذكـره          

ــض  " ــتثناء بع ــان واس ــان والمك ــده بالزم والقضــاء يجــوز تخصيصــه وتقيي

  )2(.الخصومات

يجوز أن يكون القاضـي عـام النظـر خـاص العمـل             :")3(رديووقال الما 

فيقلد النظر في جميع الأحكام من أحـد جـانبي البلـدة أو فـي محلـة منـه فَينَفِـذُ                

  )4(".…ذي قلده والمحلة التي عينت لهجميع أحكامه في الجانب ال

الإمـام  -ويجـوز أن يـولِّي      "  المقدسي فـي كتابـه       )5 ( قدامة ابنوما ذكره   

قاضياً عموم النظر في خصوص العمل، فيقلده النظر فـي جميـع الأحكـام فـي                -

سـكانه، ويجـوز أن يقلـد        بلد بعينه فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن أتى إليه من غيـر           

ات نجعلـت إليـك الحكـم فـي المـداي         : ي عموم العمـل فيقـول     خصوص النظر ف  

خاصة في جميع ولايتي ، ويجوز أن يوليـه عمـوم النظـر فـي عمـوم العمـل،                   

ومثـال توليـة القاضـي عمـوم النظـر          )6(."وخصوص النظر في خصوص العمل    

أن يقلـده الحـاكم النظـر فـي جميـع الـدعاوى فـي جميـع              : في عموم العمـل   

صوص النظر في خصـوص العمـل أن يقلـده النظـر فـي              ومثال توليته خ  ،ولايته

                                           
،دار 1997،سـنة 1،تحقيق أبي الزهراء جازم القاضي، ط     420، ص   6محمد أبي عبد االله ،الفروع،ج      =

 .لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

محمد بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، فقيه من فقهاء الحنفية المتأخرين له مؤلفـات                :  ابن عابدين  - 1

رد المحتار على الدر المختار، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديـة، تـوفي سـنة                : كثيرة منها 

  .27ص . ،6الزركلي، خير الدين، الأعلام ج. هـ1252

  .6، ص 4، محمد أمين بن عمر، العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ج ابن عابدين- 2

فقيه، أصولي، مفسر، أديب، سياسي، درس بالبصرة وبغداد، ولي القضاء ببلدان كثيرة من             .  الماوردي - 3

. وزارةالحاوي الكبير، تفسير القرآن الكريم، أدب الدين والدنيا، والأحكام السلطانية، قوانين ال           : تصانيفه

مكتبـة  . 189،ص  7 ،ج 4كحالة،عمر رضا معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، تـأليف ، م           

  .  بيروت- بيروت، دار إحياء التراث العربي-المثنى
  .وما بعدها118الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص   - 4

أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي،ولد في قرية جماعيل من قرى نـابلس سـنة   عبد االله بن :  ابن قدامة - 5

المغني، روضة الناظر فـي     : هـ، من أكابر الحنابلة له عدة تصانيف منها       567هـ، وتوفي سنة    482

  .67، ص 4الزركلي،خير الدين ،الأعلام، ج. أصول الفقه، المقنع، الكافي

  .136 -135، ص 10غني ، ج  ابن قدامة، عبد االله بن محمد ، الم- 6
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 فـي بلـد معـين كالخليـل         -ل الشخصية ا كالدعاوى الخاصة بالأحو   -دعاوى معينة 

  .مثلاً

  )1( :أقسام الاختصاص القضائي في الفقه

بناء على ذلـك كلـه يمكـن تقسـيم الاختصـاص القضـائي فـي الفقـه                  

  :علىالنحو الآتي

  :كان الم-تخصيص القضاء من حيث العمل .1

وهو تقييد القاضي بالقضاء في بلـد معـين، أو فـي محلـة منـه، أو        

في دار من دوره، فيختص القاضي بالموضـع الـذي فـوض إليـه الحكـم                

أو ،  غيـره  إلـى  أو محلة فوض القضـاء فيهـا         ة بلد إلىفيه، فمتى خرج منه     

  .لم ينفذْ حكمه، خرج من داره التي قيد بالقضاء فيها

   : نظر ويشملتخصيص القضاء من حيث ال .2

 وهو تقييد القاضـي بالقضـاء فـي وقـت           :التخصيص من حيث الزمان    •

  .ام محددة في الأسبوع  كيوم السبتمعين كأي

وهـو تقييـد القاضـي بالقضـاء فـي          :التخصيص من حيث نوع الأحكام     •

 أو  فحسـب ات  ينقضايا معينة، كتقييـده بالقضـاء فـي  دعـاوي المـدا            

 لا تزيد فيها المبـالغ المـدعى بهـا          بدعوى معينة بذاتها،أو تقييده بقضايا    

  .)2(.عن قدر معين كألف دينار مثلاً

 وهـو تقييـد القاضـي بالقضـاء         :التخصيص من حيث المقضي بيـنهم      •

 ـبين خصوم معينـين كتقي     ده بالقضـاء بـين النسـاء دون الرجـال أو           ي

                                           
ابن أبي الدم، شهاب الدين إبراهيم بن       . 142-163 الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين، الفروق ، ص           - 1

، 7الخرشي، محمد، حاشية الخرشي على مختصـر سـيدي خليـل،ج          . 57عبد االله، أدب القضاء، ص    

، ص  1ية ومناهج الأحكام، ج   ابن فرحون،إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الأقض        . 415ص،

. 286،ص  3الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالـب، ج              . ،3 9

 -461،ص  6الرحيباني ، مصطفى بن سعد بن عبدة، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى ، ج                 

ابن قدامـة،  . 118ينية، صالماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية والولايات الد    . 462

، ص  6ابن مفلح، محمد، الفروع،ج     . ،  136 -135، ص   10عبد الله بن أحمد بن محمود، المغني، ج         

420.  
   . نفس المراجع- 2
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فـلا يجـوز أن     . بالعكس أو بالقضاء في خصومة معينة بـين خصـمين         

  .)1( بالقضاء بينهميقضي بين غير ما قُيد

 وهو تقييـد القاضـي بالقضـاء حسـب          :)2(التخصيص من حيث المذهب    •

كتقييـد القاضـي بالقضـاء حسـب المـذهب الحنفـي أو             مذهب معـين    

 . معينبالعمل برأي مجتهد أو،الشافعي

 والصواب القضاء على مختلف المـذاهب تبعـا لقـوة وصـواب الـدليل                 

ل مسألة والنظـر فـي أدلـتهم لـيمكن          فينبغي النظر في أقوال المذاهب في ك      

  .ذلك اختيار القول الراجح تبعا لقوة الدليلبعد 

  

                                           
ابن أبي الدم، شهاب الدين إبراهيم بن       . 142-163 الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين، الفروق ، ص           -1

، 7ي، محمد، حاشية الخرشي على مختصـر سـيدي خليـل،ج          الخرش. 57عبد االله، أدب القضاء، ص    

، ص  1ابن فرحون،إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج           . 415ص،

. 286،ص  3الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالـب، ج              . ،3 9

 -461،ص  6لنهي في شرح غاية المنتهى ، ج        الرحيباني ، مصطفى بن سعد بن عبدة، مطالب أولي ا         

ابن قدامـة،  . 118الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص    . 462

، ص  6ابن مفلح، محمد، الفروع،ج     . ،  136 -135، ص   10عبد الله بن أحمد بن محمود، المغني، ج         

420.  
 . من المجلة1801  المادة-2
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   :     

 هـو سـلطة الحكـم بمقتضـى القـانون فـي             :الاختصاص فـي القـانون    

خصومة معينة، واختصاص محكمة مـا معنـاه نصـيبها مـن المنازعـات التـي                

  .)1("يجوز الفصل فيها

إن قواعد الاختصـاص التـي نـص عليهـا قـانون أصـول المحاكمـات                

الشرعية مستمدة في أصلها من الفقـه الإسـلامي ، وللاختصـاص فـي القـانون                

  :ثلاثة أنواع

ويقصد به توزيع العمـل بـين المحـاكم المختلفـة فـي             : الاختصاص النوعي  .1

ويتعلـق   .داخل الجهة القضائية الواحدة طبقـاً لطبيعـة المنازعـة أو أهميتهـا            

  )2(في مجمله بمحاكم البداية في المنازعات  المدنية والتجارية والجزائية

  .الاختصاص الوظيفي .2

  .الاختصاص المحلي .3

ن العبرة في تحديد اختصاص المحكمـة هـي للمبلـغ المـدعى بـه               إهذا و 

  )3(.حكم بهاة الدعوى وليس لما يحفي لائ

 .حليوسأقتصر على  تناول الاختصاص الوظيفي والم

                                           
القضاة ، مفلح عواد،    . 31،عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص           التكروري   - 1

  .113المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، ص 
القضاه، مفلح عواد،   . 31 التكروري ، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص           - 2

  .140أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، ص 
  .118  القضاة ، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، ص - 3
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  : الاختصاص الوظيفي-:أولاً

توزيع العمـل بـين جهـات القضـاء المختلفـة فـي             : الاختصاص الوظيفي 

الدولة الواحدة، فيبين نصيب كـل جهـة قضـائية مـن ولايـة القضـاء، وتحـدد                  

  )1(.قواعده جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها

 ويتحقق الاختصـاص الـوظيفي إذا تعـددت جهـات القضـاء فـي الدولـة               

المحـاكم النظاميـة، والمحـاكم الدينيـة،        : الواحدة، فهناك ثلاثة أنواع من المحـاكم      

القضـاء العـادي،    : والمحاكم الخاصة وهي  تشمل  خمس جهـات قضـائية هـي            

والقضاء الإداري، والقضاء الشرعي ومجالس الطوائـف، وتعـد كـل مـن هـذه               

 ـ            م كـل واحـدة     الجهات وحدة قضائية مستقلة عن الأخرى لها وظيفتهـا، وقـد تض

  .)2(منها مجموعة من المحاكم 

فقـد بينـت     ،    والذي سأتناوله في البحث هو إختصاص المحـاكم الشـرعية         

مـن قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية الاختصـاص الـوظيفي              )  2(المادة  

للمحاكم الشرعية حيث جاء فيها تنظـر المحـاكم الشـرعية وتفصـل فـي المـواد              

  :التالية

 قبل المسـلمين وشـروطه والتوليـة عليـه واسـتبداله             وإنشاؤه من  )3(الوقف •

 والمسـتغلات الوقفيـة     )4(وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويلـه المسـقفات        

  .)6( وربطها بالمقاطعة)5(للإجارتين

                                           
  .31 التكروري ، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص - 1
  .32  التكروري ، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص - 2
طلاح حبس العين على ملك الواقف، الجرجـاني، علـي بـن محمـد،              لغة الحبس، وفي الاص   :  الوقف - 3

  .374التعريفات،ص
ابن منظور،محمد بن مكرم،    .مشتقة من الفعل سقف، والمراد بها الصفف التي جعل لها سقف          :  المسقفات - 4

  .155،ص9لسان العرب،ج
لاح مقابل دفع مبلغ معجل من      هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء في حاجة إلى الإص          : لإجارتينعقد ا  - 5

وأجرة سنوية لـلأرض مسـاوية      . المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف         

داود ، أحمد، القرارات الإستئنافية في الأحوال       . ، من القانون المدني الأردني    1264لأجر المثل، المادة    

  .137، ص 2الشخصية ، ج
،يدفعها إلى جهة الوقف    )البقعة الواسعة بين الدور   (مقطوعة تُرتب على العرصة     إجارة سنوية   : المقاطعة - 6

= المتصرف بما عليها من العقار الذي هو بناء وغراس وهي وقف ، وما عليها من البنـاء والغـراس                  
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الدعاوي المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقـف ومـا يترتـب عليـه                •

لطـرفين بملكيـة    ، أمـا إذا إدعـى أحـد ا        )1(من حقوق أسست بعرف خاص    

العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكـم بـالوقف أو كـان العقـار                 

من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عنـد أهـل القريـة أو المحلـة وأبـرز                

مدعي الملكيتين في جميع هذه الحالات أوراقـاً ومسـتندات تعـزز ادعـاءه              

حكمـة ذات    الـدعوى وتكلـف الم     فـي فعلى المحكمـة أن تؤجـل السـير         

الصلاحية خلال مدة معقولة، فإذا أبرز ما يدل علـى إقامـة الـدعوى لـدى                

تلك المحكمة تقرر المحكمة الشـرعية وقـف السـير فـي الـدعوى التـي                

 أن تبت المحكمـة فـي شـأن ملكيـة العقـار وإلا سـارت فـي                  إلىأمامها  

  .الدعوى وأكملتها

  .رعيةمداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج ش •

  . والوراثة)3( الوصاية)2(الولاية •

  ).5(ه وإثبات الرشدم حك)4(الحجر •

 . والوصي وعزلهما)6(ميصب القَنَ •

  
                                           

نقلا عن دعوى إثبات الطلاق وتطبيقاتها فـي المحـاكم       .17ملك عمر أفندي ، إتحاف الأخلاف ، ص       =

، إعـداد الطالـب عطـا محمـد فـايز           -وهي رسالة ماجسـتيرغير منشـورة     -لسطينيةالشرعية الف 

  .  م20003،سنة 1،ط76المحتسب،ص
، وقد يكون قوليا كاستعمال علماء النحـو         .هو اصطلاح طائفة مخصوصة على شيء     :  العرف الخاص  - 1

، 36 انظر المادة    لفظة الرفع ،أو فعليا كاعتبار دفتر التاجر حجةعلى صاحبه لتعارف التجارعلى ذلك،           

  . 41 -40، ص 1حيدر ، علي ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج
  .375تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى، الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات ، ص :  الولاية- 2
الزرقا،مصـطفى  .قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر فـي تـدبير شـؤونه الماليـة              :  الوصاية - 3

  .م،دار القلم،دمشق1998،سنة1،ط847-843،ص2لفقهي العام ،جأحمد،المدخل ا
انظر المـادة  . 86منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي، الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات ، ص  :  الحجر - 4

 .9، ج579 من المجله، حيدر ، علي ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ص 94
 من المجلة،أنظر حيدر، علي، درر الحكام       946 المادة   .ضد السفه، وهو حسن التصرف بالمال     :  الرشد - 5

  .586 ، ص 2شرح مجلة الأحكام ،ج
هو من يعينه الحاكم لتنفيذ وصايا من لم يوصٍ معيناً لتنفيذ وصيته والقيام بأمر المحجورين مـن                 :  القَيم - 6

لوصي أعـم مـن     أولاًده من أطفال ومجانين وسفهاء، وحفظ أموال المفقودين ممن ليس لهم وكيل، وا            

 .143، ص 34وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الموسوعة الفقهية، ج. القَيم
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  )1(.المفقود •

 ـ        • دفع علـى حسـاب المهـر       المناكحات والمفارقات والمهر والجهـاز ومـا ي

  .والنفقة والنسب والحضانة

  .كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج •

 ـ والفصل فـي الإد    )2(التركات الواجب تحريره  تحرير ا  • اء بملكيـة أعيانهـا     ع

والحكم في دعاوى الديون التي عليها، إلا ما كان فيهـا متعلقـاً بمـال غيـر                 

منقول أو ناشئاً عن معاملة تجاريـة وتصـفيتها، وتقسـيمها بـين الورثـة،               

  )3(.وتغيير حصص الوارثين الشرعية والانتقالية

 الفريقـان مسـلمين وكـذلك إذا كـان أحـدهما غيـر           إذا كان  )4(طلبات الدية  •

  .مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية

  . من التركة كلها في الأموال المنقولة وغير المنقولة)5(التخارج •

  .)8( والوصية)7( في مرض الموت)6(الهبة •

                                           
الجرجاني، علي بن محمـد النسـفي،       . هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحي أم ميت          :  المفقود - 1

 .321التعريفات ، ص 
 . بعد ضبطهاتدوينها وكتابتها في وثائق خاصة :  التركاتر تحري- 2
نعني بها نصيب كل وارث من الأراضي الأميرية أو الموقوفة من قِبل الدولة والتي              : الحصص الانتقالية  - 3

واهم ما يميز الإرث الإنتقالي تساوي نصيب الذكر والانثى فـي الميـراث             ،كان مورثهم يتصرف بها   

ي سهم واحد ولكل واحد مـن       للزوجة الربع ويساو  ،ومثال ذلك تُوفي رجل عن وزوجة وولدين وبنت         

،دط، 175-172أنظر البيطار ،محمد نسيب،الفريدة في علم الفريضـة،ص       . الولدين والبنت سهم واحد   

 .دت، محكمة الخليل الشرعية
 .111المال الذي هو بدل النفس ، الجرجاني ، علي بن محمد، التعريفات ، ص :  الدية- 4
وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية،      . ضهم بشيء معلوم  أن يصطلح الورثة على إخراج بع     :  التخارج - 5

 .5، ص 11الموسوعة الفقهية، ج
التبرع وفي الاصطلاح، تمليك العين بلا عوض،الجرجاني ، علي بن محمد، التعريفـات       : في اللغة :  الهبة - 6

  .  374 ، ص  
 إن كان من الذكور     ية الخارج دارهح  الصهو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية م        :  مرض الموت  - 7

ة إن كان من الإناث والذي يكون فيه خوف المـوت فـي الأكثـر         يصالح داره الداخل   م ويعجز عن رؤية  

ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء أكان ملازماً للفراش أو لم يكـن وإذا امتـد مرضـه           

  . من المجلة1595ادة  عليه سنة يكون في حكم الصحيح ، المىوكان دائماً على حال واحد ومض
العنايـة شـرح    ، االبابرتي، محمد بن محمـد      .تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع       :  الوصية - 8

 . 412،ص10الهداية، ج
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  .بةكم بنتائج هذه المحاسم والحيالإذن للولي والوصي والمتولى والقَ •

الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسـجلة لـدى المحـاكم الشـرعية إذا              •

سلم واتفق الفرقاء على ذلككان الواقف غير م.  

  .كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين •

• جل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنهكل عقد س.  

  الاختصاص الوظيفي والنظام العام

ن الاختصاص الوظيفي يتعلـق بالنظـام العـام وذلـك لأنـه يترتـب               إ -1

عليه حسن سير القضاء وسـلامة أدائـه لوظيفتـه ويترتـب علـى ذلـك النتـائج                  

  )1(:الآتية

ــاص   -2 ــد الاختص ــة قواع ــى مخالف ــاق عل ــوم الاتف ــوز للخص لا يج

الوظيفي أو التنازل عنه فمثل هـذا الاتفـاق يعـد بـاطلا لأنـه يهـدر المصـلحة                   

  )2(.العامة

جواز التمسـك بالـدفع بعـدم الاختصـاص الـوظيفي فـي أي دور مـن                 

  )3(. سواء في البداية أو الاستئناف أو محكمة التمييز المحاكمةأدوار

على المحكمة أن تتعرض لمسألة عـدم اختصاصـها وظيفيـاً بـالنظر              -3

  )4(.في الدعوى ولو لم يثرها الخصوم

   الاختصاص المحلي-:ثانياً

توزيع العمـل بـين المحـاكم علـى أسـاس            : ص المحلي يقصد بالاختصا 

جغرافي أو مكاني، بمعنى أن تختص كل محكمـة بقضـايا منطقـة معينـة تسـمى                  

                                           
 .158 القضاة ،عواد مفلح، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، ص - 1
  .42شرعية ، ص  التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون المحاكمات ال- 2
القرار الاسـتئنافي رقـم     . 158 القضاة ، عواد مفلح، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، ص             - 3

 .9،أنظر، عمرو، عبد الفتاح، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية، ص 16174
. 56شـريعات الخاصـة ، ص        من قانون أصول المحاكمات الشرعية،أنظرالظاهر، راتب، الت       5  المادة    - 4

  .158القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية، ص 
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وهـو مـا نصـت عليـه المـادة الثانيـة مـن قـانون أصـول                  ) دائرة المحكمة (

  .)1)(المحاكمات

أن كل دعوى ترى فـي محكمـة المحـل الـذي يقـيم فيـه                : والقاعدة فيه 

فـإن لـم يكـن       منـاطق السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية          ه ضمن حدود  المدعى علي 

  منـاطق السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،        يه محل إقامة ضـمن حـدود      لللمدعى ع 

 ضـمن حـدود منـاطق       يفالدعوى ترفع أمام المحكمة التـي يقـيم فيهـا المـدع           

  )2(.السلطة الوطنية الفلسطينية

ر أن علـى المـدعي أن        المشرع مصـلحة المـدعى عليـه فقـر         ىفقد راع 

 المــدعى عليــه لأن الأصـل بــراءة المــدعى عليــه إلا أن هنــاك  إلــىيسـعى  

  ات لهذه القاعدة مراعاة للعدالة والمصلحةيمستثن

  )3(:مستثنيات القاعدة

الدعاوى المتعلقة بالأوقـاف غيـر المنقولـة تـرى فـي محكمـة المحـل                 •

  )4(.وجود فيه ذلك الوقفمال

 ـ   • داينات أمـوال الأيتـام والأوقـاف لا تـرى إلا فـي             الدعاوى المتعلقة بم

  )5(.محكمة المحل الذي جرى فيه العقد

دعوى الوصية تقام فـي محكمـة إقامـة المتـوفى أو فـي محـل وجـود                   •

  )6(.التركة

تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمـة المـدعى عليـه أو المحكمـة التـي                 •

متـين  جرى في مناطقهـا العقـد وتجـوز دعـوى الافتـراق فـي المحك              

                                           
  .37 التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ، ص - 1
  .55من قانون أصول المحاكمات الشرعية ،  الظاهر ،راتب، التشريعات الخاصة ، ص) 3(المادة - 2

  .     المراجع السابقة3

 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، أنظر الظاهر ، راتب، التشريعات الخاصة ،             1الفقرة) 3(  المادة -4

 .55ص 
 من قانون أصول المحاكات الشرعيةأنظر، الظاهر، راتب، التشـريعات الخاصـة ،             2 الفقرة   3  المادة    -5

 .55ص
 .55 الخاصة، الظاهر،راتب ، ص  من قانون أصول المحاكات الشرعية، التشريعات3 الفقرة3 المادة -6
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نعنـي بالحـادث    –المذكورتين وفي محكمة المحل الذي وقع فيـه الحـادث           

  .)1( -واقعة الإفتراق

لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للأصـول والفـروع، والصـغار، وفاقـدي              •

  .)2(الاهلية، والزوجات، وطلب الحضانة والمسكن

أو إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم علـى أحـدهم حكمـاً علـى البـاقين                  •

كان موضوع الدعوى واحـداً تقـام الـدعوى فـي محكمـة أحـدهم وإذا                

أقيمت محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكـن مـن الـدعاوى               

  .)3(المستثناة في هذا القانون

تعيين الحصص الإرثية تنظـره محكمـة محـل إقامـة المتـوفى، ويجـوز               •

ثيـة إذا كـان     للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيـين الحصـص الإر          

  .)4(محل إقامة المتوفى خارج حدود مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

•   ام تنظـره محكمـة محـل إقامـة الصـغار وفاقـدي             تعيين الأوصياء والقو

  .)5(.الأهلية، وللمحكمة التي في منطقتها العقار إعطاء الإذن لهم

 فـي  إن الدعوى التي لأكثر من محكمـة الصـلاحية لرؤيتهـا إذا أقيمـت              •

، والتغييـر   )6(إحدى المحاكم إمتُنع على المحـاكم الأخـرى النظـر فيهـا             

  .)7(الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع من رؤيتها

                                           
 .55 من قانون أصول المحاكات الشرعية، التشريعات الخاصة، الظاهر، راتب ، ص 2 الفقرة 3 المادة -1
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، مجموعة التشريعات الخاصة، الظاهر، راتب،           5 الفقرة   3 المادة   -2

 .55ص 
أنظر الظاهر، راتب مجموعـة التشـريعات        المحاكمات الشرعية،  من قانون أصول     6 الفقرة   3 المادة   - 3

  .55ص   الخاصة
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ،أنظر  الظاهر،  راتب، التشريعات الخاصـة ،               1 الفقرة 4 المادة - 4

  .56ص 
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية 2  الفقرة4 المادة- 5
  .56ت الشرعية ،أنظر، الظاهر، راتب ،التشريعات الخاصة  ، ص  من قانون أصول المحاكما7 المادة- 6
  .56 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ،أنظر،  الظاهر، راتب، التشريعات الخاصة، ص 8 المادة- 7
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  الاختصاص المكاني والنظام العام

إن الاختصاص المكاني لا يعتبر من النظام العـام وذلـك لأن الهـدف منـه                

 )1(منـه مراعـاة مصـلحة المـدعى عليـه       ليس تحقيق مصلحة عامـة ، فالهـدف         

 :ويترتب على ذلك النتائج الآتية

إذا لم يعتَرض المـدعى عليـه علـى صـلاحية المحكمـة مكانيـاً لـيس                  •

  .)2(للمحكمة أن تتعرض لها

يجب أن يقدم المدعى عليه الـدفع بعـدم الاختصـاص المحلـي باعتبـاره                 •

ولا بعـد   ، ى حضـورياً  موضـوع الـدعو   علـى   الإجابـة   قبل  دفعاً شكلياً   

فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكـوم عليـه عـن حضـور المحاكمـة                

  .)3(الغيابية لمعذرة شرعية

 التنـازل عـن الـدفع بعـدم الاختصـاص المحلـي              عليـه  يجوز للمدعى  •

ى عليـه بالـدفع  لعـدم    مـدع والاتفاق على مخالفته، ويعتبر عدم تمسـك ال      

داؤه لدفع آخـر قبـولاً منـه بعـدم          أو إب ، الاختصاص وتعرضه للموضوع  

  .)4(الاختصاص ويسقط حقه بالتمسك بالدفع بعد ذلك

 :النتائج المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص

إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة غير المختصة فـإن المحكمـة تحكـم بعـدم               

حكم للمـدعي بالرسـوم والمصـاريف وأتعـاب         اختصاصها وترد الدعوى لذلك وتَ    

  .)5(اماةالمح

  
 

                                           
أنظر الظاهر، راتب، التشريعات الخاصة ،      . 158 القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية ، ص          - 1

  . 56-55ص 
. 56أنظر الظاهر ، راتـب، التشـريعات الخاصـة ، ص            . من قانون أصول المحاكمات الشرعية     5ادة الم -2

  .161القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية ، ص 
  .56 من قانون أصول المحاكمات الشرعية أنظر الظاهر، راتب، التشريعات الخاصة ، ص 6 المادة-3
 .160 المدنية والتنظيم القضائي، ص  القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات-4
  .161 القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ص -5
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  :تنازع الاختصاص

  )1(:حصول الخلاف في الوظيفة: أولا

إن حصول الخلاف في الوظيفة قد يقـع بـين محكمـة نظاميـة ومحكمـة                

شرعية، وبين محكمة  دينية وقد يقـع بـين المحـاكم الدينيـة الخاصـة بالطائفـة                  

، فإذا حدث خلاف فـي الوظيفـة بـين المحـاكم فإنـه يحـق لأي مـن                   2الواحدة

 رئيس محكمة التمييـز أن يعيـين محكمـة خاصـة للنظـر              إلى أن يطلب    الفرقاء

في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكـون إثنـان مـنهم مـن                 

عينهما رئيسها وقـاض ثالـث مـن قضـاة المحـاكم التـي              يقضاة محكمة التمييز    

   .)3(حصل بينها الخلاف
                                           

القضاة، عواد مفلح، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي        .  من قانون تشكيل المحاكم النظامية     11المادة   -1

 -45انون أصول المحاكمـات الشـرعية ، ص         التكروري، عثمان،  الوجيز في شرح ق      . 120 -119، ص   

46. 
وهـو  ،- إلا فـي حـال كـون الزوجـة غيـر مسـلمة             - إن هذا غير موجود عندنا في المحاكم الشـرعية         -2

   .-م1948الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة-موجود عند أخواننا داخل الخط الأخضر
 : حسب التفصيل التالي- 3

ة ومحكمة شرعية يعيِن رئـيس محكمـة        إذا كان الخلاف بين محكمة نظامي      .1

  الاستئناف الشرعية القاضي الثالث

إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يعـين رئـيس محكمـة               .2

  .الاستئناف الدينية التابعة للطائفة القاضي الثالث

إذا كان الخلاف يدور حول قضية من قضايا الأحوال الشخصية داخلة ضمن             .3

اكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى         صلاحية إحدى المح  

محكمة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للطائفة التي يدعى أحد الفريقين       

المتقاضيين أنها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصـل فـي هـذا               

  .الخلاف

إذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو فـي قضـية تتعلـق                .4

بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون إلى طوائف دينية مختلفـة تؤلـف            

المحكمة الخاصة من ثلاث قضاة من قضاة محكمة التمييز يعيـنهم رئيسـها             

وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤيـة القضـية بعـد               

 .الاستنارة برأي خبيرين من الطوائف المختصة

ة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقـدم، ويترتـب       وفي جميع االحالات السابق   

على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها أن تؤجل جميع الإجراءات إلـى أن تفصـل المحكمـة                 

القضـاة،  .  من قانون تشكيل المحاكم النظامية    11المادة  :  انظر   .الخاصة في الأمر المعروض عليها    

التكـروري، عثمـان،    . 120 -119كمات المدنية والتنظيم القضائي ، ص      عواد مفلح، أصول المحا   

 .46 -45الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص 
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  ):المحلي( حصول الخلاف في الصلاحية : ثانياً

إذا حصل خلاف بـين المحـاكم الشـرعية علـى الصـلاحية فلكـل مـن          

 محكمـة الاسـتئناف الشـرعية تعيـين         إلـى  المتخاصـمين أن يطلـب       نالطرفي

 إلـى  قاضي القضاة الذي يترتـب عليـه إحالتـه           إلىالمرجع على أن يقدم الطلب      

  .)1(محكمة الاستئناف الشرعية

  

    

    

  

  

  

  

                                           
أنظر الظاهر، راتب، التشـريعات الخاصـة بالمحـاكم         . من قانون أصول المحاكمات الشرعية     9 المادة   1-

 .57 -56الشرعية ، ص 



 46

   

  

         

  

  

  ويشتمل على

  

  .التفريق لعدم الإنفاق في الفقه: المبحث الأول

  

  

  .موقف القانون من التفريق لعدم الإنفاق:الميحث الثاني
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   
  

      

  

  ويشتمل على

  

   وأدلتهم ومناقشتهاآراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق: المطلب الأول

  

  الإجراءات التي نص عليها الفقهاء حال عدم الإنفاق: المطلب الثاني

  

  :نوع النفقة التي يفسخ النكاح بالعجز عنها: المطلب الثالث 

  

  .علم الزوجة بفقر الزوج قبل العقد ورضاها بعده:المطلب الرابع 

  

  :التبرع بنفقة الزوجة:المطلب الخامس 

  

  وع الفرقة في التفريق لعدم الإنفاقن:المطلب السادس 
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 :         
اختلفت آراء الفقهاء في جواز التفريق بـين الـزوج وزوجـه لعـدم إنفاقـه              

  :على النحو التالي عليها إذا طلبت الزوجة التفريق

  قول الحنفية والظاهرية : أولا 

 عدم التفريق بـين الـزوج وزوجـه لعـدم           إلى)2(والظاهرية )1(فية  ذهب الحن 

  . إنفاقه عليها سواء أكان معسراً أم موسراً في وقت عدم إنفاقه

           ،)4( وعطــاء بــن أبــي ربــاح،)3(وقــد روي عــن كــلٍ مــن الزهــري 

ــن ــري والحســ ــار - البصــ ــن يســ ــ،)5(-ابــ                ،)6(وريـ والثــ

                                           
ــدين، ال  1- ــان ال ــاني، بره ــدى، ج المرغين ــة المبت ــرح بداي ــة ش  ، 1، ط558، ص3هداي

، 5السرخسـي، محمـد بـن أحمـد، المبسـوط، ج          . .م، دار الحـديث ، القـاهرة      1995سنة

ابن  الهمام ، محمـد بـن عبـد الواحـد، فـتح              . ، دار المعرفة للطباعة والنشر    2، ط 191ص

 ابــن نُجــيم ،.  ومــا بعــدها، دط، دت، دار إحيــاء التــراث العربــي 201القــدير، ص 

  .201،  ص 4إبراهيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج

 .92 -91، ص10 ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد، المحلَّي، ج 2-
هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بـن عـوف، والـد  يعقـوب بـن                    : الزهري   3-

نـه العراقيـون،    إبراهيم، من متقني المدينة وسادتهم ولي قضاء بغداد وحـدث بهـا فكتـب ع              

ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان  بـن  أحمـد،                . سنة73هـ وله يوم مات     183توفي سنة   

  .142مشاهير علماء الأمصار، ص
أبو محمد، مفتي الحرم، فصيح إذا تكلم، كان أسـود شـديد السـواد لـيس فـي                  : عطاء بن أبي رباح      4-

صـلى االله   –ب رسـول االله     أدركـت مئتـين مـن أصـحا       :رأسه شعر إلا شعيرات، ورد عنه أنه قال         

موسى، محمد بن حسـن بـن عقيـل،، نزهـة الفضـلاء تهـذيب               .هـ125، تُوفي سنة    -عليه وسلم   

  .م، دار الأندلس الخضراء، جدة1998، سنة 3، ط598، ص2سير أعلام النبلاء، ج

مـولى زيـد بـن ثابـت الأنصـاري،          ،هوالحسن بن أبي الحسن يسـار،أبو السـعيد       :  الحسن البصري  5-

 أهل زمانه علما وعملا،رأى عثمـان وطلحـة والكبـار،روى عـن عـن خلـق مـن مـن                     كان سيد 

تـوفي بالبصـرة فـي رجـب سـنة عشـر            ،الصحابة والتابعين،ولد لسنتين بقيتا مـن خلافـة عمـر         

، دط،دت،مؤسســة 587-563،ص4الــذهبي ، محمــد بــن أحمــد، ســير أعــلام النــبلاء،ج.ومئــة

 .الرسالة

هــ بالكوفـة، فقيـه، محـدث،       97ق الكـوفي، ولـد سـنة        الثوري، هو سفيان بن سعد بـن مسـرو        6- 

، لـه مؤلفـات عـدة منهـا الجـامع الكبيـر،             هو أجل من أن يقال أنه ثقة      : قال النسائي فيه  ومجتهد،  

أحمـد بـن علـي، تهـذيب        ، إبـن حجـر   .هـ161والجامع الصغير، والفرائض، توفي بالبصرة سنة       

ــة، عمــر رضــا،. دار صــادر، بيــروت،1325، ســنة 1، ط115-111،ص4ج،التهــذيب  =كحال
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 أن الزوج إذا أعسر بنفقـة       )2(وحماد بن أبي سليمان    ،ةـ وابن شبرم  ،)1(وابن أبي ليلى  

  .زوجه لا يفرق بينهما
  : أدلة المانعين للتفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق 

  .ستدلوا بالكتاب والمعقولا

    بالكتابالاستدلال:أولاً

  )) 3 ميسرةٍإلىذُو عسرةٍ فَنظِرة وإِن كَان  :تعالىقوله  :الدليل الأول

وغايـة النفقـة أن     ، فقد نصت الآية على وجوب إنظـار المعسِـر بالـدين          

تكون ديناً في ذمة الزوج حال إعسـاره بهـا فكانـت المـرأة مـأمورة بالإنظـار                  

  .)4(بالنص

إننـا لـم نلـزم      :  بقـولهم  الاسـتدلال أجاب المجيزون عن هـذا      : مناقشة الدليل 

وإنمـا أمرنـاه برفـع ضـررٍ        ،ر بالنفقة مع العسرة وهو نظير الإلزام بالدين       المعسِ

  . )5( لمن ينفق عليهاوذلك بتسريحها،يقدر عليه

  

  

                                           
–، دط، دت، مكتبـة المثنـى        234، ص 4معجم المـؤلفين تـراجم مصـنف يالكتـب العربيـة، ج           =

  .  بيروت–بيروت، ودار إحياء التراث العربي 

هو عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، ويقـال بـلال الأنصـاري الأوسـي، أبـو عيسـى                   :  ابن أبي ليلى   1-

السـيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، طبقـات        .جمهـ في وقعة الجمـا 73الكوفي، توفي سنة  

، 1ط.26، ص 4الحفاظ، راجع النسخة وضـبط أعلامهـا لجنـة مـن العلمـاء باشـراف الناشـر، ج                 

 .لبنان–م، دار الكتب العلمية، بيروت 1983

يكنى أبا إسـماعيل الكـوفي، مـن صـغار التـابعين، فقيـه، إمـام مجتهـد،                  : حماد بن أبي سليمان      2-

هـو أفقـه مـن الشـعبي،        : كريم جواد، رمي بالإرجاء، قال أبو إسحاق الشـيباني          صدوق له أوهام،    

ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي، تقريـب            . هـ أو ما قبلهـا    120ولكن الشعبي أثبت منه، تُوفي سنة       

الـذهبي،  .م، دار الرشـيد، سـوريا     1986، سـنة    1، ط 178، ص 1التهذيب، تحقيق محمد عوامـة، ج     

مـن لـه روايـة فـي الكتـب السـتة، تحقيـق محمـد عوامـة،                  حمد بن أحمد، الكاشف في معرفة       

  . م، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة1992، سنة 1، ط349ص

 .280 سورة البقرة، الآية 3-
ابن الهمـام، محمـد بـن عبـد الواحـد، شـرح       .191، ص 5 السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ج      4-

 . 202فتح القدير، ص
 .146 -145، ص3 أنوار البروق في أنواع الفروق، ج القرافي، أحمد بن إدريس،5-
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مِـنكُم والصـالِحِين مِـن عِبـادِكُم وإِمـائِكُم          )1(وأَ�كِحـوا الأَيـامى      : تعـالى  قولـه    :الدليل الثـاني  
ي غْنِإِني اءكُو�ُوا فُقَرهِملِيمع اسِعو اللَّهفَضْلِهِ و مِن اللَّه )(2  

واحتج بعضهم بهـذه الآيـة علـى أن النكـاح لا            " جاء في تفسير الألوسي   

  )3(. وعد فيها بالغنىتعالىن االله سبحانه و؛لأيفسخ بالعجز عن النفقة

فقد رغب االله عز وجل عبـاده فـي النكـاح وأمـر بـه الأحـرار و            

 اللَّـه مِـن    يكُو�ُـوا فُقَـراء يغْـنِهِم   إِن :يه بـالغنى فقـال عـز وجـل    العبيد ووعدهم عل
   ))4فَضْلِهِ

اطلبـوا الفضـل فـي      ": وقد ورد عن عمر بن الخطـاب انـه قـال          

 اللَّـه مِـن      يكُو�ُـوا فُقَـراء يغْـنِهِم      إِن : تعـالى  وتـلا قولـه      -أي في النكـاح   - )5("الباه
  .))6فَضْلِهِ

مـر فـي الآيـة توجـه        الأ أن   )7(أُجيب عن إستدلالهم هـذا    :يل  مناقشة الدل 

بـل  ، مـن عجـز عنهـا      إلـى ولم يتوجه   ،  من يقدر على نفقة الفقير     إلىمن الفقراء   

                                           
تـزوج مـن قبـل أو لـم يتـزوج      :وهو العزب رجلا كان أو إمرأة ، قال الصـنعاني      :جمع أيم   : الأيامى 1-

الفيـومي، أحمـد بـن      . 130النسفي، عمر بن محمد، طلبـة الطلبـة ، ص         .فيقال رجل أيم وامرأة أيم    

   .13محمد بن علي، المصباح المنير، ص

  .32: سورة النور، الآية 2-

،  150، ص 16 الألوسي، محمود، روح المعـاني فـي تفسـير القـران العظـيم و السـبع المثـاني، ج                   3-

  .  لبنان-، دار الفكر، بيروت1971سنة

 ، دار الأنــدلس،1966، ســنة1، ط94، ص5 ابــن كثيــر، إســماعيل، تفســير القــران العظــيم، ج4-
  .بيروت 

رزاق، المصنف،عني بتحقيـق نصوصـه وتخـريج أحاديثـه والتعليـق عليـه              أخرجه الصنعاني،عبد ال   5-

ــي   ــرحمن الأعظم ــب ال ــيخ حبي ــاح   171، ص6ج. الش ــوب النك ــاب وج ــب النكاح،ب ، كتل

  .م،المكتب الإسلامي1672،سنة 1وفضله،ط

، 5 السيوطي، جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر، الـدر المنثـور فـي التفسـير المـأثور، ج                       6-

 .، دار الكتب العلمية، بيروت 1990، سنة1، ط81ص
 المــاوردي، علــي يــن محمــد بــن حبيب،الحــاوي الكبير،حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه 7-

عبـد الـرحمن    .ياسين ناصـر محمـود الخطيـب ،ود       .الدكتورمحمود سطرجي وساهم معه بالتحقيق د     

 ـ        . حسـن علـي كوركولُـو، ود      . بن عبد الـرحمن الأهـدل،ود      احي، أحمـد حـاج محمـد شـيخ م

  .،دار الفكر ،بيروت1994، سنة 1،ط52،ص15ج
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يـا معشـر    "- صـلى االله عليـه وسـلم       –وهو قول النبي    ،جاءت السنَّة بنهيه عنها     

،  فليتزوج فإنه أغـض للبصـر وأحصـن للفـرج          الشباب من استطاع منكم الباءة    

     )1("يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءومن لم 

  ).)2لا يكَلِّف اللَّه �َفْساً إِلاَّ وسعها : تعالىقوله : الدليل الثالث

قالوا فقد دلت هذه الآية،أن ما لم يكـن فـي وسـع المـرء لـم يكلفـه االله                     

لـى الإنفـاق    فإذا لم  يقـدر الـزوج ع       ، وما لم يكلفه االله فهو غير واجب عليه       ،إياه

فلا يجوز التفريق بينه وبـين زوجـه لعجـزه عـن شـيء              ،فهو غير واجب عليه   

  )3(.ليس بواجب عليه

أُجيب عن استدلالهم هـذا أن االله لـم يكلـف المـرء إلا               :مناقشة الدليل   

وإذا لم يكن في وسع الزوج الإنفاق ففـي وسـعه أن يرفـع الضـرر                ،ما في وسعه  

ا إذا طلبت ذلـك فأصـبح واجبـاً عليـه ويقـوم             والظلم الواقع على زوجه بتطليقه    

  .القاضي مقامه عند رفضه القيام بهذا الواجب

لِينفِـق ذُو سـعةٍ مِـن سـعتِهِ ومـن قُـدِر علَيـهِ رِزْقُـه           :تعـالى قولـه  : الدليل الرابـع   
  ) )4 .اها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرافَلْينفِق مِما آتَاه اللَّه لا يكَلِّف اللَّه �َفْساً إِلاَّ ما آتَ

-ر عليه رزقـه عليـه أن ينفـق ممـا أعطـاه االله             قُدفقد دلت الآية أن من      

 فـإذا لـم يقـدر       -عـز وجـل   - وأنه لا يكلف من الإنفاق إلا ما آتاه االله         -عز وجل 

 وبنـاء عليـه   ،الزوج على الإنفاق على زوجه فإنه في هذه الحالة غير مكلـف بـه             

   )5(.فلا يجوز التفريق بينه وبين زوجه لعجزه عن شيء ليس بواجب عليه

 أُجيب على استدلالهم هذا أنه فـي غيـر محلـه ذلـك أن               :مناقشة الدليل  

فيكـون معنـى    ،الآية وردت في الأمر بالإنفاق على المرضع حال كونهـا مطلقـة           
                                           

 ـ       1- الجمـاع والمـراد    :  والبـاءة  ، كتـاب النكـاح ،     128، ص 4أخرجه بن الحجاج، مسلم، الجامع الصحيح، جـ

 .نفس المرجع: انظر. كسر للشهوة: مؤنته من المهر والنفقة، والوجاء
  .286 سورة البقرة، آيه2-

  .92 ، ص 10 المحلَّى ، ج  ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد، 3-

 .7:  سور ة الطلاق، الآية4-

الزمخشـري ، محمـود بـن       . 92 ، ص    10ابن حزم ، علي بن احمـد بـن سـعيد، المحلَّـى ، ج                 5-

 -122 ، ص    4عمر ، الكشَّاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل ، ج                     

  . ، دط ،د ت ، دار المعرفة123
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معيشـته فلينفـق    لينفق الأب ذو الغنى على قدر غنـاه ومـن قُـدِر عليـه               : الآية  

 )1(.سيجعل االله بعد عسر في النفقة غنى، على المرضِع المطلقة مما آتاه االله

لينفــق :تعــالى فــي قولــه -رضــي االله عنــه-وقــد روي عــن علــي 
  )2(.المطلقة إذا أرضعت له: أنه قال...ذو
   بالمعقولالاستدلال: ثانياً 

أمـا فـي إلـزام      ،ليـة إن في التفريق إبطالا لحق الزوج بالك      :الدليل الاول   

إذ أن نفقتهـا تصـير دينـاً فـي          ، الزوجة بالإنظار والاستدانة ففيه تـأخير لحقهـا       

والأول أقـوى فـي     ،ذمة الزوج بفـرض القاضـي فتسـتوفى فـي حـال يسـاره             

  )3(.الضرر فَيحتَمل أدنى الضررين فكان التأخير أولى

 الزمـان    قياس النفقة في الزمان الحاضر علـى النفقـة فـي           :الدليل الثاني   

إن النفقة كما لا يطَلق بهـا فـي الزمـان الماضـي إجماعـاً               :الماضي حيث قالوا    

  .كذلك لا يطَلق بها في الحال 

 بـأنهم لـم يلزِمـوا       الاسـتدلال أجاب المجيزون عن هـذا       ::مناقشة الدليل 

وإنَّمـا أَمـروه برفـع ضـررٍ        ،المعسِر بالنفقة مع العسرةَ وهو نظير الإلزام بالدين       

وهو إطلاقها لمن ينفق عليها وهو الجـواب عـن النفقـة فـي الزمـان                ،قدِر عليه ي

  )4(.الماضي

                                           
، د ط ، د ت ، دار        176 االله ، تنـوير المقبـاس مـن تفسـير ابـن عبـاس ، ص                  ابن عباس ، عبـد     1-

الطبري، محمد بن جرير بن يزيـد بـن خالـد، جـامع البيـان عـن                 . لبنان –الكتب العلمية ، بيروت     

، 4النسفي، عبد االله بن أحمـد بـن محمـود،  تفسـير النسـفي، ج               . 140، ص 12تأويل آي القرآن، ج   

 .257-256ص

 364 ، ص    6 الرحمن بن أبـي بكـر ، الـدر المنثـور فـي التفسـير المـأثور،ج                   السيوطي ، عبد   2-

 ومـا بعـدها ،      290، ص   7الزحيلي ، وهبة ، التفسير المنير في العقيـدة والشـريعة والمـنهج ، ج              .

 . لبنان– سوريا، ودار الفكر المعاصر ، بيروت –، دار الفكر، دمشق 1991، سنة1ط 

الزيعلـي، عثمـان بـن      . 585، ص 3 الهداية شـرح بدايـة المبتـدي، ج        المرغيناني ، برهان الدين ،    3- 

  . 55، ص3علي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج

 .146 -145، ص3 القرافي، أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواع الفروق، ج4-
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ــث ــدليل الثال ــار  : ال ــامع الإعس ــد بج ــى أُم الول ــة عل ــاس الزوج قي

وجـب بيعهـا ولا خروجهـا                  ،بنفقتهنولـده لا ي الرجلِ عن نفقـة أُم عجز فكما أن

   )1(.زوجةعن ملكه بالإعتاق فكذلك لا يوجب تطليقَ ال

بـأن رفـع الضـرر عـن أُم الولـدِ           " أُجيب عن هذا الدليل      :مناقشة الدليل 

 –فـي حـال الزوجـة       -له طريق آخر وهو تزويجها وهذا الطريق متعـذر ههنـا          

لأن القاعدة أن المقصِـد إذا كـان لـه وسـيلتان فـأكثر لا تتعـين                 ،فيتعين الطلاق 

طريقـان مسـتويان يـوم الجمعـة لا          كالجـامع لـه      إحداهما عيناً بل يخير بينهما    

 الحـج فـي البـر       إلـى وكـذلك السـفر     ،يجب سلوك أحدِهما عيناً بل يخير بينهما      

وكـذلك أُم الولـد     ،وهـو كثيـر فـي الشـريعة       ،والبحر المتيسرين لا يتعين أحدهما    

وفـي  ،تعددت أسباب زوال الضـرر عنهـا فلـم يتعـين خُروجهـا عـن ملكـه                

  )2("سبب الخروج عن الضرر فأُمِر به عيناًالزوجات إتحدت الوسيلة و

  مذهب الجمهور

 جواز التفريـق بـين الـزوجين لعـدم          إلى في الجملة    )3(ذهب جمهور الفقهاء  

 عمـر وعلـي وأبـي هريـرة         )4(  وروي نحو ذلك عـن      ،إنفاق الزوج على زوجه     

ــيب   ــن المس ــعيد ب ــة   )5(وس ــز وربيع ــد العزي ــن عب ـــر ب )6( وعمــ

                                           
  .192، ص5 السرخسي، محمد بن محمد بن أبي سهل، المبسوط، ج1-

  . 146، ص3 أنوار البروق في أنواع الفروق، ج القرافي، أحمد بن إدريس،2-

 ، ص   5الحطاب ، محمد بن محمد بن عبد الـرحمن ، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ج                      3- 

، دار الكتـب    1995 ، سـنة   1 وما بعدها، ضبطه وخرج آياته وأحاديثـه زكريـا عميـرات ،ط              645

، ص  1 البهجـة فـي شـرح التحفـة ، ج            التسولي ، علي بن عبد السـلام ،       . لبنان   –العلمية ، بيروت    

 . ومـا بعـدها  212، ص   7الرملي ، محمد بن احمـد بـن حمـزة بـن شـهاب ، ج                 . وما بعدها  396

 .162، ص8ج،المغني، إبن قدامة،عبد االله بن أحمد

  .162، ص8ج،المغني، إبن قدامة،عبد االله بن أحمد  4-

لمخزومـي، أبـو محمـد، كـان فقيـه          هوسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ا        : سعيد بن المسيب     5-

تـوفي سـنة    :المدينة، أخذ علمه عن زيد بن ثابت، وجالس ابن عمر وسعيد بـن أبـي وقـاص، قيـل                  

ابن خلكان، أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر،              . سنة أربع وتسعين  : إحدى أو إثنتين وتسعين، وقيل    

 دت، دار ، دط،375، ص2وفيــات الأعيــان وأنبــاء إبنــاء الزمــان، تحقيــق أحســان عبــاس، ج

  .صادر، بيروت

هو ربيعة بن ابي عبد الرحمن، القرشي، المـدني،، التـابعي، أدرك بعـض الصـحابة وأكـابر                  : ربيعة 6-

= التابعين، وكان صاحب الفتوى بالمدينة وكان يجلس إليه وجوه النـاس بالمدينـة، أخـذ عنـه مالـك                  
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 أبـو و )3( وعبـد الرحـــمن بـن مهــــدي        )2(ن ويحيى القطـا   )1(وحــماد

  . )5( ثورأبوو)4(عبيد

  :أدلة القائلين بالتفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق 

  :ستدلوا بالكتاب والسنَّة والإجماع والقياس وبيان ذلكا 

                                           
هــ وقيـل   133في سـنة  بن أنس وقد قال مالك ذهبت حلاوة الفقه منذ مـات ربيعـة الـرأي، تـو     =

ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبـي بكـر، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء                  . هـ142هـ وقيل   136

، ابن الغزي، محمد بن عبد الـرحمن، ديـوان الإسـلام، تحقيـق سـيد                .290-288، ص 2الزمان، ج 

  .لبنان–م، دار الكتب العلمية، بيروت 1990، سنة1، ط323-322، ص2كسروي حسن، ج

هو حماد بن سلمة بن دينار الخزاز، أبو سلمة وكنيته سـلمة أبـو صـخرة الحنضـلي، مـولى                    :د   حما 1-

حمير بن كراثة من تيم ويقال إنه مولى قـريش، مـن عبـاد أهـل البصـرة ومتقنـيهم، ممـن لـزم                        

 ـ167العبادة والعلم والورع ونصرة السنة والطبق على البدع، تـوفي سـنة          ابـن حبـان، محمـد    .هـ

  . 157د، مشاهير علماءالأمصار، صبن حبان بن أحم

هو يحيى بن سعيد بن فروخ  القطان مولى بني تمـيم وكنيتـه أبـو سـعيد، كـان مـن                 : يحيى القطان    2-

سادات أهل البصرة وقرائهم و ممن مهد لأهل الحديث طـرق الاخبـار وحـثهم علـى تتبـع العلـل                     

 وعلـي بـن المـديني وإسـحاق بـن           للآثار، وعنه تَعلَّم رسم  الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين           

 ـ198إبراهيم وغيرهم كان يختم القرآن كل يوم وليلة، تـوفي سـنة              ابـن حبـان، محمـد بـن        . .هـ

  .    161حبان بن أحمد، مشاهير علماء الأمصار، ص

هو عبد الرحمن بن مهدي بـن حسـان بـن عبـد الـرحمن العنبـري وقيـل                : عبد الرحمن بن مهدي      3-

قد كان كثير الحديث، ثقة، حافظا ،قيل انـه أتقـن مـن وكيـع، وتـوفي                 هـ، و 135الأزدي ولد سنة    

، 288، ص 5الرازي، حاتم بن محمـد بـن إدريـس، الجـرح والتعـديل، ج             . هـ  198بالبصرة سنة   

البخـاري، إسـماعيل بـن إبـراهيم الجعفـي،          .م، دار الكتـب العلميـة       1953، سنة   1، ط 1382عدد

  .ت، دار الفكردط، د1123، رقم354، ص5التاريخ الكبير، م

كان اسمه سعداً، قيل هو مولى عبد الرحمن بـن ازهـر وقيـل مـولى عبـدالرحمن بـن                    :   أبو عبيد   4-

 ـ98عوف، كان من أهل الفقه، روى عن عثمان وعلي وأبي هريرة وكـان ثقـة، تُـوفي سـنة                     . هـ

، دط، دت، دار صـادر،      86، ص 5ابن سعد، محمـد بـن سـعد بـن منيـع، الطبقـات الكبـرى، ج                

، سـنة   2، ط 244ابـن الخيـاط، خليفـة، الطبقـات، تحقيـق أكـرم ضـياء العمـري، ص                . بيروت

 . م، دار طيبة، الرياض1982

 أبو ثور، إبراهيم بن خالد أبو اليمان، الإمام الحبر المجتهد، الكلبـي البغـدادي، كـان مبـدأ إشـتغاله                     5-

 لنفسـه مـذهبا     بمذهب أهل الرأي ومن ثم أخذ عن الشافعي وروى عنه وخالفه فـي أشـياء وأحـدث                

: إشتقه من مذهب الشافعي وأكثر أهل أذربيجان وأرمينية كـانوا يتفقهـون علـى مذهبـه، مـن كتبـه                

هــ ببغـداد ودفـن بمقبـرة        240أحكام القرآن، المناسك، الطهارة، الصلاة، الصـيام، تـوفي سـنة            

، 5الصـفدي، صـلاح الـدين أيبـك، الـوافي بالوفيـات،، إعتنـاء س ديررينـغ، ج                 .باب الكنـائس  

ابــن الغــزي، محمــد بــن عبــد . ، فرانزشــتايز شِــتوتغارت1991، ســنة 3، ط345-3444ص

  .54، ص2الرحمن، ديوان الإسلام، ج
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   بالكتابالاستدلال: أولاً

ــدليل الأول ــه :ال ــالى قول ــتُم :تع ــبلَغْ وإِذَا طَلَّقْ ــاء فَ سالن   نــكُوه ــن فَأَمسِ لَهأَج ن
  ))1 .بِمعروفٍ أَو سرحوهن بِمعروفٍ ولا تُمسِكُوهن ضِراراً لِتَعتَدوا

ــإن االله ــالمعروف-عزوجــل- ف والإمســاك ، أمــر بإمســاك الزوجــة ب

وإن مـن الإمسـاك     ، بالمعروف هو القيام بما يجب لها مـن حـق علـى زوجهـا             

فـإن لـم يفعـل      ،  إذا لم يجد ما ينفق على زوجه أن يطلقهـا          بالمعروف أن الزوج  

فَيطلق عليه الحاكم من أجل الضـرر اللاحـق بهـا مـن             ،خرج عن حد المعروف   

  ) 2(.والجوع لا صبر عليه، بقائها عند من لا يقدر على نفقتها

أُجيب على إستدلالهم هذا أنـه فـي غيـر محلـه إذ أن               : مناقشة الدليل  

ية الزوج الذي كان يطلق إمرأتـه فـإذا شـارفت عـدتها علـى               المقصود بهذه الآ  

فـإذا شـارفت علـى      ، ثـم يطلقهـا فتعتـد     ،  غيره إلىالإنتهاء راجعها لئلا تذهب     

فقـد روي عـن     ، إنقضاء العدة يطلقها ليطول عليها العدة فنهـاهم االله عـن ذلـك            

 والربيـع مقاتـل بـن       )5(والضـحاك  )4( ومسـروق وقتـادة    )3( عباس ومجاهـد   ابن

                                           
  .231: سورة البقرة، الآيه1-

ــرآن، ج     2- ــام الق ــامع لأحك ــد ، الج ــن احم ــد ب ــي ، محم  ، 5، ط 103 -102، ص 3القرطب

  .، دار الكتب العلمية1996سنة

بر، أبو الحجاج القرشي المخزومي، تـابعي، مفسـر مـن أهـل مكـة، وقـد                 هو مجاهد بن ج   :  مجاهد 3-

هـ في خلافة عمـر بـن الخطـاب، روي عنـه أنـه              21كان فقيهاً عالماً ثقة كثير الحديث، ولد سنة         

هــ  103قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة، أُختلف فـي سـنة وفاتـه فقيـل سـنة                    

. 467-455، ص 5د بـن منيـع، الطبقـات  الكبـرى، م          ابن سعد، محمد بن سـع     .هـ  104وقيل سنة   

-305، ص 2الداودي، محمد بن علي بن أحمد، طبقات المفسـرين، تحقيـق علـي محمـد عمـر، ج                 

 .  ، دط، دت، مكتبة وهبة، مصر617، رقم308

 قتادة هو هو قتادة بن دعامة، حافظ العصر، قدوة المفسـرين والمحـدثين، أبـو الخطـاب السدوسـي                    4-

ر الأكمه، وقد كان رأساً في العربيـة والغريـب وأيـام العـرب، وقـد قـال أحمـد                    البصري الضري 

كـان قتـادة عالمـاً بالتفسـير وبـاختلاف العلمـاء، ووصـفه بالفقـه والحفـظ، تـوفي سـنة                      :عنه

، 2موسى، محمد بن حسن بن عقيـل، نزهـة الفضـلاء تهـذيب سـير أعـلام النـبلاء، ج                   .هـ118

 .280، رقم 603-601ص

حاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم وقيل أبو محمـد الخرسـاني، أصـله مـن بلـخ،                  هوالض: الضحاك 5-

 ـ106 هـ وقيـل     105مفسر، صدوق، توفي بعد المائة قيل        المـزي، يوسـف، تهـذيب الكمـال        .هـ

  . 2928، رقم 291، ص31في أسماء الرجال، ج
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كان الرجل يطلق المـرأة فـإذا قاربـت انقضـاء العـدة راجعهـا               :  قولهم )1(نحيا

 غيره ثم يطلقها فتعتد فـإذا شـارفت علـى انقضـاء العـدة        إلىضِراراً لئلا تذهب    

ومـن يفعـل    : طلق لتطول عليها العدة فنهاهم االله عن ذلـك وتوعـدهم عليـه فقـال                
  .)2("تعالى أي بمخالفته أمر االله  ذلك فقد ظلم �فسه

وإذا  :تعـالى وروي عـن الحسـن البصـري حـين سـئل عـن قولـه        

كان الرجل يطلق المـرأة ثـم يراجعهـا ثـم يطلقهـا             :" فقال  ..طلقتم النسـاء  

   .)3("ثم يراجعها يضارها فنهاهم االله عن ذلك

  ) )4فَإمساكٌ بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ تعالىإستدلوا بقوله :لدليل الثانيا

والإمساك مع ترك   ، فإن الآية أمرت بالإمساك بالمعروف أو التسريح يإحسان       

 .)5(النفقة ليس إمساكا بمعروف فيتعين التسريح

يـا أَيهـا النبِـي قُـلْ لأَزْواجِـك إِن كُنـتُن تُـرِدن                  :تعـالى إستدلوا بقولـه     :الدليل الثالث 
 ـــ ــا فَتَع ــد�ْيا وزِينتَهـ ــاة الـ ــيلا  الْحيـ ــراحاً جمِـ ــرحكُن سـ ــتِّعكُن وأُسـ ــولَه  ،الَين أُمـ ــه ورسـ ــرِدن اللَّـ ــتُن تُـ  وإِن كُنـ

    ))6والدار الآخِرة فَإِن اللَّه أَعد لِلْمحسِناتِ مِنكُن أَجراً عظِيماً

خيـار  ومن الناس من يحتج بهـذه الآيـة فـي إيجـاب ال            : )7(قال الجصاص 

 لمـا   -صـلى االله عليـه وسـلم      –وفي التفريق لإمرأة العاجز عن النفقة لأن النبي         
                                           

 الحـديث، فاضـل، مـات        بسـطام، الخـراز، صـدوق، قـوي        أبوهو مقاتل بن حيان النبطي، البلخي،       :مقاتل   1-

، رقـم  8البخـاري، إسـماعيل بـن إبـراهيم الجعفـي، التـاريخ الكبيـر، م       .قبيل الخمسين والمائة بأرض الهند 

  .641، رقم329، ص2الداودي، محمد بن علي بن أحمد، طبقات المفسرين، ج. 1972

  .378، ص1 ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ج2-
 ، جمـع وتوثيـق ودراسـة محمـد عبـد            166، ص   1لحسن ، تفسـير الحسـن البصـري ، ج           البصري ، ا   -3

  .الرحيم ، دط ، د ت، دار الحديث

 .229 سورة البقرة، الآيه 4-

  . 163 ، ص8 ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد ، المغني ، ج 5-

 .29و28 سورة الأحزاب،آيه6-

هــ، سـكن بغـداد، مـن أهـل الـرأي، إنتهـت              305ة   بكر، أحمد بن علي الرازي ولد سن       أبوهو  : الجصاص   7-

إليه رياسة الحنفية وخوطب لأن يلي القضاء فامتنع، كان مشـهوراً بالـدين والـورع والزهـد، مـن تصـانيفه                     

 ـ370أحكام القرآن، وكتاب في أصول الفقه، وكتاب جوابات مسائل، توفي سـنة              ابـن أبـي الوفـا، عبـد        . هـ

الأتـابكي، يوسـف    .155، رقـم    224-220، ص 1في طبقـات الحنفيـة، ج     القادر بن محمد، الجواهر المضية      

، دط، دت، طبعـة مصـورة عـن         138، ص 4بن تَغرِى بردى، النجوم الزاهرة في ملـوك مصـر والقـاهرةج           

     . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر–طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
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يـا    : تعـالى ير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة أمره االله تخييـر نسـائه فقـال    خُ
     ......أيها النبي

  : بعدة أمورالاستدلالأجاب الجصاص عن هذا  :مناقشة الدليل

–على ما ذكـروا وذلـك لأن االله علـق إختيـار النبـي               أنه لا دلالة في الآية       •

ومعلـوم أن  ،لفراقهن بـإرادتهن الحيـاة الـدنيا وزينتهـا    –صلى االله عليه وسلم    

من أراد من نسائنا الحياة الدنيا وزينتها لم يوجـب ذلـك تفريقـاً بينهـا وبـين                  

زوجها فلما كان السبب الذي مـن أجلـه أوجـب االله التخييـر المـذكور فـي                  

فلا دلالـة فيـه علـى التفريـق بـين           ،ة غير موجب للتخيير في نساء غيره      الآي

  . )1(إمرأة العاجز عن النفقة وبينه

 للآخـرة دون الـدنيا وإيثـاره        –صـلى االله عليـه وسـلم        –إن إختيار النبي     •

للفقر دون الغنى لم يوجب أن يكون عاجزاً عن نفقـة نسـائه لأن الفقيـر قـد              

  .ه فقيراًيقدِر على نفقة نسائه مع كون

 – صـلى االله عليـه وسـلم         -أنه لم يدعِ أحد من النـاس ولا روي أن النبـي            •

  . ل كان يدخر لنسائِهِ قوتَ سنةكان عاجزاً عن نفقة نسائه ب

 تعالى إن الخِطاب في هذه الآية خاص اللفظ والمعنى فقوله           :مناقشة الدليل   

: ياأيها النبي قل لأزواجك. به علي ه الصلاة والسلام لأنه لا يجب على أحد الآية مختص

فقد ذُكـر فـي كتـاب       ، ولا يشاركه غيره إلا بدليل لا بموجب هذا اللفظ         )2(،التخيير

 فيختص به إلا مـا دل الـدليل علـى     ياأيها الـنبي  :فما ثبت للنبي كقولهِ :المستصفى

  .   )3(الإلحاق

  

  

  

                                           
 .دار الفكر.، دط، دت359-358 علي، أحكام القرآن، ص الجصاص، أحمد بن1-

مسـألة العمـوم    .333-332، ص 4 الزركشي، بدر الـدين بـن محمـد بهـادر، البحـر المحـيط، ج               2-

 . والخصوص على أربعة أوجه

 .، دط، دت، دار الكتب العلمية238 الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى، ص3-
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  : بالسنَّةالاستدلال: ثانياً

t�Y6ìp¥���:"-صـلى االله عليـه وسـلم      -وا بقول الرسـول     إستدل:الدليل الأول 
 إذ أن من القواعد الفقهية أن الضـرر يـزالُ وأصـل هـذه القاعـدة                 )t¹".)1�YÁpא¥�

وينبنـي علـى هـذه القاعـدة كثيـر مـن            ."t�¥Y6p�t¹�Y6pא¥�����:"قوله عليه السلام    

  .)2(أو الإعسار،وفسخ النكاح بالعيوب،اب الفقه من ذلك الَرد بالعيبأبو

 ولا يتعارض ذلك مع القاعدة التـي تـنص علـى أن الضـرر لا يـزال                 

فـلا بـد مـن      ،إذ أنه يستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضـرراً           ،)3(بالضرر

  . )4(النظر لأخفهما وأغلظهما ولهذا شُرع الفسخ بعيب الإعسار وغيره

 فيمـا :وقد ذُكر في قواعد الأحكام في مصالح الأنام فـي الفصـل الرابـع               

يقدم من حقوق بعض العباد على بعض لتَرجح التقديم علـى التـأخير فـي جلـب                 

وكذلك تقـديم حـق المـرأة علـى الرجـل           .....المصالح ودرءِ المفاسد وله أمثلة      

  .)5(في الفسخ بالإعسارِ

عن أبي هريرة مرفوعا في الرجـل لا يجـد مـا ينفـق علـى                :الدليل الثاني 

               هـذا الـنص صـريح أن مـن أعسـر بنفقـة             ف )6("يفرق بينهمـا  " مرأته قال ا

   )7(. وبين زوجهزوجه يفرق بينه 

                                           
ابـن ماجـة، حقـق نصوصـه ورقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه                أخرجه ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن         1-

،، كتاب الأحكام، باب مـن بنـى فـي حقـه مـا يضـر بجـاره،                  3وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، ج      

أنظــر .وقــد صــححه الألبــاني. دط، دت، دار إحيــاء الكتــب العربيــة2341، رقــم الحــديث784ص

حاديـث منـار السـبيل، بإشـراف محمـد زهيـر            الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أ        

  .  ، المكتب الإسلامي413-408، ص3الشاويش، ج

   .84 -83 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، الأشباه والنظائر، ص2-

، وزارة الأوقـاف    321، ص 2 الزركشي، بدر الدين بن محمد بهـادر، المنثـور فـي القواعـد الفقهيـة، ج                3-

 .الكويتية

من المستثنى من هذه القاعدة أيضاً الإجبـار علـى قضـاء الـدين والشـفعة وأخـذ                  .87لمصدر، ص  نفس ا  4-

 . المضطر طعام غيره والفسخ بعيب المبيع 

  . ، دار الكتب العلمية172، ص1 ابن عبد السلام، عبد العزيز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ج5-

، كتـاب النفقـات، بـاب الرجـل         774، ص 7الكبـرى، ج   رواه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن          6-

حـديث ضـعيف انظـر الألبـاني، محمـد      . ،  دار الكتـب العلميـة  1994، سـنة 1لا يجد نفقة إمرأته، ط   

 .229، ص7ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج

  .92 ، ص 1 ج   الحسيني ، أبو بكر بن محمد ، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ،7-
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  أُجيب على إستدلالهم بهذا الـدليل بأنـه دليـل لا يصـلح                :مناقشة الدليل  

  . حديثاً ضعيفاهللإحتجاج به لكون

 - قـال النبـي    - رضـى االله عنـه     -ما روي عن أبي هريـرة     :الدليل الثالث 

ــلم  ــه وس ــلى االله علي ¹א�W66E�א�>K66EA� ، א�f669�א�M�W668��K66��´Y66��Ø66�: " ص
���������µj6<��h6+��W6¹א��kA>�إمـا أن تطعمنـي     : ةأ، تقول المـر   " �Ð��h�א�WE�א�

  )1(" الخ ..... واما أن تطلقني 

إمـا أن تطعمنـي وإمـا أن تفـارقني علـى أن             : حيث استدلوا بقوله  

ت الزوجـة مفارقتـة فـان لهـا أن          الرجل إذا عجز عن نفقة زوجتة واختار      

  .)2(تفارقه

أجاب المانعون للتفريـق علـى إسـتدلال المجيـزين بهـذا             :مناقشةالدليل 

  : الدليل بعدة أُمور أذكرها

أمـا مـا رواه     ، إن المروي عن أبـي هريـرة حـديث موقـوف عليـه             .1

، )3(النسائي والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا فـان فـي رفعـه غلطـاً             

 رضـي االله     -لبخاري في صـحيحه عـن أبـي هريـرة           بدليل مارواه ا  

افضـل   :" - صـلى االله عليـه وسـلم       -قال رسول االله  : حيث قال    -عنه  

واليـد العليـا    -وفي لفظ ما كان عن ظهـر غنـى        –الصدقة ما ترك غنى     

إمـا أن تطعمنـي     ،خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعـول تقـول المـرأة             

ويقـول الولـد    ، سـتعملني ويقـول العبـد أطعمنـي وا      ،وإما ان تطلقنـي   

 من تدعني ، قالوا يا أبا هريرة سـمعت هـذا مـن رسـول                إلىأطعمني  

 ـ         :  صلى االله عليه وسلم ؟ قال        –االله   . رة  لا هـذا مـن كـيس أبـي هري

  .)4(فثبت انه موقوف عليه بلا شك

                                           
 أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصـحيح، مراجعـة وضـبط وفهرسـة الشـيخ محمـد                   1-

 ، كتـاب النفقـات ، بـاب وجـوب النفقـة             1724، ص   4علي القطب والشيخ هشـام البخـاري،، ج       

 .بيروت–م، المكتبة العصرية، صيدا 2000، سنة 4 ط5356على الأهل والعيال، رقم 

، 367، ص 14ر الدين بن محمود بـن احمد،عمـدة القـارى شـرح صـحيح البخـاري، ج                 العيني، بد  2-

  . م، الناشر صدقي جميل العطار1998، سنة   1ط

   .203  ابن الهمام ، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير ، ص 3-

 .94 ،ص 10  ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلَّى ، ج 4-
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ن كلام أبي هريرة كلام عـام لا يخـص المعسـر ولا الموسـر ولـيس                 إ .2

لز1(. م بالطلاقفيه ما يدل على أن الزوج ي( 

لقد خالفتم حديث أبي هريرة الذي إسـتدللتم بـه علـى جـواز التفريـق                 .3

 والكـلام   -بين الزوجين لعدم إنفاق الزوج علـى زوجـه، إذ أن مـذهبكم            

 أن الموسر إذا لم ينفق علـى زوجـه لا يجبـر علـى الفـراق                 -للشافعية

 نحـن -بل يحبس على أحد الأمرين عيناً ، وهـو لا خـلاف فيـه بيننـا                 

 ، فعلى هذا لو سـلمنا انـه مـن كـلام             -انتم الشافعية - وبينكم   -الحنفية

 صلى االله عليه وسلم ، علـى مـارواه الـدارقطني كـان معنـاه                –النبي  

 : تعـالى  ما فيه دفـع ضـرر الـدنيا مثـل قولـه        إلىالارشاد لا الإلزام    

    واشـهدوا إذا تبـايعتم       أن يبـدأ بنفقـة ولـده        إلـى  فارشد الحديث الرجـل 

 .)2( من تدعنيإلى قال له أطعمنى وإلا

 قول المرأة ولم يقـل ان هـذا هـو الواجـب فـي               ىإن ابا هريرة قد حك     .4

حال عدم الإنفاق على الزوجة وفي ذلك رد على مـن قـال ان التفريـق                

  .)3(لعدم الإنفاق هو قول صحابيين عمر وأبي هريرة

  :ملاحظات حول هذا الدليل  

  أي من : )4(قال صاحب التوضيح" بي هريره لا هذا من كيس أ: "  قوله:أولاً 

الكِـيس بكسـر الكـاف الوعـاء ، وهـذا           : )5(والتحقيق فيه ما قاله الكرماني    . قوله

 صـلى االله عليـه      –إنكار على السائلين عنه ، يعنـي لـيس الإ مـن رسـول االله                

                                           
 .203د الواحد ، فتح القدير، ص   ابن الهمام، محمد بن عب1-

 .203  ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير، ص 2-

  .94 ،ص 10 ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد ، المحلّى ، ج 3-
هو العلامة صدر الشريعة عبيـد االله بـن مسـعود المحبـوبي البخـاري الحنفـي                 :  صاحب التوضيح  -4

العينـي، محمـود بـن      : انظـر . لتوضيح في حل غـوامض التنقـيح      واسم كتابه ا  . 747المتوفى سنة   

. م، دار الفكـر   1998، سـنة    1، ط 13 ص 1أحمد، مقدمة عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري، ج          

، 496، ص 1وحاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله، كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، ج                 

 .ت، مكتبة المثنى، بغداد.ط، د.د

 محمود بن حمزة بن نصـر الشـافعي المصـري، العلامـة المحقـق، النحـوي،                 هو الشيخ : الكرماني   5-

تاج القراء، وأحد الفقهاء النبلاء، من مصنفاته  لُباب التفسير، الإيجـاز فـي النحـو، البرهـان فـي                    

= الحمـوي، . تـوفي بعـد الخمسـمائة للهجـرة     .توجيه متشابه القرآن وما فيه من الحجـة والبيـان     
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 يريـد بـه النفـي علـى سـبيل            ، ففيه نفي يريد بـه الإثبـات ، وإثبـات           -وسلم

 الكـلام الاخيـر إدراجـا مـن أبـي           إلىمل ان يكون لفظ هذا إشارة       ، ويحت التعكيس

فيكـون إثباتـاً لا إنكـاراً يعنـي هـذا           " اخـرة    إلـى ... تقول المراة   "هريرة وهو   

                        )1("المقدار من كيسه فهو حقيقة في النفي والإثبات

 وقد ورد في بعض الروايات بفتح الكاف يعنـي مـن عقـل أبـي هريـرة                 "

 أن بعضه من كـلام ابـي هريـرة وهـو مـدرج              إلىوكياستة وقد أشار البخاري     

  )2("في الحديث 

قـال رسـول    : قـال  -رضي االله عنـه   -وفي رواية أُخرى عن أبي هريرة       

ــلم-االله ــه وس ــلى االله علي �·���f669�א�M�W668��K66��´Y66ì��k66C�¹א�W66E�א�>K66EA�� :"- ص
��������µj6<��h6+��W¹א��kA>�: رضـي االله عنـه      – هريـرة    أبـو قال   " �Ð��h�א�WE�א�

، ويقـول خادمـك أطعمنـي  وإلا فبعنـي         ،تقول إمرأتـك أطعمنـي وإلا فطلقنـي       

�K6�א�K6���Y6�Y��X6א�
�l6���i6�j?��h6�¥אe6Áo������������������"قـالوا   ،  من تكلُنـي   إلىويقول ولدك   
�Äא�µj	¥�h��¹�-3(. قال لا  بل من كيسي- صلى االله عليه وسلم(  

         :         )4( بالإجماع السكوتيالاستدلال:ثالثاً

                                           
، ط أخيـرة، دت،     125، ص 9 راجعتـه وزرة المعـارف العموميـة، ج        ياقوت، معجـم الأُدبـاء،    =

الأدنَروي، أحمد بـن محمـد، طبقـات المفسـرين، تحقيـق سـليمان بـن صـالح          .مطبعة المأمون   

 . م، مكتبة العلوم والحِكَم، المدينة المنورة1997، سنة 1، ط149الخزي، ص

 .367، ص14ج العيني، محمد بن احمد، عمدة القارى شرح صحيح البخارى، 1-

  . نفس المصدر2-

، كتـاب النفقـات، بـاب       773، ص 7 أخرجه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علـي، السـنن الكبـرى، ج             3-

 .الرجل لا يجد نفقة امراتة

هو صدزر حكم مـن بعـض المجتهـدين فـي عصـر مـن العصـور وسـكوت                  : الإجماع السكوتي    4-

عصر ومضي مـدة التأمـل ، وكـذلك الفعـل بـأن             الباقين عنه بعد العلم به وانتشاره بين أهل ذلك ال         

 =وعلم أهل زمانـه ، ولـم ينكـر عليـه أحـد بعـد مضـي مـدة                يفعل واحد من أهل الإجماع فعلا     

بـد العزيـز، كشـف      ، أنظرالبخـاري .أي الإجماع السـكوتي مختلـف فـي حجيتـه         –التأمل،وهو  =

إبـن  .456-455،ص6البحـر المحـيط، ج    ، الزركشـي،بدر الـدين بـن بهـادر         .229الأسرار،ص

 . 225النجار،محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير، ص
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 أمـراء   إلـى  أنـه كتـب      -رضـي االله عنـه    -ثبت عن عمر بن الخطاب      

فـإن طلقـوا   ، فامرهم بـأن ينفقـوا أو يطلقـوا    ،ا عن نسائهم  أبوالأجناد في رجال غ   

  . )1(بعثوا بنفقة ما مضى 

وقد كان ذلك فـي حضـور الصـحابة ولـم يخالفـه احـد مـنهم  فكـان           

  .)2(إجماعاً سكوتياً

- رضـي االله عنهمـا       –ن حديث عمـر وعلـي       ا ع أبو أج :مناقشة الدليل   

  :بعدة أُمور

إن الجند الذين خاطبهم عمر وعلي لم يكونـوا عـاجزين عـن المهـر                -1

والنفقة وذلك لان نفقة عيال من هو في الجند من بيـت مـال المسـلمين ولكنهمـا                  

 خافا على زوجات الجند الفتنة لطـول غيبـة أزواجهـن فـأَمروا              – عمر وعلي    –

 أزواجهن 3(.ان يبعثوا إليهن ما تطيب به قلوبهن(  

  :الرد على المناقشة
 أُسلم بقولكم بأن نفقة عيال من هو في الجنـد مـن بيـت مـال المسـلمين                  

لكن الذي تدل عليه الأخبار الواردة في ذلك أن نفقة عيـال مـن هـو فـي الجنـد                    

قـد ورد عـن     كانت تدفع للجند ليتولى الإنفاق على عياله بما فـي ذلـك زوجـه ف              

 أُمراء الأجنـاد أن أُدع فلانـا وفلانـاً ناسـاً قـد              إلىكتب عمر   :"  عمر أنَّه قال   ابن

 نسـائهم وإمـا أن يبعثـوا        إلـى انقطعوا عن المدينة وخلوا منها فإما أن يرجعـوا          

 فلـو كانـت     )4(."اليهن بنفقة وإما أن  يطلقوا ويبعثـوا إلـيهن بنفقـة مـا مضـى               

رة من بيت مال المسلمين لما أمـرهم بـأن يبعثـوا بنفقـة              الزوجة تأخذ نفقتها مباش   

فدل ذلك على انَ نفقة زوجه الماضـية ثابتـة فـي ذمتـه دينـاً لعـدم                  ، ما مضى 

  .أدائها سواء من قِبل بيت مال المسلمين مباشرة أو من قِبل الزوج

                                           
، كتـاب النفقـات، بـاب       773، ص 7 اخرجه البيهقي أحمد بن الحسين بن علـي، السـنن الكبـرى، ج             1-

وهو صحيح أنظر الالباني ، محمـد ناصـر الـدين ، إرواء الغليـل فـي                 . الرجل لا يجد نفقة إمرأته    

 . 227 ، ص 7تخريج أحاديث منار السبيل ج 

 ،  7 الرملي ، محمد بن احمد بن حمزة بن شهاب الدين ، نهايـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج ، ج                         2-

 .211ص 

  .191 ، ص 5 السرخسي ، محمد بن أحمد ، المبسوط ، ج 3-

 .12346، رقم 93، ص7 أخرجه الصنعاني،عبد الرزاق، المصنف، ج4-
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ليس في خبر عمر حجـة لمـا اسـتدلوا عليـه مـن جـواز التفريـق                   -2

 زوجه لأن عمر خاطب أغنياء قـادرين علـى النفقـة ولـيس              لإعسار الزوج بنفقة  

  . )1(في خبر عمر وعلي ذكر حكم المعسر

 صح عن عمر إسقاط طلب المـرأة للنفقـة إذا أعسـر بهـا زوجهـا،                 -3

 بكـر وعمـر علـى رسـول االله          أبـو دخل  : " فقد روي عن جابر بن عبد االله قال       

 أبـو  واجمـاً سـاكناَ فقـال         ، فوجداه جالسا حوله نساؤه ،      -صلى االله عليه وسلم   -

 يا رسول االله لو رايت بنت خارجة سـألتني النفقـة فقمـت إليهـا فوجـأت                  -:بكر

وقـال    - صـلى االله عليـه وسـلم       -ها فضحك رسول االله     قَنُع  :- " ����l�j6��h6�
��������M6?>Cא��ØC�G6���ºY6��KB� "  نُقَهـا ، وقـام عمـر            إلى بكر   أبوفقامجِـأ ععائشـة ي 

 صـلى االله عليـه      - تسـألن رسـول االله       -:  كلاهما يقول   حفصة يجِأ عنُقَها ،    إلى

 صـلى االله عليـه      - ما لـيس عنـده ، فقلـن واالله لا نسـأل رسـول االله                 –وسلم  

  )2(.عتزلهن  عليه الصلاة والسلام شهراا ما ليس عنده  ، ثم -وسلم

- بكر و عمـر ابنتيهمـا إذ سـألتا النبـي             أبو فقد ضرب    الاستدلال وجه  

 بكـر إمرأتـه إذ سـالته        أبـو وإذ ضـرب    ،  نفقة لايجـدها   -م الصلاة والسلا  هعلي

   )3(.نفقة لا يجدها ومن المحال ان يضربا طالبة حق

 أن النفقـة التـي ضـرب كـل مـن أبـي بكـر                الاستدلالأُجيب عن هذا    

وعمر إبنتيهما لسؤالهن النبي لها إنما هي نفقـة زائـدة عـن نفقـة الكفايـة لهـن                   

 وقد كانت هذه الحادثـة سـبباً فـي نـزول آيـة              وإن كانت الأخيرة نفقة معسرين    

                                           
   .94 ، ص 10  ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 1-
 بـاب وجـوب الكفـارة       ، كتـاب الطـلاق    ،187ص  ،4 ج ، الجـامع الصـحيح    ،بن الحجاج ، أخرجه الإمام مسلم     2-

 بكـر يسـتأذن علـى       أبـو دخـل   : " عن جابر بن عبـد االله قـال       :  بلفظ   ،على من حرم إمرأته ولم ينو الطلاق      

 قـال فـأُذن لأبـي بكـر     ،لأحـدٍ مـنهم   فوجد الناس جلوساً ببابه لم يـؤذن  – صلى االله علي وسلم  –رسول االله   

  جالسـا حولـه نسـاؤه ، واجمـاً سـاكتاَ             - صلى االله عليه وسـلم     -ثم أقبل عمر فاستأذن فأُذن له، فوجدا النبي       

يـا رسـول االله لـو رأيـت بنـت خارجـة             :  فقـال  -صلى االله عليه وسلم   -لأقولنَ شيئاً أُضحك النَّبي   : فقال:قال

هـن حـولي     " -: وقـال  - صلى االله عليـه وسـلم      -أت عنُقَها فضحك رسول االله      سألتني النفقة فقمت إليها فَوج    

 حفصـة يجِـأ عنُقَهـا، كلاهمـا         إلـى  بكر على عائشة يجأ عنُقَها، وقام عمـر          أبوفقام  " كما ترى يسألنني النفقة     

 - رسـولَ االله  واالله لا نَسـألُ :  مـا لـيس عنـده، فقلـن    – صلى االله عليه وسـلم       - تسألن رسولَ االله     -: يقول  

 شيئاً أبداً ليس عنده، ثم اعتزلهن عليـه الصـلاة والسـلام شـهراً أو تسـعاً وعشـرين                    -صلى االله عليه وسلم     

  .يا أيها النَّبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجراً عظيما "ثم نزلت عليه هذه الآية
   .97 ، ص 10 علي بن سعيد بن أحمد ، المحلى ، ج ،  ابن حزم-3
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ــر ــه -)1(التخيي ــالىقول ــا    :تع تَهزِينا وْي�الــد ــاة يالْح نــرِد ــتُن تُ كُن إِن ــك ــلْ لأَزْواجِ ــي قُ ــا النبِ هــا أَي ي
     مِــيلااحاً جــرس كُنحــرأُسو كُنــتِّعأُم نــالَي فَتَع، نــرِد  اللَّــه ورســولَه والــدار الآخِــرة فَــإِن اللَّــه       وإِن كُنــتُن تُ

    .-))2أَعد لِلْمحسِناتِ مِنكُن أَجراً عظِيماً

   بالمأثور الاستدلال: رابعاً
عن عبـد الـرحمن بـن أبـي          بما روي عن سعيد بن المسيب        الاستدلال  - أ

 ـ"  عـن أبـي الزنـاد قـال          )4(وعبد الجبـار  ،  )3(الزناد خاصإمـراة  ت  م

نـا حاضـر فـي إمرتـة علـى          أ عمر بن عبـد العزيـز ، و        إلىزوجها  

نفـق  أ -:ت له انه لا ينفـق عليهـا فـدعاه عمـر فقـال               كرالمدينه ، فذَ  

ضـربوا  ا: قـال عمـر     :  الزنـاد    أبولا فرقت بينك وبينها ، قال       إعليها و 

 الزنـاد   أبـو  ذلك قـال     إلىله أجلاً شهراً أو شهرين ، فان لم ينفق عليها           

مرهـا ، قـال فسـألته فقـال         أسل سعيد بن المسـيب عـن        :  عمر   قال

يضرب له أجل فوقَّتَ من الأجل نحوا ما وقت عمر ، قـال سـعيد فـان                 

رجـع  أن أ  حببـت أ ذلك الأجل فـرق بينهمـا ، قـال ف         إلىلم ينفق عليها    

بـا محمـد أسـنَّة هـذه ؟ فقـال           أ يا   -:، فقلت له     عمر من ذلك بالثقة    إلى

كالمغضب سنَّة ، سـنَّة نعـم سـنَّة ، قـال فـأخبرت              سعيد وأقبل بوجهه    

                                           
 م ،دار زهــران 1984 ،  د ط ســنة 265- 264ري ، علــي بــن احمــد ، أســباب النــزول ، ص ابو النيســ- 1

  .للنشر

 .29و28 سورة الأحزاب،آيه2-

 ، ولـي خـراج المدينـة   ، كـان فقيهـا مـن السـابعة    ،هـ100 ولد سنة ،مولى قريش:  عبد الرحمن بن أبي الزناد  3-

 وقـد كـان     ،،ما رواه في المدينـة أصـح ممـا رواه فـي بغـداد              لذلك قيل    ،صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد     

 ـ174 تـوفي سـنة      ، وقد ضعفه غير واحـد كالنسـائي وإبـن عـدي           ،يضعف لتفرده في الرواية عن أبيه      . هـ

 ،1 ط ،68 ص ،1 ج ، تحقيـق محمـود إبـراهيم زايـد        ، الضعفاء والمتروكـون   ، أحمد بن شعيب   ،النسائي. أنظر

 االكامـل فـي ضـعفاء       ، عبـد االله بـن عـدي بـن عبـد االله            ،ابن عـدي  .  حلب ، دار الوعي  ،هـ1369سنة  

الخطيـب  .  بيـروت  ، دار الفكـر   ،م1988 سـنة    ،1 ط ،274 ص ،4 ج ، تحقيق يحيى مختـار غـزاوي      ،الرجال

   . لبنان– بيروت ، دار الكتاب العربي، دت، دط،228وص10 م، تاريخ بغداد، أحمد بن علي،البغدادي
ي، أبو عمر،سمع الزهـري وربيعـة وعطـاء الخرسـاني وأبـا الزنـاد وغيـرهم،                 هو عبد الجبار بن عمر الأيل      4-

الـرازي، محمـد بـن      .ضـعيف لـيس بشـيء     : سئل يحيى بن معين عن عبد الجبار بن عمـر الأيلـي فقـال               

 .31،ص3إدريس،كتاب الجرح والتعديل،ج
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مـرأة ، فأقـام لهـا مـن          عمر لزوج ال   -أي تألم -عمر بالذي قال فتوجع   

.                          )1( في كل شهر وأقرها عند زوجها يزيد على صاحبهماله ديناراً

إذا لـم   : " د بن المسيب أنـه كـان يقـول           وقد روى مالك وغيره عن سعي     

   .)2("ينفق الرجلُ على إمرأته فرق بينهما

وعن الزهري وعن أبي الزنـاد قـال سـألت سـعيد بـن المسـيب عـن                  

:  الزنـاد قلـت    أبـو قـال   . يفرق بينهما   : الرجل لا يجد ما ينفق على إمرأته قال         

   .)3(قال سعيد سنَّة. سنَّة 

إذا :  أنـه قـال    )5( يحيى بـن سـعيد الأنصـاري        عن )4(وعن الليث بن سعد   

  . )6(ني فاحتاج حتى لا يجد ما ينفقه فرق بينهماغتزوج الرجل المراة وهو 

  مناقشة الدليل من قبل المانعين
 أجاب القائلون بعدم التفريـق عـن المـروي عـن سـعيد بـن المسـيب                 

  :وعمر بن عبد العزيز من عدة وجوه

سـنَّة ،ولا يقصـد   : نـه  كـان يقـول       أنه قد ثبت عن سعيد بن المسيب أ        .1

 فقـد ثبـت عنـه إطـلاق         - صلى االله عليه وسـلم     -بها سنَّة رسول االله     

أي - النبـي عليـه السـلام        إلـى مثل ذلك غير مريد به الطريق الموصل        

  ومثال ذلـك ان زيـد بـن          - صلى االله عليه وسلم      -انه سنَّة رسول االله     

                                           
  .   180، ص2 الأصبحي، مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج1-

 .   180، ص2نس، المدونة الكبرى، ج الأصبحي، مالك بن أ2-

، 4 أخرجه ابن أبي شيبه،عبد االله بـن أحمـد، المصـنف، ضـبطه وعلـق عليـه سـعيد اللحـام، ج                      3-

، كتاب الطلاق ،باب ما قالوا في الرجل يعجز عـن نفقـة امرأتـه بجبـر علـى أن يطلِّـق                      148ص

  .، دار الفكر 1994امرأته أم لا واختلافهما في ذلك، د ط ،سنة 

هـ فـي خلافـة الوليـد بـن عبـد الملـك،             94هـ أو   93يكنى أبا الحارث، واد سنة      :  لليث بن سعد   ا 4-

كان ثقة، ً كثير الحديث صحيحه، استقل بالفتوى في زمانـه بمصـر،كان نبـيلاً سـخيا، تـوفي سـنة                

، 7ابـن سـعد، محمـد بـن سـعد بـن منيـع، الطبقـات الكبـرى، ج                  .هـ في خلافة المهـدي    165

  .  517ص

 روى عن أنـس بـن مالـك  والسـائب بـن يزيـد                مدنِي سعيد الأنصاري، يكنى أبا سعيد،،        يحيى بن  5-

وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وروى عنه سفيان الثوري وشـعبة ومالـك بـن أنـس والليـث                    

  .147، ص9الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الجرح والتعديل، ج. بن سعد 

  .180، ص2المدونه ، ج  الاصبحي ، مالك بن انس ، 6-
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 )1(مــرأة فــي الأرشال" -:  كــان يقــول - رضــي االله عنــه -ثابــت 

 ثلث الدية فإذا زاد على الثلث فحالهـا علـى النصـف مـن               إلىكالرجل  

 -:وعن ربيعة بن عبد الرحمن انه قـال لسـعيد بـن المسـيب               " الرجل  

ما تقول فيمن قطع أُصبع إمرأة ؟ قال عشـر مـن الإبـل ، قلـت فـإن                   

قلت فإن قطـع ثلاثـا ؟ قـال         . عشرون من الإبل    : قطع أُصبعين؟  قال     

قلت فإن قطع أربعـاً مـن أصـابعها قـال عشـرون             . ثلاثون من الإبل    

. من الإبل،  قلت سبحان االله لما كثُر ألمها واشتد مصـابها قـل أَََرشـها                 

  . قال إنه السنَّة

فلم يكن ذلك إلا عن زيـد بـن ثابـت فسـمى             :" )2(قال الطحاوي 

وقوفـاً  قوله سنَّة، فيكون ما قاله إعتماداً على مـا عـن  أبـي هريـرة م                

  . )3("عليه، هذا بعد التسليم بصحته

يجبـر علـى مفارقتهـا      : لقد صح عن سعيد بن المسيب قـولان احـدهما          .2

فايهمـا  . والاخر  يفرق بينهما وهما مختلفان فاضطرب المـروي عنـه            

  .)4( السنَّة فالاخر خلاف السنَّةالسنَّة ؟، وأيهما كان

 :الرد على هذه المناقشة
لمروي عن سعيد بـن المسـيب لا أُسـلم بـه ذلـك              إن قولهم بإضطراب ا   

يمكن الجمـع بينهـا فـيمكن العمـل         - سعيد بن المسيب   -أن الروايات الواردة عنه   

                                           
دار الكتـاب   ،23ناصـر بـن عبـد السـيد ، المغـرب، ص           ، المطرزي.دية الجراحات، والجمع أروش   : الأرش   - 1

  .العربي
هــ، يكنـى أبـا جعفـر، مـن فقهـاء            239هو أحمد بن محمد بن سـلامة، ولـد سـنة            :   الطحاوي    -2

فقـه أولاُ علـى خالـه أبـي         الحنفية، لقب بالطحاوي  نسبة إلى قرية طحا قرية مـن قـرى مصـر، ت               

لـه كتـاب    ،إبراهيم المزني صاحب الشافعي، وأخذ الفقه عن القاضـي أبـي الخـازم قاضـي دمشـق                

ابن عساكر، علي بن الحسـن بـن وهبـة االله بـن عبـد االله، تـاريخ دمشـق، دراسـة                      . مشكل الآثار 

 ابـن   .م، دار الفكـر، بيـروت     1995، دط، سـنة     367، ص 5وتحقيق عمر بن غرامـة العمـروي، ج       

، 274، ص 1الهنـد، ج  –حجر، أحمد بن علي، لسـان الميـزان، تحقيـق دائـرة المعـارف النظاميـة                 

 .م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت1986، سنة 1ط

  203 ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير، ص 3-

 .95 ، ص10 ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 4-
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أنـه وردت عـدة روايـات عنـه         :بجميع الروايات حسب واقعة الحال وبيان ذلـك       

  :      أذكر بعضها

 عن قتادة عن سعيد بن المسيب قـال سـألته عـن الرجـل               :الرواية الأولى 

  .)1(عسر عن نفقة امرأته فقال لا بد من أن ينفق أو يطلقي

إذا لـم يجـد     :"  المسـيب قـال    ابن عن يحيى بن سعيد عن       :الرواية الثانية 

ونحـن لا   : قـال الثـوري   . الرجل ما ينفق على امرأته جبـر علـى أن يفارقهـا           

  .)2("نأخذ بهذا القول هو بلاء أُبتليت به فلتصبر

اد قال سألت سعيد بـن المسـيب عـن الرجـل            عن أبي الزن  : الروايةالثالثة

  .)3("يعجز عن نفقة امرأته فقال يفرق بينهما فقلت سنَّة فقال سنَّة

 عن يحيى بن سعيد عن سعيد بـن المسـيب قـال يفـرق               :الرواية الرابعة 

دل -ففي حال إعسار الزوج عن نفقـة زوجـه يمهـل للإنفـاق عليهـا               .)4( بينهما

 وهـو هنـا     - المسـيب فـي بعـض الروايـات        على ذلك ما ورد عن سعيد بـن       

فـإن لـم ينفـق ولـم        ،بالخيار إما أن ينفق أو يطلق كما دلت عليه الرواية الأولـى           

فـإن  ،يطلق ألزمه وأجبره القاضي على الطلاق كما دلـت عليـه الروايـة الثانيـة              

أبى الإلتزام بأمر القاضي طلق عليه وفرق بينه وبين زوجـه لعجـزه عـن نفقـة                 

  . ت عليه الرواية الثالثة والرابعة زوجه وهو ما دل

                                           
بـاب مـا    ، كتـاب الطـلاق،      169، ص 4بي شيبة، عبد االله بـن محمـد، المصـنف، ج           أخرجه ابن أ   1-

قالوا في الرجل يعجز عن نفقة إمرأته يجبـر علـى أن يطلـق أم لا و إختلافهمـا فـي ذلـك، رقـم                         

19014. 

،  كتاب الطـلاق، بـاب الرجـل لا يجـد مـا              96، ص 7 أخرجه عبد الرزاق ابن الهمام، المصنف، ج       2-

 . 12356قم  ينفق على امرأته، ر

بـاب مـا    ، كتـاب الطـلاق،      169، ص 4 أخرجه ابن أبي شيبة، عبد االله بـن محمـد، المصـنف، ج             3-

قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبـر علـى أن يطلـق أم لا و إختلافهمـا فـي ذلـك، رقـم                         

19013. 

 الرجـل   بـاب مـا قـالوا فـي       ،  169، ص 4 أخرجه إ بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد، المصـنف ج                4-

وأخرجـه  . 19019 رقـم    ،،يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق أم لا و إختلافهمـا فـي ذلـك                

بـاب  الرجـل      0،كتـاب النفقـات     470، ص 7البيهقي، أحمد، بن الحسين بن علي، السنن الكبـرى، ج         

  .15486لا يجد نفقة امرأته، رقم  
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 -إنهـا سـنه رسـول االله      : أنه لم يرد عن سعيد بن المسيب انـه قـال               .3

 صـلى   -وإنما أراد سـنَّة مـن دون رسـول االله           -صلى االله عليه وسلم     

 ولعله أراد عمل عمر بن الخطـاب الـذي هـو مخـالف              -االله عليه وسلم  

 .)1(لقول من يحتج بقول سعيد

مـع أنكـم تـردون ولا        . ةنَّه سـنَّ  إ: قول سعيد بن المسيب   إنكم تحتجون ب   .4

تحتجون بقول من لا يقلُّ منزلةً عن سعيد بن المسيب كـأبي أمامـة بـن                

 وهو مثل سعيد في إدراك الصـحابة ، بـل لا تحتجـون بـأقوال                )2(سهل

بعض الصحابة كقول عثمان وعمرو بن العـاص وابـن عبـاس ، وكـل               

 من سعيد ولا يـدرك سـعيد يومـا مـن أيـامهم              واحد منهم أعلم بالسنَّة   

  )3(:ففعلكم هذا تحكم في الدين بالباطل وأمثلة ذلك

أن عثمان بـن عفـان قضـى فـي           " )4(ما حدث به خلاس بن عمرو      •

 ـ               ـرة المِلَّـة أو السس أنة كـل ر   فداء ولـد الأََمـةِ الفـارة بأنهـا ح

  )5(."رأسين

                                           
   .96 – 95 ، ص 10 ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 1-

 أبو أمامة بن سهل بن حنيف، ابن وهب الأنصاري من بنـي عمـرو بـن عـوف بـن مالـك اسـمه            -2

أسعد بن زرارة أبي أمه وكنّاه بكنيته ودعا له وبـرك عليـه، تـوفي سـنة مائـة وهـو ابـن نيـف                         

وتسعين سنة، ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، الاستيعاب فـي معرفـة الأصـحاب، وهـو مطبـوع                    

 ـ       بهامش هــ، دار إحيـاء التـراث       1328، سـنة    1، ط 4، ص 5 الإصابة في تمييـز الصـحابة، جـ

 .العربي، بيروت
 . نفس المصدر السابق -3

 هو خلاس بن عمرو الهجري البصري، ثقة، روى له البخـاري مقرونـاً بغيـره، كـان قـديما كثيـر                      4-

الطبقـات الكيـرى،    ابن سعد، محمد بـن سـعد بـن منيـع،            . الحديث وكانت له صحيفة يحدث عنها       

 .367-364، ص8المزي، يوسف، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، م. 149، ص7ج

أنه بلغه أن عمـر بـن الخطـاب أو عثمـان بـن عفـان                "  لم أجد هذا الأثر بنصه،لكن ورد عن مالك           5-

قضى أحدهما في إمراة غَرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حـرة فتزوجهـا فولـدت لـه أولادا فقضـى                    

أعـدل فـي هـذا إن شـاء         القِيمـة   و: سـمعت مالكـا يقـول     :قـال يحيـى   "فدي ولَـده بمـثلهم      أن ي 

، 15،ص6الباجي،ســليمان بــن خلــف ،المنتقــى شــرح موطــأ الإمــام مالــك بــن أنــس،ج .االله

لإنصـاف ،   ا،دت،دار الكتاب الإسلامي،القاهرة، المـرداوي، علـي بـن سـليمان بـن أحمـد ،                 2ط

 . 169، ص8جـ
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 ـ      إلىولا تلتفتون    • لا تلبسـوا علينـا     : ال قول عمرو بن العاص حين ق

 عـدة ام الولـد عـدة المتـوفي          – صلى االله عليه وسـلم       –سنَّة نبينا   

  .)1("عنها زوجها

 ما ثبت من طريق البخـاري عـن طلحـة بـن عبيـد االله                إلىولا تلتفتون   

   عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ابنصليتُ خلف  " -:بن عوف قال 

 .)2("لتعلموا أنها سنَّة  " -:فقال 

السـنَّة فـي    " وما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف انـه قـال               •

الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيـرة الأول مخافتـةً  ثـم يكبـر                

 .)3(" والتسليم عند الاخرة 

                                           
ليمان بن أشعث السجستاني، سنن أبـي داود، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد             أخرجه أبو داود، س   1- 

، 1الحميد، مع الكتاب تعليقات كمال يوسف الحوت والأحاديـث مذيلـة بأحكـام الألبـاني عليهـا، ج                 

عـدة المتـوفى    :بلفـظ 2308، رقـم    705، ص 1، كتاب الطلاق باب في عـدة أُم الولـد، ج          705ص

وأخرجـه ابـن حبـان،      . لولـد، صـححه الألبـاني، دار الفكـر        عنها أربعة أشهر وعشر يعني أُم ا      

، كتـاب   136، ص 10محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبـان، تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط، ج               

وأخرجـه  .  واللفـظ لـه، دط، دت، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت            4300الطلاق، باب العدة، رقـم      

، قـال الـدارقطني     245قـم ، ر 309، ص 3الدارقطني في سننه في كتاب النكـاح، بـاب المهـر، ج           

وأخرجه البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي،             . وقبيصة لم يسمع من عمرو فأعله بالإنقطاع      

  . 15357، في كتاب العدة، باب إستبراء أم الولد، رقم الحديث 447، ص7السنن الكبرى، ج

 ، كتـاب الجنـائز، بـاب      396، ص 1أخرجه البخاري، محمـد بـن إسـماعيل، الجـامع الصـحيح، ج            2-

ذكـر الكرمـاني أن قولـه       " . ليعلموا أنهـا سـنة    " بلفظ   1335قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، رقم     

، صـحيح   .أي طريقة للشارع فلا ينافي الوجوب، الكرماني، محمود بـن حمـزة بـن نصـر               ) سنة(

وقـد إنعقـد    . ، دط، دت، دار الفكـر     116، ص 6، ج 3أبي عبد االله البخـاري بشـرح الكرمـاني، م         

أنظر ابن حجـر، أحمـد بـن علـي، فـتح البـاري              .حديث مسند ) سنة(قول الصحابي   الإجماع أن   

بشرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخـاري كتـاب الجنـائز، بـاب قـراءة فاتحـة الكتـاب                    

، قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاًً واشـرف علـى مقابلـة نسـخه المطبوعـة                204ص3على الجنازة، ج  

 بن باز، رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه واستقصـى أطرافـه               والمخطوطة عبد العزيز بن عبد االله     

ونبه على أرقامها في كل حديث محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، قـام بإخراجـه وتصـحيح تجاربـه                      

  .   وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب، دط، دت، المكتبة السلفية

 حكـم علـى     أخرجه النسائي، أحمد بن شعيب بن علـي، المجتبـى وهـو معـروف بسـنن النسـائي،                 3-

أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الألبـاني، إعتنـى بـه أبوعبيـدة مشـهور                  

السـنة فـي    "، بلفـظ    318ص1989بن حسن آل سليمان،  كتـاب الجنـائز، بـاب الـدعاء، رقـم                

،  "الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأول مخافتـةً  ثـم يكبرثلاثـاً والتسـليم عنـد الاخـرة         

 .وهو أثر صحيح. ، مكتبة المعارف1ط
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ان الرواية عن سعيد بن المسيب وعمـر بـن عبـد العزيـز التـي ورد                  .5

وايـة سـاقطة    فيها تأجيل الزوج للإنفاق على زوجه شهرا أو شـهرين ر          

جدا لأنها من طريق عبـد الـرحمن بـن أبـي الزنـاد وعبـد الجبـار                  

 .)1(وكلاهما لا شيء

 بأنـه قـد ورد عـن عمـر بـن عبـد              )2( القيم ذاك الدليل   ابنوقد ناقش    .6

العزيز ثلاث روايات إحداها مثل قول الزهري حـين سـئل عـن رجـل               

 ـ : لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما ؟ قـال         ه ولا يفـرق  تسـتأني ب

لا يكلف االله نفسـا إلا مـا آتاهـا سـيجعل االله بعـد عسـر       " بينهما وتلا  

وبلغني عـن عمـر بـن عبـد العزيـز مثـل قـول               : )3(قال معمر "يسرا

 . )4(الزهري سواء

: عن عبد الـرحمن بـن أبـي الزنـاد عـن أبيـه قـال                 : والرواية الثانية 

أنـه لا ينفـق عليهـا       لزوج امرأة شـكت إليـه       : شهدت عمر بن عبد العزيز يقول     

 ذلـك الاجـل فرقـوا       إلـى  ينفق عليهـا     مإضربوا له أجلا شهرا أو شهرين فإن ل       

  .بينه وبينها

 عمر بـن عبـد العزيـز بأنـه أنكـح            إلىأن رجلا شكى     :والرواية الثالثة 

أنكحنـي وهـو يعلـم      :  الزوج فـأتى فقـال     إلىفأرسل  ، إبنته رجلا لا ينفق عليها    

قـال فمـا الـذي      . نكحته وأنت تعرفه؟ قـال نعـم      أ: فقال عمر ، أنه ليس لي شيء   

  . )5(ذهب بأهلكاأصنع 

  

                                           
  .96 ، ص 10 ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 1-

، سـنة   1، ط 213، ص 4ابن القَيم، محمد بـن أبـي بكـر، زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد، ج                     -2

 .م، دار الكتب العلمية1985
سـن البصـري روى عـن جمـع مـن           معمر بن راشد الأزدي سكن الـيمن، شـهد جنـازة الح           :  هو -3

قتادة، والزهري، وروى عنه شـيخه يحيـى بـن أبـي كثيـر، وابـن جـريج، وعبـد                    : الخلف منهم 

ابـن  . ثقةٌ مأمون، توفي سـنة اثنـين أو ثـلاث وخمسـين ومئـة             : قال النسائي عنه  . الرزاق وآخرين 

 .126-125، ص4حجر، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب، جـ
، كتاب الطـلاق ،بـاب الرجـل لا يجـد مـا             96-95،ص7رزاق،بن الهمام،المصنف،ج  أخرجه الصنعاني ،عبد ال    4

  .12355ينفق على امرأته،رقم 
  .  لم أجد هذه الأثر في كتب الآثار5



 71

  :  بالمأثورعن مالكالاستدلال -ب
لقد كان مالك يقول كل من أدركـتُ يقولون إذا لـم ينفـق الرجـل علـى                 

 كــتُ يقولـون إذا لـم ينفـق           : " وعن مالك قال     )1( .ق بينهما امرأته فرران من اد

و قـد كانـت الصـحابة يعسـرون         : قيل لمالـك    " هماالرجل على إمراته فرق بين    

  " .ليس الناس اليوم كذلك إنما تزوجته رجاء: "يحتاحون قال مالك 

  : )2(بان قولَه جمع وجوها من الخطأ منها ،ردوا على قول مالك

 ـمخالفة أمر الصحابة وما م     • وا عليـه بـإقراره وإجازتـه حكمـا         ض

ف مـا مضـى عليـه       بناءاً  على ان الناس في عصره كانوا على خـلا          

  .الصحابة 

 رضـي االله    –سلم أن الناس على خلاف ما كـان عليـه الصـحابه             نلا   •

 لان كل من تـزوج مـن الصـحابة فإنمـا تزوجتـه المـرأة                –عنهم  

 .  للجماع والنفقة

ومعنـى  :" بقولـه  -السـالف ذكـره   -الإمام مالك    القيم عن قول     ابنلقد دافع   

م كن يـردنَ الـدار الآخـرة ومـا عنـد            رضي االله عنه  -كلامه أنَ نساء الصحابة   

االله ولم يكن مرادهن الدنيا فلم يكن يبالين بعسـر أزواجهـن لأنَ أزواجهـن كـانوا                 

كذلك وأما النساء اليوم فإنما يتـزوجن رجـاء دنيـا الأزواج ونفقـتهم وكسـوتهم                

لمشـروط  فالمرأة إنَّما  تدخل اليوم على رجاء الـدنيا فصـار هـذا المعـروف كا               

 ونسـائهم كالمشـروط فـي       – رضي االله عـنهم      –في العقد وكان عرف الصحابة      

العقد والشرط العرفي في أصل مذهبه كاللفظي وإنَّمـا أنكـر علـى مالـك كلامـه                 

  )3(."هذا من لم يفهمه ويفهم غَوره

  

  

  
 

                                           
  . 180، ص2 الأصبحي ، مالك بن انس ، المدونة ، ج 1-

  .96 ، ص 10 ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 2-

 .213، ص4بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج ابن القَيم، محمد 3-
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   :)1( بالمعقولالاستدلال:خامساً
 )3( أوعنَّـة  )2(لجـب  قاسوا العجز عن النفقة علـى العجـز عـن الـوطء              -أ

والضـرر  -بجامع الإضرار بالمرأة  فإذا ثبت الفسخ بـالعجز عـن الـوطء              

 فلأن  يثبـت بـالعجز عـن النفقـة           - لان فقد شهوة يقوم البدن بدونها      فيه أقل 

  )4(.ها أصعب فكان الفسح أولىيالتي لا يقوم البدن بدونه والصبر عل

 بـان قيـاس التفريـق       :الاسـتدلال  على هذا    )5( رد الحنفية    :مناقشة الدليل 

                  ـبلعجز الزوج عن الإنفاق علـى التفريـق للعجـز عـن الوصـول للمـرأة بِج

  : أوعنَّةٍ هو قياس مع الفارق للاسباب التالية

أن العجز عن النفقة إنما يكون عجزا عـن المـال وهـو تـابع للنكـاح،                  .1

، أمـا العجـز عـن       لانه المقصود بالنكاح غير المال فكان المـال زائـداً         

ول للمراة بجب أوعنَّة فهو عجـز عـن المقصـود بالنكـاح وهـو               الوص

 لا يكـون سـببا لرفـع الأصـل  فـلا             بعلد والتناسل، والعجزعن الت   االتو

  )6(. تلازم بينهما

2.    أن النفقة تصير دناًي   ا حق الجمـاع فـلا يصـير دينـا           على الزوج أم

 )7(.على الزوج

                                           
  . أي الاستدلال بالعقل الذي يدور في حِمى الشرع 1-

وزارة الأوقـاف   .قطع الذَّكرِ كلَّه أو بعضـه بحيـث لا يبقـى منـه مـا يتـأتى بـه الـوطء                    :  الجب 2-

   . الكويتية، وزارة الأوقاف99، ص15والشؤون  الإسلامية  بالكويت، الموسوعة الفقهية، ج

وزارة الأوقـاف والشـؤون  الإسـلامية         . عدم القدرة على إتيـان النسـاء مـع وجـود الآلـة            :  العنَّةَ 3-

  .، وزارة اللأوقاف الكويتية99، ص15بالكويت، الموسوعة الفقهية، ج

الحسـيني ، أبـو     . 183-182، ص 3 القرافي أحمد بن إدريس، أنوار البروق فـي أنـواع الفـروق، ج             4-

  ابـن قدامـة ، عبـد         . 92 ، ص    1في حـل غايـة الاختصـار ، ج          خيار  محمد ، كفاية الا   بكر بن   

  .163 ، ص 8االله بن احمد ، المغني ، ج 

 السرخسـي ، محمـد      .559 ، ص    3، ج   ى المرغيناني ، برهان الدين ، الهداية شـرح بدايـة المبتـد            5-

بـد الواحـد ، فـتح القـدير،         ابن الهمام، محمـد بـن ع      . ها ، وما بعد   191بن أحمد ، المبسوط ، ص       

 .200، ص4، جإبن نُجيم، إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق202.ص 

  .200، ص4، ج ابن نُجيم ، إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق6-

ابن الهمـام، محمـد بـن عبـد الواحـد ، فـتح          . 91 ،ص   5 السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط ،ج        7-

 .202القدير، ص 
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المـرأة بـاب    أن في حالة الجب أو العنَّـة يكـون قـد انسـد علـى                 .3

 بـدون التفريـق     – وهـو التوالـد والتناسـل        –تحصيل مقصود النكـاح     

 ا في حالة العجز عن النفقة فانه لا يكون قد انسـد عليهـا بـاب                بينهما أم

تحصيل نفقتهـا بـدون تفريـق إذ يمكنهـا تحصـيل نفقتهـا بالاسـتدانة           

 )1(.فتنفق

بـه  ان في حالة الجب والعنه فان الزوج يمسكها مـن غيـر حاجـة                .4

 النفقـة   عـن اليها فيما هو مقصود فكان ظلماً لها، وفـي حالـة العجـز              

فإن الزوج يمسكها مع حاجته إليهـا فيمـا هـو المقصـود فـلا يكـون                 

  )2(.ظلماً

إن في ترك التفريق للجب أو العنَّـة إبطـالاً لحـق الزوجـة وذلـك                 .5

قنـا لكـان فيـه       لـو فر   ولأن حق الجماع لا يصير دينا بمضـي المـدة،         

ملك الزوج فاستوى الجانبان فـي ضـرر الإبطـال وفـي جانـب              إبطال  

ا فـي تـرك التفريـق لعـدم الإنفـاق           حان لصدق حاجتها، ام   جالزوجة ر 

في التفريـق إبطـال الملـك علـى      وخير لحقها، لان النفقة تصير دينـا،      تأ

 )3(.الزوج وضرر التأخير دون ضرر الإبطال

 وبينهـا ، وايضـا      نعم اتفقنا على التفريق بين من عن عـن إمراتـه           .6

إتفقنا على انه ان وطئها مـرة ثـم عـن عنهـا انـه لا يفـرق بينهمـا،                    

فيلزمكم ألا تفرقوا بين الزوج وزوجه إذا انفق مـرة واحـدة فـاكثر ثـم                

  )4(.أعسر بنفقتها

  )5(قياس العجز عن نفقة الزوجة على العجز عن نفقة المملوك-ب

  
 

                                           
 . 91 ، ص 5السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط ، ج  1-

    . نفس المرجع2-

 .91 ، ص5 السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط ، ج 3-

  .96 ، ص 10 ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 4-
 .51،ص15  الماوردي، علي ين محمد بن حبيب،الحاوي الكبير، ج5-
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بـأن قيـاس العجـز عـن نفقـة          رد الحنفية على هذا الـدليل       :مناقشة الدليل 

 للاسـباب  )1(الزوجة على العجز عـن نفقـة المملـوك قيـاس مـع الفـارق       

   : )2(التالية

أن نفقة المملوك لا تصير دينا في ذمة المالـك بخـلاف نفقـة الزوجـة ،            .1

  .فإنها تصير دينا في ذمة زوجها

أن في إلزام السيد بيع مملوكه لعجزه عن الإنفـاق عليـه إبطـالاً لحـق                 .2

 مصـلحة السـيد     إلـى د مقابل بدل وهو الثمن ، وفـي ذلـك نظـر             السي

والمملوك إذ فيه تخليص للمملوك من عـذاب الجـوع ، وحصـول بدلـه               

للسيد بخلاف إلزام الفرقة فإنه إبطال لحق الـزوج بـلا بـدل ، وهـو لا                 

يجوز بدلالة الإجماع على أنه لو كانت الزوجـة أم ولـد وعجـز السـيد                

 .اضي عليهعن نفقتها لم يعتقها الق

أن المملوك لا يملك شيئا ولا يجـد الرقيـق مـن يسـلفه ولا يصـبران                  .3

على عدم النفقة بخلاف الزوجـة فإنهـا تصـبر وتسـتدين علـى ذمـة                

 )3(.زوجها

 ، بـدليل أن       قالوا إن النفقة في النكاح تكون مقابـل الاسـتمتاع بالزوجـة             -جـ

لإسـتمتاع فوجـب    الناشز لا نفقة لهـا ، فـإذا لـم يجـد الـزوج النفقـة سـقط ا                  

 )4(.الخيار

  

  :الرأي الراجح

                                           
 ـ      1- ابـن الهمـام، محمـد بـن        .  ومـا بعـدها    191 ، ص    5وط ، ج     السرخسي، محمد بن أحمد ، المبس

  . وما بعدها202عبد الواحد ، شرح فتح القدير، ص 

ابـن الهمـام محمـد بـن عبـد          .  وما بعدها  191 ، ص    5 السرخسي، محمد بن أحمد ، المبسوط ، ج          2-

 . وما بعدها202الواحد ، شرح فتح القدير، ص 

 .367، ص 14ري شرح صحيح البخاري ، ج  العيني، محمود بن أحمد، عمدة القا3-

البغـدادي، ابـراهيم    . 183، ص   3 القرافي، أحمد بن إدريس، أنوار البروق فـي أنـواع الفـروق، ج             4-

، دار الفرقـان ، عمـان       1983 ،   1 ، ط    484بن خالد بن أبي اليمان،فقـه الامـام أبـي ثـور ، ص               

ــروت الاردن– ــان-، ومؤسســة الرســالة، بي ــد .لبن ــس، الام ، ج الشــافعي ، محم ــن إدري  ، 5ب

  .94ص
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القـائلون بعـدم التفريـق      –من خلال اطلاعي على أدلة كـل مـن الفـريقين            

أن : ومناقشـتها فأنَّـه تبـين لـي        –بين الزوجين لعدم الإنفاق والقـائلون بـالتفريق         

الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم التفريق لا تخلو مـن مقـال ولا تصـلح دلـيلا                  

وينطبق ذلك أيضا علـى بعـض الأدلـة التـي اسـتدل بهـا               ، حا لعدم التفريق  مرج

  .القائلون بالتفريق وبخاصة استدلالهم بالمعقول

       والذي يبدو لي رجحان القول القائل بالتفريق بـين الـزوجين لعـدم الإنفـاق               

    :ما يلي وذلك استنادا إلى

 مـن   الآيات الداعيـة إلـى معاشـرة الزوجـة بـالمعروف، ولـيس             •

 .المعروف حبس الزوجة بلا نفقة

 فـلا بـدt".)1(     �¥Y6ìp�t¹�Y6Ápא¥�����:"صلى االله عليه وسـلم    -قول الرسول  •

من رفع الضرر الواقع على الزوجـة بسـبب عـدم إنفـاق زوجهـا               

 .عليها،وهو مما يتفق مع مقاصد الشريعة

–حيـث مـن المسـتحيل أن يصـدر الصـحابة            :الإجماع السكوتي    •

 وكـذلك مـا     -قهم غيرهم مـن الصـحابة        حكما ويواف  -عمر وعلي 

 دون أن يكونـوا قـد اسـتندو إلـى أصـل             -صدر عن أبي هريـرة    

  .  شرعي مستقر في أذهانهم، فما كانوا ليفتروا على دين االله

 القـول القائـل بـالتفريق إلا أن ذلـك لـيس علـى               من أنني أرجح  بالرغم  و

 ـ         ي أنـدب وأحـث الزوجـة       إطلاقه فلا بد توافر شروط سأذكرها فيما بعد،كما وإنن

  . -عزوجل-على الصبر وأن تحتسب ذلك عند االله

                                           
،، كتاب الأحكـام، بـاب مـن بنـى فـي حقـه         3 أخرجه ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، ج          1-

أنظـر الألبـاني، محمـد      .وقـد صـححه الألبـاني      .2341، رقـم الحـديث    784ما يضر بجاره، ص   

  . 413-408، ص3ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج
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 :       .  
ذكرت فيما سبق أنَ الفقهاء إختلفوا فيمـا بيـنهم فـي مشـروعية التفريـق                

ت وقد إنتهج كلُ مـذهبٍ مـنهم منهجـاً خاصـاً بـه فـي الإجـراءا                ، لعدم الإنفاق 

الواجب إتباعها والشروط الواجب توافرها وذلك في حـال كـون الـزوج حاضـرا               

  :ًأم غائباً معسراً أم موسراً وهو ما سأُبينه  في المطالب التالية

  .الإجراءات التي نص عليها الفقهاء حال عدم الإنفاق مع حضور الزوج

إن عدم إنفاق الـزوج الحاضـر علـى زوجـه لا يخلـو مـن أن يكـون                   

رة وفقره أو يكون بسبب تعنتـه لإلحـاق الأذى بزوجـه بـالرغم مـن                بسبب عس 

 :يساره، وسأتناول كل صورة من هذه الصور على حدة كما يلي

  :عدم الإنفاق لعجز الزوج الحاضر

لقد انتهج كل مذهب في هذه الحال منهجـاً خاصـاً بـه فـي الإجـراءات                 

  :الواجب إتباعها والشروط الواجب توافرها وبيان ذلك

  :الحنفية: أولاً

 إبـن   - والحسـن البصـري    ، وعطاء بن أبي ربـاح     ،الزهريذهب كل من    

 إلـى  وحمـاد بـن أبـي سـليمان          ، وابن شبرمة  ،وابن أبي ليلى  ، والثوري ،-يسار

 القاضـي طالبـة التفريـق       إلـى ان الزوج إذا أعسر بنفقة زوجه ورفعت أمرهـا          

    ـبينها وبين زوجها لم ي   وتـؤمر    )1(نفيـة   وقـد قـال بقـولهم الح       ق بينهمـا ،   رِفَ

الزوجة بالاستدانة على الزوج ، ويقصد بالاسـتدانة ان تشـتري الزوجـة طعامـاً               

   -: والأمر بالاستدانة له ثلاث فوائد هي، )2(على أن يؤدي الزوج ثمنه 

                                           
نـاني ، برهـان   يالمرغ.  ومـا بعـدها    191 ، ص    5 السرخسي ، محمد بـن أحمـد ، المبسـوط ، ج              1-

ــدئ ، ج     ــة المبت ــرح بداي ــه ش ــدين ، الهداي ــديث 1995 ، 1 ، ط 559 ، ص 3ال  –، دار الح

ابـن نُجـيم ،     .  202 ، ص    5ابن الهمام، محمد بن عبـد الواحـد ، شـرح فـتح القـدير، ج                 .القاهرة

  .201، ص4لرائق شرح كنز الدقائق ج إبراهيم ، البحر ا

 . 201 ، ص 5 ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير،ج 2-
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 علـى الـزوج امـا إذا كانـت          - رب الـدين   -حالة الغريم إ: الفائدة الأولى 

 ـ         ع عليهـا وحـدها دون زوجهـا،        الاستدانة بغير أمر القاضي فـان الغـريم يرج

  )1(.وهي ترجع بالمفروض على زوجها

 فيرجـع علـى الـزوج       ان النفقة لا تسقط بمـوت احـدهما       : الفائدة الثانية 

  )2(.بعد موت احدهما

ان لصــاحب الــدين ان يأخــذ دينــه مــن الــزوج أو : الفائــدة الثالثــة 

  )3(.المرأة

  من تجب عليه الإدانة

 ـ:أما من تجب عليه الإدانـة         أن الإدانـة لنفقـة      إلـى  ذهـب الحنفيـة      دفق

الزوجة إذا كان زوجها معسرا وهي معسرة تجب على مـن تجـب نفقتهـا عليـه                 

وعلـى هـذا    ، فيما لو كانت غير متزوجة ويرجع الدائن على الزوج حـال يسـاره            

 مـن غيـره موسـراً أو        ابـن فلو كانت الزوجة معسرة وزوجها معسراً وكان لها         

 علـى   نمر الابـن أو الاخ بالإنفـاق عليهـا ويرجعـا          اخ فنفقتها على زوجها ويؤ    

  )4(.ر ويحبس الابن أو الاخ إذا امتنعزوجها إذا أيس

رح الزوجة أنهـا تسـتدين علـى زوجهـا أو تنـوي             صهذا ويشترط ان ت   

 اما إذا لم تصـرح ولـم تنـوِ فـلا يكـون              ،ذلك حتى تكون الاستدانة على الزوج     

هـا نـوت الاسـتدانة علـى زوجهـا           ولو ادعت أن   ،استدانه على زوجها بل عليها    

  )5(.وانكر الزوج فالقول قول الزوج

  

  

  

  

                                           
ابـن نُجـيم، إبـراهيم ،    ..558 ، ص3اني، برهان الدين، الهدايـه شـرح بدايـة المبتـدئ، ج       ين المرغ 1-

 .201، ص4البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 

 .203 -202 ،  5د ، فتح القدير، ج  ابن الهمام، محمد بن عبد الواح2-

 .202 نفس المصدر ص 3-

 .202 ،  ص5 ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير،ج 4-

 .201، ص4 ابن نُجيم ، إبراهيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 5-
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    :المالكية: ثانياً

 القاضـي طالبـة     إلـى  أن الزوجة إذا رفعـت أمرهـا         إلى )1(ذهب المالكية 

التطليق لعدم الإنفاق، وادعى الزوج العجز عن نفقة زوجـه وأنـه لا يقـدر علـى                 

 لا يكَلفـه إثبـات عسـره، أمـا إن     ما فُرض عليه فإن صدقته زوجه فإن القاضـي   

  :كذبته زوجه فإن القاضي يأمره بإثبات عسره، وهنا احتمالان

 - أي يمهلـه   -أن يثبت الزوج عجزه فإن القاضي يحلِّفـه ثـم يتلـوم لـه              

مدة لينفق على زوجه وتقدر بشهر أو شهرين ويـزاد لـه فـي المـدة إن مـرض                   

 الحكـام فيوسـعونها علـى مـن         أو سجن، ويرجع تحديد مدة الإمهـال لاجتهـاد        

يرجى يسره، ويضيقونها على من لا يرجى منـه ذلـك، وحسـب صـبر المـرأة                 

أو عدم صبرها، فإن انفق على زوجـه خـلال مـدة الإمهـال فبهـا ونعمـت ولا                   

يفرق بينهما، وإن لم ينفق على زوجه يخير الحاكم الزوجـة بـين الصـبر وبـين                 

ة رجعيـة، فـإن اختـارت التفريـق فـإن           التفريق بينها وبين زوجها بطلقة واحـد      

القاضي يأمر الزوج بتطليق زوجه، فإن امتنـع يطلـق القاضـي عليـه أو يـأمر                 

  )2(.الزوجة بإيقاعه وباختيارها

إذا لم يثبت الزوج عسره بالنفقة فإنه يخير بـين الإنفـاق علـى زوجـه                 

   للإنفـاق  يمهـل مـدة مناسـبة     : ، فإن امتنع عن الإنفاق والطلاق قيل      )3(أو التطليق 

                                           
 ـ    . 180، ص 2 الأصبحي، مالك بن أنس بن مالـك، المدونـة، ج     - 1 ن الحطـاب، محمـد بـن محمـد ب

المـواق، محمـد بـن يوسـف        . 564،  5عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل، ج         

، التسـولي، علـي بـن عبـد السـلام،           565 -564، ص   5، التاج والإكليل لمختصـر خليـل، ج       

 .397 -396، ص 1البهجة في شرح التحفة، ج
الـرحمن بـن قاسـم،      المـالقي، عبـد     .  180، ص   2مالك بن انس بن مالك، المدونة، ج      :  الأصبحي - 2

ــام، ص  ــق،د404، 388الأحك ــديم وتحقي ــوي، ط. ، تق ــادق الحل ــرب 1992، 1الص م، دار الغ

الحطاب محمد بن محمد بن عبد الـرحمن، مواهـب الجليـل فـي شـرح                . لبنان -الإسلامي، بيروت 

المــواق، محمــد بــن يوســف ، التــاج والإكليــل لمختصــر . 564، ص 5مختصــر خليــل ، ج

، 1 التسولي ، علي بن عبد السـلام ، البهجـة فـي شـرح التحفـة، ج                 .565 -564، ص   5خليل،ج

  .397 -396ص 
  .،397، ص 1 التسولي، علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، ج- 3
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لا يمهـل بـل   : عليها، ثم يطلق القاضي عليـه وإن ظـل علـى امتناعـه، وقيـل      

  )1(.وهو المعتمد من مذهب المالكية. يطلق القاضي عليه فوراً

وإن سكت الزوج ولم يجب بشيء فإن القاضـي يطلـق عليـه حـالاً بـلا                 

 ـ                )2(إمهال؛ ى لأن المدعى عليه في هـذه الحالـة يعتبـر نـاكلاً عـن الإجابـة عل

 )3(.ةالدعوى فيحكم عليه بنكوله بعد يمين المدعي

  :الشافعية: ثالثاً
 أنـه إذا أعسـر الـزوج بنفقـة زوجـه وثبـت لهـا                إلى )4(ذهب الشافعية 

  .الفسخ فإنها بالخيار إن شاءت صبرت وإن شاءت فسخت

  :فإن صبرت واختارت المقام معه

متـه مـا     ويثبـت لهـا فـي ذ       - أي الزوج  -صارت نفقتها ديناً في ذمته     •

يجب على المعسر من الطعـام، والكسـوة، والأدم ونفقـة الخـادم، فـإذا               

أيسر طولب بها؛ لأنها حقوق واجبـة عجـز عـن أدائهـا فـإذا أيسـر                 

طولب بها كسائر الديون، ولا يثبت لها في ذمتـه مـا لا  يجـب  علـى                   

  )5(.المعسر من الزيادة على نفقة المعسر لأنه غير مستحق

من الاستمتاع بهـا نهـاراً و تسـقط نفقتهـا إن منعتـه           لم يلزمها التمكين     •

 )6(.ليلاً

لها أن تخرج من منزله زمن المهلـة لتحصـيل النفقـة؛ لأن الاحتبـاس                •

 )7(.والتمكين في مقابل النفقة فلا يجب مع عدمها

                                           
، ص  5 الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل، ج                   - 1

 ـ      . 564 رح إرشـاد السـالك فـي فقـه إمـام الأئمـة             الكشناوي، محمد بن محمد، أسهل المدارك ش

  . بيروت-المكتبة العصرية. ت.،د2، ط122، ص 2مالك، ج
 .745، ص 2 الصاوي، أحمد بن محمد ، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج- 2
 .564، ص 5محمد بن يوسف ، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج:   المواق- 3
، الأنصـاري، زكريـا بـن       164، ص   2لمهـذب، ج  إبراهيم بن علـي بـن يوسـف، ا        :  الشيرازي   - 4

  .44، ص 3محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج
الغمـراوي، محمـد الزهـري،      . 164، ص   2 الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسـف، المهـذب، ج          - 5

 .456السراج الوهاج على متن المنهاج ، ص 
 . نفس المراجع- 6
 . المصادر السابقة- 7
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هذا وإن القدرة على الكسب كالقدرة بالمال؛ فلو كـان يكتسـب كـل يـوم                

عت له أجـرة أسـبوع فـي يـوم منـه وكانـت              قدر النفقة فلا فسخ،  كذلك لو جم       

تفي بنفقته جميعه لا تفسخ؛ لأنه بإمكان الزوجـة أن تسـتدين، ولـو عجـز عـن                  

العمل لمرض فلا فسخ إن رجي زواله فـي ثلاثـة أيـام، وإن كـان ممـا زوالـه          

 )1(.يطول فلها الفسخ

  :وإن اختارت الفسخ فإنه يشترط لتحقيق ذلك أمور

. الزوج فيفسـخه القاضـي أو يـأذن لهـا فيـه           أن يثبت عند القاضي إعسار       •

فلا يجوز الفسخ إلا بالحاكم؛ لأنه فسخ مختلفٌ فيه فلـم يصـح بغيـر حـاكم                 

 )2(.كالفسخ بالتعنين

تحقق إعسار الزوج أو غلبة الظـن بالبينـة المقبولـة شـرعاً سـواء أكـان                  •

الزوج حاضراً أو غائباً، فلو غاب ولم يعلم إعساره فـلا فسـخ فـي الأصـل                 

  )3.(لو كان الزوج معسراً وهو غائبكما 

 : وقت الفسخ
  :في وقت الفسخ على قولين)4(اختلف الشافعية 

 أن لها الفسخ في الحال لأنه فسخ لتعـذر العـوض فيثبـت فـي الحـال                  :إحداهما

  .كفسخ البيع بإفلاس المشتري بالثمن

ولا  أنه يمهل ثلاثة أيام لأنه قـد لا يقـدر فـي اليـوم ويقـدر فـي الغـد                      :والثاني

 الإضرار بـالمراة، والـثلاث حـد القلـة فوجـب            إلىيمكن  إمهاله أبداً لأنه يؤدي       

  .إمهاله

                                           
1 - 2، ط 92، ص   1يني، تقي الدين بن محمد، كفايـة الأخيـار فـي حـل غايـة الاختصـار، ج                  الحس .

الأنصاري، زكريا بن محمـد بـن زكريـا، أسـنى المطالـب             .  لبنان -ت، دار المعرفة ، بيروت    .د

  .44، ص 3شرح روض الطالب، ج
 ـ     165، ص   2 الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسـف، المهـذب، ج          - 2 ري، ، الغمـراوي، محمـد الزه

  .456السراج الوهاج على متن المنهاج، ص 
  .92، ص 1 الحسيني، تقي الدين بن محمد، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، ج- 3
الحسـيني، تقـي الـدين بـن        . 195 ص،   2 الشيرازي، إبراهيم بن علي بـن يوسـف، المهـذب، ج           - 4

 ـ.،93، ص   7محمد، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ج        اري، زكريـا بـن محمـد بـن         الأنص

  .440، ص 3زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج
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أن قياس الشافعية النكاح علـى البيـع بجـامع أن كـلاً منهمـا                إنني أرى 

 فكـذلك   - وهـو الـثمن    -عقد، فكما أن البيع يفسخ فـي الحـال لتعـذر العـوض            

رق المـؤثر للأسـباب     النكاح لتعذر العوض وهو النفقـة، هـو قيـاس مـع الفـا             

  :)1(التالية

  .أن النكاح لا يتم بالتعاطي بينما البيع يتم بالتعاطي •

 ولا يشـترط ذلـك فـي        - عنـد المالكيـة    -أن النكاح يشترط فيه الإشهاد     •

  .عقد البيع

 .أن النكاح لا يتكرر وقوعه كثيراً بعكس عقد البيع •

عقـد النكـاح    بينمـا   ) فاسـد ( أن عقد البيع لا يصح إذا لم يسم فيه الثمن            •

 .يصح بدون ذكر المهر وللمرأة مهر مثلها

 .أن النكاح لا يشرع فيه خيار المجلس بعكس عقد البيع •

أن النكاح يشترط فيه الولي، ولا يشترط ذلـك فـي عقـد البيـع فللمـرأة        •

 .أن تبيع ما تملك بغير إذن الولي

  :إعسار الزوج الذي له دين بالنفقة

 له دين في ذمـة آخـر فهـل يجـوز لهـا              إذا أعسر الزوج بنفقة زوجه وكان     

  :الفسخ؟ فيه تفصيل

إذاكان له دين على غيره مؤجل بقدر مـدة إحضـار المـال الغائـب مـن                  •

 مـدة   -أي أقـل مـن      –مسافة القصر فلها الفسـخ، بخـلاف تأجيلـه دون           

  )2(.القصر

إذا كان له دين حالٌ على معسر ولو كان الـدين عليهـا لأنهـا فـي حـال                   " •

ها الفسخ، بخلاف ما إذا كان دينـه علـى موسـر حاضـر              الإعسار، فإن ل  

غير مماطل، ولو غـاب المـديون الموسـر وكـان مالـه بـدون مسـافة                 

                                           
إن هذه الأسباب قد استفدتها من خلال محاضرات لأسـتاذي الـدكتور عـدنان صـلاح فـي مـادتي                      1-

المدخل الفقهي والاحوال الشخصية ومن خلال محاضـرات لأسـتاذي الـدكتور حسـين الترتـوري                

  . في مادة صكوك وتوثيقات

  العبادي، أحمد بن قاسم، حاشية العبادي، على تحفة المحتـاج بشـرح المنهـاج، وهـو مطبـوع مـع                   2-

، ضبطه وصححه الشـيخ محمـد بـن عبـد العزيـز الخالـدي،               609، ص   10حاشية الشرواني، ج  

  . لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت1996، 1ط
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القصر فأوجه الـوجهين لا فسـخ، فـإن كـان المـديون حاضـراً ومالـه                 

      )1(.بمسافة القصر  فما فوقها كان لها الفسخ كما لو كان الزوج غائباً

ن أنَّـه إذا كـان بإمكـان الزوجـة تحصـيل            فخلاصة ذلك أن الشافعية يرو    

نفقتها بلا مشقة فليس لها الفسـخ أمـا إذا كـان تحصـيلها لا يتـأتى إلا بمشـقة                    

وعناء فإن لها الفسخ وبخاصة أن النفقة تتجدد كل يوم وفـي ذلـك ضـرر علـى                  

  .الزوجة، وجعلوا مقياس ذلك في حالة غياب المال هو مسافة القصر

نـاً أمـا إذا كـان مـديوناً فـلا فسـخ وإن              هذا في حال كون الـزوج دائ      

  )2(.استغرق الدين مال الزوج كله

  :الحنبلية: رابعاً
 أن الزوجة إذا أعسر زوجها بنفقهـا فإنهـا تُخيـر بـين              إلىذهب الحنبلية   

الفسخ وبين المقام معه، سواء أكانت حـرةً بالغـةً رشـيدةً أو رقيقـةً أو صـغيرةً                  

سيدها ولـو كانـت مجنونـة لإختصـاص الضـرر           أو سفيهةً، ولا خِيَرة لوليها أو       

  )3(.بها

فإذا اختارت الزوجة المقام مـع زوجهـا المعسـر بنفقتهـا فإنـه يترتـب                

  .)4(على ذلك

  .أن نفقتها تصبح ديناً في ذمته إذا أقامت معه ولم تمنع نفسها منه •

ولها أن تخرج من بيته  للتكسب فـلا يحـق للـزوج منعهـا أو حبسـها                   •

سخ لأنه إضرار بها، سـواء أكانـت غنيـةً أو فقيـرةً           مع عسرته إذا لم تف    

  .لأنَّه إنَّما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة وأغناها عما لا بد لها منه

وإذا كان للزوج على زوجه دين من جـنس واجـب نفقتهـا فلـه إحتسـابه        

  )5(.من نفقتها إذا كانت موسرةً وإلا فلا

                                           
، 10محتـاج بشـرح المنهـاج، ، ج         العبادي، أحمد بـن قاسـم، حاشـية العبـادي، علـى تحفـة ال                1-

الانصـاري،  . 2، ص   2وانظر الشيرازي، إبراهيم بن علـي بـن يوسـف، المهـذب، ج            . 609ص

 .441 -440، ص 3زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج
  .609، ص 10 العبادي، أحمد بن قاسم، حاشية العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج- 2
 .252، ص 3 البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى، ج- 3
 .  نفس المصدر- 4
  .253، ص 3ج  البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى،- 5
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ا كـان قـادراً علـى الكسـب          أن الزوج المعسـر إذ     إلىوقد ذهب الحنبلية    

أجبر عليه كالمفلس لقضاء دينه بل أولى، وإن تعذر عليـه الكسـب أيامـاً يسـيره                 

 زوال العـارض، وكـذلك إن عجـز         إلـى فلا فسخ لزوجه لأنه يمكنه الاقتـراض        

  )1(.عن الاقتراض أياماً يسيرة

  : القيم حق المرأة بالفسخ على حالتين هماابن      هذا وقد قصر 

ل تغرير الرجل بالمرأة بأنَّه ذو مال فتزوجتـه علـى ذلـك فظهـر                في حا 

معدماً لا مال له وفي حال كـون الـزوج غنيـا موسـراً وتركـه الإنفـاق علـى                    

أمـا فـي حـال      ، زوجه ولم تقدر على تحصيل نفقتها من مال بنفسها ولا بالحـاكم           

لـذي  وا:" تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسراً ثم أعسر فـلا فسـخ حيـث قـال                 

تقتضيه أُصول الشريعة وقواعدها في هـذه المسـألة أنَ الرجـل إذا غـر المـرأة                 

بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك فظهر معدماً لا شيء لـه أو كـان ذا مـال وتـرك                    

                  الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها مـن مالـه بنفسـها ولا بالحـاكم أن

و كـان موسـراً ثـم أصـابته جائحـة           ه عالمـة بعسـرته أ     تلها الفسخ وإن تزوج   

ولم تزل النـاس تصـيبهم الفاقـة بعـد اليسـار            ، أجاحت ماله فلا فسخ لها في ذلك      

    )2(."  الحاكم ليفرقوا بينهم وبينهن وباالله التوفيقإلىولم ترفعهم أزواجهم 

  : الظاهرية: خامساً

 ـ            إلى )3(ذهب الظاهرية   ى أنه إذا أعسر الـزوج بـبعض النفقـة فانـه يقض

  . بما قَدر عليه سواء قل أو كثر ويسقط عنه ما لا يقدر عليهعليه

أما إذا أعسر الزوج بالنفقة كلها فان نفقة زوجـه تسـقط عنـه ولا يجـب                 

 تعـالى نفقته علـى نفسـها لقولـه        أ عليه بشيء مما     ىقضان ي         فسـا إلا� لا يكلـف ا
 فان مـا لـيس فـي وسـعه ولا           )5(  لا يكلف �فسـا إلا مـا آتاهـا         تعالى وقوله   ) )4وسعها  

                                           
  .252، ص 3 البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى، ج- 1

، سـنة   1، ط 216، ص 4بن القَيم، محمد بن أبـي بكـر، زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد، ج                    ا  2-

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت1985

  .92 ، ص 10 ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 3-

 .286 سورة البقرة ، آية 4-

 .7 سورة الطلاق ، آية 5-
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مـا لـم    و  إيـاه فهـو غيـر واجـب،        تعالىآتاه االله لم يكلفه  إياه وما لم يكلفه االله           

و لم يوسر أقضى عليه أبدا أيسريجب عليه فلا يجوز ان ي.  

ن المـرأة إذا كانـت غنيـة وأعسـر          أ إلـى وقد ذهب الظاهريـة أيضـا       

 ترجـع عليـه بشـيء إلا أن         زوجها عن نفقته ونفقتها كلفـت الإنفـاق عليـه ولا          

مراته وكـذلك إن كـان للحـر ولـد أو والـد       ايكون عبداُ فنفقته على سيده لا على        

وعلـى    : تعـالى إلا ان يكونـا فقيـرين بـدليل قولـه         فنفقته على ولده أو والـده،     
 مولــود  والــدة بولــدها ولا را بــالمعروف لا تكلــف �فســا إلا وســعها ، لا تض ــ    وكســوتهنزقهــن رِ لــهالمولــود

الزوجـة   : -رضـي االله عنـه  - وقد قـال علـي    ) )1 له بولده ، وعلى الـوارث مثـل ذلـك         

  )3(.)2(وارثة فعليها نفقته بنص القرآن

  :عدم الإنفاق لتعنت الزوج الحاضر مع يساره

إختلف الفقهاء في ثبوت الفسخ للزوجـة إذا امتنـع زوجهـا مـن الإنفـاق                

ي الإجـراءات الواجـب إتباعهـا فـي هـذه           عليها مع يساره، وتبعاً لذلك اختلفوا ف      

  . الحالة، وإليك بيان آراء الفقهاء في ذلك

  :الحنفية: أولاً
 ان الزوج إذا امتنـع عـن الإنفـاق علـى زوجـه مـع                إلىذهب الحنفية   

  : وحال الزوج لا يخلو من )4(يساره لم يفرق الحاكم بينهما 

النفقـة فـان     فان كان هذا المال مـن جـنس          :ال ظاهر   مان يكون له     - أ

  )5(.القاضي يصرف للزوجة نفقتها منه ولو بغير رضا الزوج

اما إذا كان المال الظـاهر مـن خـلاف جـنس نفقـة الزوجـة فـاختلف                  

 ان القاضي لا يبيع علـى الـزوج شـيئا ولـه             إلى حنفية   أبوالحنفية في ذلك فذهب     

 يوسـف ومحمـد     أبـو ان يأمر الزوج بالإنفاق وكذا في سائر الـديون ، وذهـب             

                                           
 .286 سورة البقرة ، آية 1-

 .-المصنف للصنعاني ومصنف ابن أبي شيبة- الأثر في كتب الآثارلم أجد هذا 2

 . 92 ، ص 10 ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 3-

 202 ، ص5 ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير، ج 4-

  42 - 41 ، ص 4 الكاساني، مسعود بن أحمد ، بدائع الصنائع ، ج 5-



 85

لقاضي ان يبيع مال الزوج في حال امتناعه عـن الإنفـاق علـى زوجـه                ل ان   إلى

 وهو مـا أخـذ بـه صـاحب شـرح      )1(ولو كان ذلك المال من خلاف جنس النفقة         

فـاطلق كلمـة    " رفه فـي نفقتهـا      صويبيع الحاكم عليه ماله وي    : "فتح القدير إذ قال   

 )2(.لا   من جنس نفقتها أوهونبكالمال ولم يقيده 

 ـالبيع عند من يقول به يكون على الـزوج الحا         هذا و  ر الممتنـع قضـاء     ض

  )3(.لدينه ودفعا لظلمه ، والغائب لا يعلم إمتناعه فلا يعلم ظلمه فلا يباع عليه

  فان للقاضـي ان يحـبس الـزوج الموسـر            :إذا لم يكن له مال ظاهر      -ب

 ـ ،الممتنع عن الإنفاق على زوجه حتى ينفق        ـ    أ ان   خولا يفس  –ه  صـر علـى امتناع

  لان النفقـة صـارت دينـا علـى الـزوج مسـتحق           -إذا طلبت الزوجـه ذلـك       

القضاء كسائر الديون ولا يستجيب القاضي لطلـب المـرأة بحـبس زوجهـا مـن                

 مجلسـين أو ثلاثـة يقـوم        إلـى أول مرة ترفع اليه طلبهـا بـل يـؤخر الحـبس             

  ) 4(.القاضي فيها بوعظ الزوج في كل مجلس يقدم إليه

   انفاق على زوجه وإنكارهدعاء الزوج الإإ

بأن ادعى الزوج انه قد أعطاهـا النفقـة فـأنكرت فـالقول قولهـا مـع                 " 

ينها لان الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي منكـرة فيكـون القـول قولهـا مـع                  يم

 ـهـو مـن الم    :عطاها الزوج مالا فاختلفا فقال الزوج       أولو   " )5("ينهايم ر وقالـت   ه

ن التمليـك    لأ نـة ة البي أتقـيم المـر    أن   لاإلـزوج   هو من النفقة فالقول قول ا     : هي  

  )6(" .عرف بجهة التمليكأه فهو نم

لو كان للـزوج عليهـا ديـن فاحتسـبت عـن            " دين للزوج على الزوجة             

 إنمـا يقـع بـين الـدينين المتمـاثلين           )7( جائز برضا الزوج ، لأن التقـاص       انفقته

                                           
 . نفس المصدر1-

  202 ، ص5بن الهمام، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير، ج  ا2-

 . نفس المصدر3-

 . المصدر السابق4-

 .42 ، ص 4ائع ، ج صن، بدائع الالكاساني، مسعود أحمد 5-

 .42 ، ص 4 ، ج نفس المرجع 6-

متاركة مطلـوب بمماثـلِ صـنفِ مـا عليـه لمـا لـه علـى طالبـه فيمـا ذُكـر عليهمـا             : التقاص   7-

 . ، المكتبة العلمية301الرصاع، محمد بن قاسم، شرح حدود بن عرفة، ص.ماليا
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نـه لا يسـقط     أ الـزوج أقـوى بـدليل        لا يقع بين الجيد و الرديء ، ودين        فالتقاص

بالموت ودين النفقة يسقط بالموت فأشبه الجيد بـالرديء فـلا بـد مـن المقاصـة                 

  )1(" .بخلاف غيرها من الديون واالله اعلم

  :المالكية: ثانياً

 وعلِـم لـه مـال،        -)باليسـار ( - أن الـزوج إذا أقـر      إلـى ذهب المالكية   

عـت أمرهـا للحـاكم فـإن الـزوج لا           وامتنع عن الإنفاق على زوجه تعنتـاًً ورف       

  :يخلو أن يكون له مال ظاهر أو لا يكون له ذلك، أو يجهل حاله وبيان ذلك

 ففي هذه الحالة يفـرض القاضـي نفقـة لهـا            :أن لا يكون له مال ظاهر      •

عليه ويأمر الزوج بالدفع لها فإن فعل فبها ونعمـت فلـم يطلـق عليـه،                

إحـدهما يعجـل القاضـي عليـه      : وإن امتنع من الإنفاق عليها ففيه قولان      

 إلـى الطلاق، والثاني أنه يسجن حتى ينفق، ويرجع تحديد مـدة الحـبس             

اجتهاد القاضي بحيث لا يضـر بـالمرأة فـإذا لـم ينفـق طلـق عليـه                  

  )2(.القاضي

يفرض لهـا النفقـة ويـأمر       :  الأول -: وفيه قولان  :إذا كان له مال ظاهر     •

:  والثـاني  )3(. عـن الـزوج    الحاكم باستيفائها من مالـه وأخـذها كرهـاً        

يفرض القاضي للزوجة نفقتها علـى زوجهـا ويـأمر القاضـي الـزوج              

، فذاك وإلا وقف فإما أنفـق أو طُلـق عليـه          بدفع النفقة للزوجة فإن فعل      

                                            )4(وهذا الرأي حكاه عياض

                                           
 .  42 ، ص 4ائع ، ج صن، بدائع الالكاساني، مسعود بن أحمد 1-

، ص  5 الحطاب، محمد بن محمد بـن عبـد الـرحمن، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ج                     2-

 .317، ص 1جالتسولي، علي بن عبد السلام،  البهجة في شرح التحفة،. 565 -514

. 518، ص   2 الدسوقي، محمد بن أحمـد بـن عرفـة، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، ج                    3-

، 2الكشناوي، محمد بن محمد، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك فـي فقـه إمـام الأئمـة مالـك، ج                   

 .123ص 
ي، محـدث  اليحبصـي السـبتي المـالك   .  الفضـل أبـو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو،        : عياض 4-

حافظ ، مؤرخ، ناقد، مفسر، فقيه، أصولي، عالم بالنحو واللغـة وكـلام العـرب وأيـامهم، شـاعر وخطيـب،                     

الإلمـام فـي أصـول الروايـة والسـماع،          : ه، تولى القضاء بغرناطه له تصانيف كثيـرة منهـا         476ولد سنة   

 ـ544، تـوفي سـنة      العيون الستة في أخبار سبته، التنبيهات المسـتنبطة فـي شـرح مشـكلات المدونـة                .   هـ

  .46، ص 4كحالة ، عمر رضا، معجم المؤلفين، م
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  )2 ()1(. عن المبسوطة

: علـم هـل الـزوج موسـر أم معسـر ففيـه قـولان       أي إذا لـم ي : إذا جهل حاله  

يقـال لـه    : و الثـاني  . أنه يؤخذ  من ماله وينفق عليها منه حتى يطلقهـا          : أحدهما

 )3(.لا، قيل له طَلِّق فإن أبى طلَّق عليه: أنفق، فإن قال

  :الشافعية: ثالثاً
 عدم ثبوت الفسخ للزوجـة فـي حـال امتنـاع الـزوج              إلىذهبت الشافعية   

 أو المتوسـط، وذلـك لأنـه        -ضر أي القادر على الإنفـاق الواجـب       الموسر الحا 

  )4(.يمكنها الاستيفاء بالحاكم

  :ولو كان الرجل حاضراً وله مال غائب، فيه تفصيل

إن كان المالَ موجوداً دون مسافة القصـر فـلا فسـخ؛ لأنـه فـي حكـم                   •

الحاضر، ويؤمر بتعجيل النفقة فإن أبـى فسـخت، ولـو تعـذر إحضـاره               

 )5(.يفسخللخوف لم 

  

إن كان على مسـافة القصـر فمـا فوقهـا فلهـا الفسـخ؛ لأنـه يلحقهـا                    •

  )6(.الضرر

 أن القادر علـى الكسـب إذا امتنـع مـن الإنفـاق              إلىوقد ذهبت الشافعية    

 )7(.عليها فهو كالموسر إذا امتنع

                                           
 اسـحق البصـري القاضـي       أبـو  المبسوطة كتاب في الفقه المالكي ألفه اسـماعيل ابـن اسـحق البصـري ،                 - 1

 هـ و قـد قـام باختصـار المبسـوطة ابـن رشـد محمـد ابـن              242 هـ وتوفي سنة     199المالكي ،ولد سنة    

أنظـر البغـدادي، اسـماعيل باشـا ، هديـة العـارفين أسـماء               .  الاندلسـي المـالكي      احمد ابن رشد القاضي   

ــار المصــنفين ، جــزء   ، منشــورات 1951  ، د ط ، ســنة 85 ص 2  وجــزء 207 ص 1المــؤلفين وآث

  مكتبة المثنى ، بغداد 

  .397، ص 1 التسولي، علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، ج2-

  . نفس المصدر3-

الشـرواني، عبـد الحميـد، حاشـية        .164، ص   2يرازي، إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف، المهـذب، ج              الش 4-

ضـبطه  . 607، ص   2الشرواني على تحفة المحتـاج بشـرح المنهـاج، مطبوعـة مـع حاشـية العبـادي، ج                 

 . لبنان-م ، دار الكتب العلمية، بيروت1996، 1وصححه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، ط

الحسيني ، تقـي الـدين بـن محمـد، كفايـة            . 164، ص   2راهيم بن علي بن يوسف، المهذب، ج        الشيرازي، إب   5-

 .92، ص 1الأخيار في حل غاية الإختصار، ج
  . نفس المصادر- 6
 .164، ص 2 الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب، ج- 7



 88

الفرق بين غيبة المـال وبـين غيبـة الموسـر           " أن   إلىوقد ذهبت الشافعية    

ياب المال فإن العجز يكون من جهـة الـزوج أمـا إذا كـان               المالك أنه في حالة غ    

  ) 1(".الزوج غائباً وهو موسر فإن العجز من جهتها إذ هو قادر

وبهذا يتبين سبب منع الشافعية الفسخ فـي حالـة يسـار الـزوج الحاضـر                

وقولهم بالفسخ فـي حالـة غيـاب المـال مسـافة            . وكون ماله دون مسافة القصر    

  .العجز يكون من جهة الزوج في هذه الحالةالقصر فما فوقها؛ إذ 

  :الحنبلية: رابعاً
 أنه في حال  امتناع الزوج الموسـر عـن النفقـة علـى               إلىذهب الحنبلية   

  :زوجه  فإن حالَه لا يخلو من

 -إذا قدرت الزوجة علـى أخـذ نفقتهـا مـن مالـه              )2( :أن يكون له مال    •

 ونحـوه    أخـذت كفايتهـا وكفايـة ولـدها        -ولو من غير جـنس نفقتهـا      

كالخادم بالمعروف بلا إذنه لقوله عليه السـلام  لهنـد بنـت عتبـة وقـد                 

إن أبا سفيان رجل شـحيح ولـيس يعطينـي مـن النفقـة مـا                : قالت له 

:" فقـال عليـه السـلام     . يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهـو لا يعلـم          

²¹Y<&K66��´W66�¹¹�e66E>@��K66��»X66�")3( فــإذن لهــا النبــي صــلى االله ،

 أخذ تمام الكفاية بغير علمه؛ لأنهـا فـي موضـع حاجـة              عليه وسلم في  

إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بهـا، وتتجـدد النفقـة بتجديـد الـزمن                  

 الحـاكم والمطالبـة  بهـا فـي كـل            إلـى شيئاً فشيئاً فتشق المرافعة بها      

  .)4(يوم

إن لم تقدر زوجة الموسر الممتنع عن الإنفـاق عليهـا علـى الأخـذ مـن                 

 الحاكم بدفع النفقة لها، فإن امتنـع أجبـره الحـاكم علـى الـدفع فـإن                  ماله فيأمره 

                                           
  .440،ص 3ج الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب، - 1
 الذي يفهم من كلام الحنبلية أنهم يقصدون وجود مال ظـاهر  إذ كيـف تسـتطيع الزوجـة أخـذ النفقـة بـلا                          - 2

إذنه، وكيف يستطيع الحاكم أن يدفع للزوجة من مـال زوجهـا وأن يبيـع عـروض وعقـار الـزوج إن لـم                      

 .يجد غيره، إلا إذا كان ماله ظاهراً
ل، الجامع الصحيح، في كتاب النفقات، بـاب إذا لـم ينفـق الرجـل فللمـرأة                  أخرجه البخاري،محمد بن إسماعي    - 3

 .5364: ، رقم الحديث1728،ص4أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولَدها بالمعروف،ج
البهـوتي، منصـور بـن يـونس بـن          . 161، ص   8 ابن قدامة، عبـد االله بـن أحمـد، المغنـي، ج            - 4

  .253، ص 3 جإدريس، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى،
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إمـا أن يحبسـه، وإمـا أن        : أبى الزوج الإنفاق على زوجه فإن الحـاكم بالخيـار         

 الزوجـة يومـاً بيـوم       إلـى يقوم الحاكم بتحصيل النفقة من مال الـزوج ودفعهـا           

ئر الـديون،   حيث أمكن، لقيام الحاكم مقامه عند امتناعه ممـا وجـب عليـه كسـا              

  ).1(فإن لم يجد إلا عرضاً أو عقاراً باعه وأنفق عليها من ثمنه

 أو عجزت الزوجة عـن تحصـيل نفقتهـا بـأي            إن لم يكن له مال ظاهر      •

 أن الـزوج إن     إلـى وجه من الوجوه فإن لها الفسخ فقد ذهبـت الحنبليـة            

غيب  ماله وصبر على الحبس فلها الفسـخ لتعـذر النفقـة عليهـا مـن                 

 )2(.معسرجهته كال

  :الظاهرية: خامساً
إذا منع الموسر النفقـة والكسـوة سـواء أكـان غائبـا أو حاضـراً عـن                  

زوجه فان نفقة زوجه تصير دينا في ذمته يؤخذ مـن الـزوج ويقضـى لهـا بـه                   

 أو - بعـد صـيرورة النفقـة دينـاً    -في حياته وبعد موته ، سواء أعسر بعد ذلـك     

  )3(.  حين ميسرةإلى لم يعسر فإذا أعسر بعد المنع فانه ينظر

 ان  –وللزوجة أن تأخذ من مال الزوج الممتنع عـن الإنفـاق مـع يسـاره                

 هنـد   – صـلى االله عليـه وسـلم         - بمقدار حقها ، كما أمـر رسـول االله           -وجدته

 ـيـا رسـول االله إن أبـا سـفيان رجـل م            : بنت عتبة عندما قالـت لـه         ك لا  مسِ

 صـلى   –فقـال لهـا رسـول االله        يعطيني ما يكفيني أفآخذ من ماله بغير علمـه ؟           

   )5(.)4("لدك بالمعروفوخذي ما يكفيك و" االله عليه وسلم 

  

  

  

                                           
البهوتي، منصـور بـن يـونس بـن إدريـس،           . 161، ص   8 ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج        1-

 .253، ص 3دقائق أولي النهي لشرح المنتهى، ج

البهوتي، منصـور بـن يـونس بـن إدريـس،           . 161، ص   8  ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج         2-

  ..253، ص 3دقائق أولي النهي لشرح المنتهى، ج

 .92 ، ص 10 ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 3-

  .88 سبق تخريجه في صفحة 4-
  .92 ، ص 10ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج  5
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الإجراءات التـي نـص عليهـا الجمهـور حـال غيـاب الـزوج وعـدم                 

  -:إنفاقه

إذا كان الزوج غائباً هـل يثبـت للزوجـة الفسـخ بعـدم إنفاقـه عليهـا؟                  

اءات التـي يتخـذها     اختلفت آراء الجمهور في ذلك وبناء عليـه إختلفـت الإجـر           

  :كل مذهب وإليك بيان ذلك 

  :مذهب المالكية: أولاً 
 أن الزوجـة إذا أرادت التفريـق بينهـا وبـين زوجهـا              إلىذهب المالكية   

لعدم الإنفاق وكان زوجها غائباً في مكـان مجهـول أو مكـان معلـوم ولكـن لا                  

دخـل أو لا    أو كان غائباً غيبة بعيـدةً عشـرةَ أيـام فـأكثر،             ، تصل الرسائل إليه  

 إلـى  الـدخول أو لـم يـدع؛ لأن الـدعاء            إلـى على المعتمد في المذهب دعـي       

الدخول شرط في إيجاب النفقة على الحاضـر لا الغائـب  فـإن للزوجـة الفسـخ                  

  :وفق الإجراءات التالية

  :إجراءات التفريق لعدم الإنفاق في حال غيبة الزوج عند المالكية

ا للقاضي وتطلـب التفريـق بينهـا وبـين           ترفع الزوجة أمره   :رفع الدعوى  .1

زوجها لعدم إنفاقه، وكونه غائباً عنها ولم يترك لهـا نفقـة ولا مـا تعـدى                 

  .)1(-أي ما يمكنها أن تحصل نفقتها منه-فيه 

 مـن عـدم    دعتـه الا بد للزوجة من إقامة البينة علـى مـا           : إثبات الدعوى  .2

مـا تعـدى فيـه فإنهـا        إنفاقه عليها، وأنه غاب عنها ولم يترك لها نفقة ولا           

 ذلك بعد أن تثبت اتصال الزوجيـة، وأنـه دخـل بهـا أو دعـا                 إلىتجاب  

بموضـع كـذا، أو لا      ، وكونه غـاب قبـل البنـاء أو بعـده         ،  الدخول إلى

يعلمون، وأنه منذ كذا وهو غائب ولا يعلمونه تـرك لهـا نفقـة ولا كسـوة                 

 ـ                ا ولا بعـث    ولا شيئاً تعول به نفسها ولا ما تعـدى فيـه ولا أنـه آل إليه

  )2(. تاريخهإلىشيئاً ورد عليها في علمهم 
                                           

، ص  5 الحطاب، محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ج                    - 1

. 519،  2فـة، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، ج             الدسوقي، محمد بن أحمـد بـن عر        565

 .399-398، ص 1التسولي، علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، ج
 . نفس المراجع- 2
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 بعد إثبات ذلـك يمهـل القاضـي الـزوج للإنفـاق             :إمهال القاضي للزوج   .3

على زوجه شهراً وهو المعتمـد وقيـل أو شـهرين أو خمسـة وأربعـين                

 )1(.وقيل يضرب له القاضي أجلا حسب ما يراه. يوماً

ن أعـزه االله وحرسـها      أجل قاضي مدينة كذا وهـو فـلا       :" وصفة تأجيله  

الزوج المشهور بغيبته أعلاه أو حوله في الإياب لزوجـه المـذكورة مـن غيبتـه                

                واحـد المذكورة وإجراء النفقة والكسوة وسائر المؤن كلهـا أجـلاً مبلغـه شـهر

    2(مبدوءة من غد تاريخه إستقصاء(             بحجتـه وإبلاغـاً فـي الإعـذار الـذي شـهد 

  )3(".ذلك وحيث ذكرهاعليه من أشهده به وهو حيث له 

 فإذا انقضى الأجل فلم يحضر ولـم يبعـث بشـيء ينفـق              :تحليف المدعية  .4

 النظـر لهـا خيـرت، فـإن اختـارت           إلىمنه، ولا ظهر له مال و دعت        

أنه ما رجع إليهـا زوجهـا المـذكور مـن           : التفريق حلفت بمحضر عدلين   

 كسـوة،   مغيبه الثابت عند الحاكم أي حين حلفها، ولا تـرك لهـا نفقـة ولا              

  )4(. الآنإلىولا وضعت عنه، ولا وصل إليها شيء منه 

  فـإذا ثبـت حلفهـا عنـد القاضـي أذن لهـا       : التفريق بينها وبين زوجها   .5

بتطليق نفسها عليه طلقة واحدة قبل البناء تملك بهـا أمـر نفسـها أو بعـد                 

البناء يملك بهـا رجعتهـا إن قـدم إليهـا موسـراً فـي عـدتها وأمرهـا                   

حتـى قدومـه ، وقيـل يطلقهـا القاضـي            جاء الحجة للغائب  بالاعتداد وإر 

 )5(.والأول أصوب عند المالكية

قم للزوجة بينـه وتعـذر عليهـا إثبـات         إذا لم تَ  : عدم إثبات الزوجية والغيبة    .6

لا :الأول  :  ما تدعيه لغربتها أو فقـد مـن يعـرف زوجهـا فيـه قـولان               

                                           
، ص  5 الحطاب، محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ج                    - 1

. 519،  2الشـرح الكبيـر، ج     الدسوقي، محمد بن أحمد بـن عرفـة، حاشـية الدسـوقي علـى                565

  ..399-398، ص 1التسولي، علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، ج
أنظـر الفيـومي، أحمـد بـن        ." أمعن في الطلب إذا بـالغ فـي الإستقصـاء         :" حيث يقال  أي طلباً، :  إستقصاء   - 2

 . 220محمد بن علي، المصباح المنير، ص
  .399،ص 1ة في شرح التحفة، ج التسولي، علي بن عبد السلام، البهج- 3

، ص  5 الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الـرحمن، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ج                   - 4

 .399، ص 1، التسولي، علي بن عبد السلام ، البهجة في شرح التحفة، ج 565-566
  . نفس المصادر- 5
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 ـ          فـإن القاضـي    : ييحكم لها القاضي بالتفريق، والثاني يحكـم لهـا القاض

يقوم بالبحث والتحري عن زوجها، فإذا لـم يجـد أحـداَ يعـرف زوجهـا                

ولم يجد الزوج، قام بتحليفها وحكم لها القاضـي بـالطلاق حتـى إذا جـاء                

الزوج وأقر بالزوجية فيكون القاضي قد حكم علـى وفـق المـذهب فـإن               

 )1(.جاء الزوج و أنكر الزوجية لم يضره ما وقع

رفعت فلانـه بنـت فـلان وأقـرت بالزوجيـة لفـلان             ": ويكتب في الحكم  

فكشفت عنه فلم أجده، ولم أجد أحداً يعرفه، فحلفتهـا وحكمـت بـالطلاق إن ثبـت                 

  .)2("واقر انه زوج لها

أما إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة كثلاثة أيام فـإن القاضـي يعـذر إليـه                  

  .)3( إما أن تنفق عليها أو يطلق عليك- أي يرسل إليه-

نلاحظ أن القاضي يـذكر فـي صـيغة الحكـم اسـم المـدعي والمـدعى                 

عليه، ويذكر الأسباب التي بني عليها الحكـم ويـذكر أيضـاً الإقـرار واليمـين،                

  .وكشف القاضي

م الـزوج وجـرح شـهود الغيبـة         دِإذا قَ :حضور الزوج الغائب بعد الفسخ      

ج الثـاني علـى     ردت إليـه وفُـرق بينهـا وبـين الـزو          . ولم تجد المرأة غيرهم   

 ـ    إلى رشد   ابنالمذهب، وذهب    رد برجـوع البينـة وهـو خـلاف          أن الطلاق لا ي

  ).4(المذهب

  :حكم الغائب الذي له مال لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة

الغائب الذي له مال ولكن لا يمكـن للزوجـة الوصـول إليـه إلا بمشـقة                 

حكـام الشـرعية    لعدم من ينصفها كما فـي البـوادي ورؤوس الجبـال لتعـذر الأ             

يفـرض لهـا    : فيها غالباً حكمه حكم العـاجز الحاضـر وهـو المعتمـد، وقيـل             

 علـى هـذا     وقـد رد  . لزوج تأخذه منه إذا قـدم     القاضي النفقة وتكون ديناً في ذمة ا      

القول بأنه لا معنى لإلزام المرأة أن تسلف زوجهـا  النفقـة مـن مالهـا إن كـان                    
                                           

 -565، ص 5 الحطاب، محمد بـن عبـد الـرحمن، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ج                 - 1

566. 
 . نفس المصدر نفسه- 2
  .519، ص 2 الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج- 3
 .400، ص 1 التسولي، علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، ج- 4
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مـال الـذي بيـده فإنـه يحتمـل قـدوم الـزوج         لها مال أو من غيره لترجع في ال      

  .)1(وعدم قدومه، ويحتمل كذلك أن يكون المال مستغرقا بالديون

  :الشافعية مذهب: ثانيا

إذا غاب الزوج عن زوجه وتركهـا بـلا نفقـة فهـل لهـا الفسـخ عنـد                   

  : الشافعية؟ فيه تفصيل

  :إذا كان الغائب موسراً معلوم المكان

ج الغائـب الـذي تـرك زوجـه بـلا نفقـة إذا               أن الزو  إلىذهب الشافعية   

كان موسراً فليس للزوجة الفسخ فقد صرحوا بأنه لا فسـخ بمنـع موسـر حضـر                 

 وعند غيبته فإن الحاكم يبعـث لحـاكم البلـد الموجـود فيهـا الـزوج                 )2(أو غاب 

  )3(.لإلزام الزوج بدفع نفقة زوجه

  :غياب الزوج وانقطاع خبره

 يسـاره مـن إعسـاره وتعـذر         إذا غاب الزوج وانقطـع خبـره وجهـل        

  :إستيفاء النفقة فهل لها الفسخ عند الشافعية؟ فيه رأيان

 لا يثبت للزوجة الفسخ لأن الفسخ؛ يثبـت بالعيـب بالإعسـار ولـم               :الأول

يثبت الإعسار، بل لو شهدت بينة أنه غـاب معسـراً فـلا فسـخ مـا لـم تشـهد                     

  )5(.ه تقوية لا شكا أو ذكرت)4(بإعساره الآن، وإن علم استنادها للإستصحاب

 أن لهــا الفســخ، لأن تعــذر النفقــة بانقطــاع خبــره كتعــذرها :الثــاني

  )6(.بالإعسار وهو رأي غالب المتأخرين
                                           

 .399، ص 1التسولي، علي بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، ج  - 1
الغمـراوي، محمـد الزهـري، السـراج        . 164، ص   2، إبراهيم بن علي بن يوسـف، المهـذب، ج          الشيرازي - 2

  .م، دار الكتب العلمية1996، 1،ط456الوهاج على متن المنهاج، ص 
 .606، ص 10 العبادي، أحمد بن قاسم، حاشية العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج- 3
بوت حكم في الزمان الحاضر، بناء على أنـه كـان ثابتـاً فـي الـزمن                 الحكم بث :  الاستصحاب عند الأصوليين   - 4

أنظر الزركشي، بدر الدين بـن محمـد بـن بهـادر، البحـر المحـيط،                . الماضي إلى أن يوجد الدليل المغير     

 .1984ط، سنة .، د217بدران، بدران أبو العينين، أصول الفقه الإسلامي، ص . 114، ص 8ج
 ـ    - 5 الشـرواني، عبـد الحميـد، حاشـية        . 164، ص   2ي بـن يوسـف، المهـذب، ج        الشيرازي، إبراهيم بن عل

 .607، ص 10الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج
، ص  3 المرجع السابق، الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريـا، أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب، ج                   - 6

 أن رأي   -606، ص   1لعبـادي ج   حاشـية ا   -، من الجدير بالذكر أنه ورد فـي بعـض كتـب الشـافعية             440

صاحب المهذب هو الفسخ، وليس كذلك بل قـد ذَكـر هـذا الـرأي باعتبـاره وجهـاً آخـر ذكـره بعـض                         

 .أصحابه
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  :الزوج الغائب المعسر

 أنه إذا غاب الـزوج عـن زوجـه وتركهـا بـلا نفقـة                إلىذهب الشافعية   

هـا  لإعساره، وأثبتت ذلك بأن أقامـت البينـة عنـد حـاكم بلـدها بإعسـار زوج                

 عنـد   -إن أثبتـت  :" فقـد قـالوا   ن لها الفسخ ولو قبل إعـلام الـزوج،          فإ. الغائب

  )1(".حاكم بلدها بإعسار غائب فسخت ولو قبل إعلامه

  :حضور الزوج الغائب بعد الفسخ للإعسار بالنفقة

إذا حضر الزوج الغائـب بعـد فسـخ النكـاح للإعسـار بنفقـة زوجـه،                 

حينئذ يبطـل الفسـخ بشـرط إقامـة البينـة           وادعى مالاً خفي على بينة الإعسار، ف      

  )2(.على ذلك، وبأنها تَعلمه وتَقدر عليه

  مذهب الحنبلية: ثالثا
  : فيه تفصيل.؟ إذا غاب الزوج ولم ينفق على زوجه فهل لها الفسخ

  :إذا كان الزوج الغائب موسراً

إذا قدرت الزوجة على الأخـذ مـن مـال زوجهـا الموسـر، أو قـدرت علـى           

ه، أو إذا ترك لها الزوج نفقتهـا، فـلا فسـخ للزوجـة لأن الإنفـاق مـن                   الاستدانة علي 

  )3(.جهته غير متعذر

وإذا كان للزوج مال من عقار وعرض ولـم يجـد القاضـي مـا ينفـق علـى                   

زوجة الغائب غير ثمن العقار أو العرض، باعه الحـاكم وأنفـق علـى امـرأة الغائـب                  

 يعجل للزوجـة أكثـر مـن نفقـة يـوم            من ثمن المبيع يوماً بيوم، ولا يجوز للقاضي أن        

  )4(.بيوم، كنفقة أسبوع، أو شهر، لأنه تبرع، وقد يقدم  الزوج وتَبِين منه قبل ذلك

وفي حالة إنفاق القاضي على زوجـة الغائـب أو إنفاقهـا علـى نفسـها وتَبـين                  

أن زوجها قد توفي قبل إنفاق الحاكم أو في أثنائه، حسِب مـا أنفقتـه مـن ميراثهـا مـن              

  )5(.وجها سواء ما أنفقته على نفسها أو بأمر الحاكم لتبين عدم استحقاقهاز

                                           
، ص 3  الأنصاري، زكريا بـن محمـد بـن زكريـا، أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب، ج                    - 1

440.  
 .508،ص4 الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، حاشية الجمل،ج- 2
 .161، ص 58 ابن قدامة، محمد عبد االله بن أحمد، المغني، ج- 3
، ص  5 الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبدة، مطالب أولي النهـى فـي شـرح غايـة المنتهـى، ج                   - 4

  .253، ص 3البهوتي، منصور بن يونس، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى، ج.641
 ،253، ص 3لشرح المنتهى، ج البهوتي، منصور بن يونس، دقائق أولي النهى - 5
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وتعـذرت نفقتـه علـى زوجـه،        ) 1(إذا غاب الموسر عن زوجه فوق نصف سنَة       

، ولـم يمكـن أن تسـتدين علـى زوجهـا      ، بأن لم يترك لها نفقة، أو لم تعثر له على مال          

 ـ           أذن لهـا بـذلك لتعـذر الإنفـاق         فإن لها الفسخ على المعتمد فيفسخ الحاكم بطلبهـا أو ي

  .)3(، وذهب القاضي أنه ليس لها الفسخ إذا لم تثبت ذلك)2(عليها كالمعسر بل أولى

  :رجح الأخذ بهاالإجراءات التي أُ

إن الإجراءات التي أرجح الأخذ بها في حـال عـدم إنفـاق الـزوج علـى                 

اءات زوجه هي الإجراءات التـي نـص عليهـا المالكيـة إذ أنهـا أكثـر الإجـر                 

تفصيلا ،وبالنسبة إلى ما فيه رأيان فالذي يبـدو لـي أن يأخـذ القاضـي بـالرأي                  

الذي يتناسب مع مسـتوى الـزوج الثقـافي والتعليمـي والأخلاقـي فقـد يكـون                 

مع بعض الناس لتحصيل النفقـة علـى خـلاف الـبعض            الحبس مثلا سبيلا ناجعا     

 الإصـرار علـى     الآخر الذي قد يؤدي حبسهم في نفقة زوجاتهم إلـى مزيـد مـن             

     . عدم الإنفاق

  

                                           
، ص  5 الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبدة، مطالب أولي النهـى فـي شـرح غايـة المنتهـى، ج                   - 1

 .لم أجد تقييد مدة الغيبة بنصف سنة إلا في هذا الكتاب. 641
، ص  9 المرداوي، علي بن سليمان بن أحمـد، الإنصـاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، ج                    - 2

ــاع، ج ، البهــوتي، م375 . 479، ص 5نصــور بــن يــونس، كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقن

، ص  5الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبدة، مطالب أولي النهـي فـي شـرح غايـة المنتهـى، ج                  

641.  
، ص  9 المرداوي، علي بن سليمان بن أحمـد، الإنصـاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، ج                    - 3

375. 
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   :      :  
إن النفقة التي يفرق بين الزوجين للعجز عنها أو إمتناعـه عـن أدائهـا هـي                 

، فـإذا أعسـر أو إمتنـع الـزوج بنفقـة المعسـر              )1(أقل نفقة، وهي نفقة المعسرين    

سـر ببعضـها، أمـا إذا أعسـر بمـا زاد علـى       يثبت للزوجة الفسخ، وكذلك إن أع   

نفقة المعسر فلا فسخ، لأن الزيادة تسقط بإعساره، فينبنـي علـى ذلـك أن الـزوج                 

لو كان غنياً وامتنع عن الإنفاق إلا نفقة المعسـر لـم يفـرق بينـه وبـين زوجـه                    

  .)2(ويصير الباقي ديناً في ذمته

تنـع عـن أدائهـا أن    ويشترط أيضاً في النفقة التي يعسـر بهـا الـزوج أو يم    

تكــون نفقــة حاضــرة لا ماضــية، إذ الماضــية تصــير دينــاً فــي ذمتــه، ولا 

 إلا إذا كـان الـزوج يريـد السـفر وطالبـت             )3(المستقبلية؛ لأنها لـم تجـب بعـد       

  . )4(الزوجة بنفقتها وعجز عنها الزوج

                                           
فقة المعسر كما فعـل الشـافعية بـل اكتفـوا بتقييـدها بأنهـا نفقـة                  لم يحدد المالكية والحنبلية مقدار ن      - 1

أما الشافعية فقد قـدروا نفقـة المعسـر بمـدٍ مـن طعـام البلـد                 .كفاية يترك أمر تقديرها إلى العرف       

أنظرالدردير،أحمـد بـن    .ويفرض لها من الكسوة ما يكسى به مثلها ببلـدها عنـد المقتـر             الذي يقتاتون     

ــ ــرح الكبير،وه ــوقي محمد،الش ــية الدس ــع حاش ــوع م ــن 509،ص2ج،و مطب ــافعي،محمد ب ،الش

  .157،ص8إبن قدامة، عبد االله بن أحمد،المغني،ج.95، ص5إدريس،الأُم، ج
: التـاودي . 565-561، ص   5 المواق، محمد بن يوسـف ، التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل، ج               - 2

الحكـام، ومطبـوع    أبو عبد االله محمد، حلي المعاصم لبنت فكر بـن عاصـم، وهـو شـرح تحفـة                   

إبـراهيم بـن علـي بـن        : الشـيرازي . 396، ص   1بهامش البهجة في شرح التحفـة للتسـولي، ج        

الحسيني، تقي الدين بن محمد؛ كفايـة الأخيـار فـي حـل غايـة               . 396، ص   3يوسف، المهذب، ج  

، 5البهوتي، منصور بن يونس، كشـاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع، ج              . 92، ص   1الاختصار ، ج  

 .473ص 
. 561، ص   5الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليـل شـرح مختصـر سـيدي خليـل، ج                 - 3

، ص  4الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريـا، الغـرر البهيـة فـي شـرح البهجـة الورديـة، ج                   

الصـاوي، أحمـد بـن محمـد        . 163، ص   8ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغنـي، ج        . 39 -393

، 2لمعـروف حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير ، ج               ، بلغة السالك لأقـرب المسـالك ا       

 .745ص
. 518، ص   1 الدسوقي، محمد بن أحمد بـن عرفـة، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، ج                   - 4

، 2الكشناوي،محمد بن محمد، أسهل المدارك شـرح إرشـاد السـالك فـي فقـه الإمـام مالـك، ج                   

  .122ص
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وقد اختلف الفقهـاء فـي النفقـة التـي يثبـت للزوجـة الخيـار بـالتفريق                  

  :و الامتناع في أدائها وبيان ذلكأللإعسار بها 

  :بالقوت والكسوةالإعسار 
 علـى أن الـزوج إذا أعسـر         -القـائلون بجـواز التفريـق     -)1(اتفق الفقهـاء  

فإن للزوجة الفسخَ وذلك لأن البدن لا يقـوم بـدونهما، فـإن وجـد                بالقوت والكسوة 

 ـ                   ت ما يواريها ولو من غليظ الكسـوة فلـيس لهـا الخيـار فـي التفريـق وإن كان

  .غنية

 أن الـزوج  يؤجـل فـي الكسـوة إن قَـدر علـى                إلـى ) 2(وذهب المالكية   

النفقة دون الكسوة الشهرين ونحوهمـا وإن لـم يقـدر علـى واحـد منهمـا فإنـه                   

  .يؤجل دون ذلك باجتهاد الحاكم

 أن للزوجـة الفسـخ إذا كـان المعجـوز عنـه             إلى )3(وقد ذهب الشافعية    

أمـا إذا كـان     . ص والخمـار وجبـة الشـتاء      من الكسوة ممالا بـد منـه كـالقمي        

  .ل فلا فسخعالمعجوز عنه مما منه بد كالسراويل والن

  :الإعسار بالمسكن
  : إختلف العلماء في ثبوت الفرقة للإعسار بالمسكن على النحو الآتي

  )4(. إن المالكية لا يرون التفريق للإعسار بالمسكن:عند المالكية

   فيه وجهان:)5 (عند الشافعية

 أن لها الفسخ بالإعسار بالمسكن؛ لأنه لا بـد للإنسـان  مـن مسـكن                 :أحدهما

والحر يقيه البرد.  

                                           
الشـيرازي،  . 565،  564، ص   5تصـر خليـل، ج     المواق، محمد بن يوسف ، التـاج والإكليـل لمخ          - 1

ابـن قدامـة، عبـد االله بـن أحمـد، المغنـي،             . 164إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب، ج، ص         

 .163، ص 8ج
  .565 -564، ص 5 المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج- 2
، ص  4بهجـة الورديـة، ج     الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريـا، الـدرر البهيـة فـي شـرح ال                - 3

395.  
 التاودي، أبو عبد االله بن محمد، حلي المعاصم لبنت فكر بن عاصـم، وهـو شـرح لتحفـة الحكـام،                      - 4

  .396، ص 1مطبوع بهامش البهجة في شرح التحفة للتسولي، ج
 .179، ص 5 الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج- 5
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 لا فسـخ بـذلك، لأن الـنفس تقـوم بدونـه، ولا يعـدم مسـجداً أو                   :الثاني

موضعاً مباحاً، ورد بأن الحوالة على المسجد ونحـوه كالإحالـة فـي             

  .النفقة على السؤال

  وجهان،  فيه :)1(عند الحنبلية

لها الفسخ، لأنه مما لا بـد منـه فهـو كـالقوت والكسـوة، وهـو                 : أحدهما

  .الصحيح

لا فسخ لها، لأن البنية تقوم بدونه، وهذا الوجه هـو مـا ذهـب إليـه                 : الثاني

  .)2(القاضي

 أن القـول القائـل بثبـوت الفسـخ للإعسـار            - الباحثـة  -والذي يبدو لـي   

ه للزوجة مـن مسـكن يقيهـا الحـر والبـرد      بالمسكن هو الرأي الراجح إذ لا بد من     

وهو الرأي الذي ينسجم مع مقاصد الشريعة من حفظ الـنفس ودفـع الضـرر عـن                 

الزوجة وصونها وحفظها عن الابتذال، أمـا القـول القائـل بعـدم ثبـوت الفسـخ                 

للزوجة للإعسار بالمسكن وأن المرأةَ بإمكانها أن تسكن مـثلاً فـي المسـجد الـذي                

فيه والنوم وغيرها مـن أمـور الحيـاة الزوجيـة، أو فـي مكـان                لم يشرع للسكن    

 إلحـاق الضـرر بالزوجـة       إلـى مباحٍ  كالحدائق العامة في زماننا فإن هذا يـؤدي           

بالإضـافة إلـى أن     ليس الضرر الجسدي فحسب بل والمعنوي وهـو أشـد ضرراً،          

  فهـو رأي مرجـوح  واالله       .المسد لا يحقق السكن للزوجـة ولا مقاصـد الشـريعة          

  .أعلم

  

  

  

                                           
، المـرداوي، علـي بـن سـليمان بـن أحمـد،         589، ص   5حمد بن محمد، الفـروع، ج      المقدسي، م  - 1

  .388، ص 9الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج
هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلق الفـراء البغـدادي الحنبلـي، عـالم زمانـه، فريـد                  :  القاضي - 2

 ـ          اوى والجـدل، لـه مصـنفات       عصره إمام في الأصول، والفروع، عالم بالقرآن، والحـديث، والفت

العدة في أصول الفقه، والأحكـام السـلطانية ، الخـلاف الكبيـر، تـوفي ببغـداد سـنة               : كثيرة منها 

، سـنة   2، ط 306، ص   3ابن العماد، عبد الحي، شذرات الذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، ج              . 458

 .دار المسيرة، بيرزيت. م1979
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  الإعسار بالأدام
  . عدم التفريق بالإعسار بالأدامإلى )1(ذهب المالكية 

  : فعندهم في التفريق بالإعسار بالأدام ثلاثة وجوه وهي)2(أما الشافعية

ليس للزوجة الفسخ بالإعسار بالأدام؛ لأن البـدن يقـوم بدونـه            : الوجه الأول 

  )3(.وهو ما ذهب إليه النووي

زوجة الفسخ بالإعسار بـالأدام، لأنـه يعسـر الصـبر علـى             لل: الوجه الثاني 

  .الخبز البحت ، أي الذي بلا أدام وهو الصحيح من المذهب

إن كـان   :" - هـو رأي وسـط فقـال       -ما ذهب إليه الماوردي،   : الوجه الثالث 

القوت ممـا ينسـاغ دائمـاً للفقـراء بـلا أدام فـلا فسـخ وإلا                 

  .)4("فسخت

  . عدم ثبوت التفريق بالإعسار بالأدامإلىا فقد ذهبو: )5(وأما الحنبلية

هــو -وهــو رأي وســط -الــذي يبــدو لــي أن رأي الإمــام المــارودي 

 العرف جاعلاً الواقـع هـو الحكـم فـي هـذه             إلىوذلك لأنه ترك المسألة     ، الراجح

  .المسألة

  :الإعسار بنفقة الخادم
لخـادم لا يثبـت     على أن الإعسـار بنفقـة ا      القائلين بالتفريق     )6(اتفق الفقهاء 

للزوجة الخيار بالتفريق للإعسـار بهـا، فيسـقط عـن الـزوج إذا كـان ضـعيف          

  . وتصير ديناً في ذمة الزوجل وذلك لأن النفس تقوم بغير خادم،الحا

                                           
  .746 ً، 2مسالك، ج الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب ال- 1
 .179، ص 5 الشربيني ، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج-  2
يحيى بن شرف الحزامي، وكنيته أبو زكريا، ولقب بالنووي نسبة إلـى قريـة نـوى مـن قـرى                    :  النووي - 3

مانـه،  هــ، محـرر المـذهب الشـافعي، وكبيـر فقهـاء ز            631حوران من أعمال دمشق، ولد سـنة        

شـرح صـحيح مسـلم، المجمـوع شـرح المهـذب،            : محدث، أصولي، لغوي، له مصنفات كثيرة منها      

أنظر إلى الإ سـنوي، عبـد الـرحيم، طبقـات الشـافعية،             . 676المنهاج، رياض الصالحين، توفي سنة      

 .م، دار الفكر، بيروت، لبنان1996، سنة 1 وما بعدها، ط407ص 
 .179، ص 5ي المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج الشربيني، محمد بن أحمد، مغن- 4
 .163، ص 8عبد االله بن أحمد، المغني، ج:  ابن قدامة- 5
زكريـا بـن    : الأنصـاري . 564، ص   5 المواق، محمد بن يوسف ، التاج والإكليل لمختصـر خليـل، ج            - 6

أحمـد، المغنـي،    المغنـي، عبـد االله بـن        . 95، ص   4زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ج       

 .163، ص 8ج
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  :       .  
بـين  إختلفت آراء الفقهاء فـي سـقوط حـق الزوجـة بـالتفريق بينهـا و               

زوجها لعجزه عن الإنفاق عليها إذا كانت عالمـة بفقـره قبـل العقـد أو لرضـاها                  

  :به بعد العقد وإليك آراء الفقهاء في ذلك

  :المالكية وإبن القيم من الحنبلية: أولاً

 أن الزوجة إذا علمت فقـر زوجهـا ورضـيت بـه قبـل               إلىذهب المالكية   

 الناس الصدقة، فـلا يثبـت لهـا حـق           العقد، كمن عرفت مثلاً أنه من الذين يسألون       

التطليق بالعجز عن النفقة، إلا إذا تركه وعجز عـن النفقـة فلهـا طلـب التفريـق،               

  )1(.وكذلك إذا اشتهر بالعطاء وانقطع

 سـقوط حـق الزوجـة بالفسـخ إن تزوجـه عالمـةً              إلى القيم   ابن وذهب  

  )2(.بعسرته

  :الشافعية والحنبلية : ثانياً

 أن زوجـة المعسـر إذا رضـيت بعـد           إلـى  )4(لحنبليـة  وا )3(ذهب الشافعية 

وكـذلك إذا   ، العقد بإعساره العارض والمقام معه ثم بـدا لهـا الفسـخ فلهـا ذلـك               

 تجـب كـل يـوم       ذلـك أن النفقـةَ    دليلهم في ذلك المعقـول      نكحته عالمة بإعساره،    

الفسخ بتجدد حقهـا ، ولا يصـح إسـقاط نفقتهـا فيمـا لـم                والضرر يتجدد فيتجدد لها     

                                           
، ج  5 الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الـرحمن، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ص                     - 1

، ص  2الدسوقي، محمد بن أحمد بـن عرفـة، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، ج                  . 564

118. 
 . 217، ص4 ابن القَيم، محمد بن أبي بكر، زادالمعاد في هدي خير العباد، ج-  2
، ص  3  الانصاري، زكريا بن محمـد بـن زكريـا ، أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب، ج                     - 3

، ص  8أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفـة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج، ج                 : الهيتمي. 141

 .181، ص 5محمد بن أحمد مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج: الشربيني. 242
علـي بـن سـليمان بـن أحمـد،      : المـرداوي . 165، ص 8 أحمد، المغني، ج   ابن قدامة، عبد االله بن     - 4

البهوتي، منصور بن يونس بـن إدريـس، دقـائق أولـى النهـى              . 388 -387، ص   9الإنصاف، ج 

 .252، ص 3لشرح المنتهى ، ج
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وأيضاً إن قولها رضيت بإعساره أبـداً وعـد لا يلـزم الوفـاء بـه كمـا فـي                    . يجب لها 

  .)1(نظيره في الإيلاء

  :)2(جواب القائلين بسقوط حقها بالفسخ لعلمها بإعساره

ا بأن حقها في الجماع يتجدد ومع هذا إذا أسـقطت حقهـا فـي الفسـخ بالعنَّـة                   أبوأج .1

  .قة التي تجب كل يوموكذلك النف، سقط ولم تملك الرجوع فيه

ا عن قياس إسقاط النفقةعلى إسقاط الشـفعة بجـامع أن كـلاُ مـن الإسـقاطين                 أبوأج .2

 :بما يلي، وقع فيما لم يجب من الزمان فيترتب على ذلك عدم سقوط النفقة

بأنه قياس على أصل غير متفق عليـه ولا ثابـت بالـدليل بـل الـدليل يـدل                    

صـلى االله   -دل على ذلك مـا ورد عـن النبـي           ،يععلى سقوط الشفعة  بإسقاطها قبل الب      

لا يحل له أن يبيـع حتـى يـؤذن شـريكه فـإن باعـه ولـم                  :" حيث قال   -عليه وسلم 

 وهذا نص صـريح فـي أنَّـه إذا أسـقطها قبـل البيـع لـم                  )3(".يؤذنه فهو أحق بالبيع   

 .يطلبها بعده فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها في النفقة بالإسقاط

ب في العـين المـؤجرة فـإن المسـتأجر إذا دخـل عليـه أو                بأنَّه ينتقض بالعي   

علم به ثم اختار وترك الفسخ لم يكن له الفسخ بعـد هـذا وتجـدد حقـه بالإنتفـاع كـل                      

 .وقت كتجدد حق المرأة في النفقة سواء ولا فرق

ردوا على قولهم بأنها لو أسقطت المهـر قبـل العقـد لـم يسـقط فكـذلك لـو                     .3

 بلا نفقة قبله لم تسـقط؛بأن إسـقاط الحـق قبـل إنعقـاد               أسقطت نفقتها جملة ورضيت   

سببه بالكلية ليس كإسقاطه بعد إنعقاد سببه هـذا إن كـان فـي المسـألة إجمـاع وإن                   

وإن كـان بينهمـا     ، كان فيها خلاف فلا فرق بين الإسقاطين وسـوينا بـين الحكمـين            

  .فرق إمتنع القياس

 وبـين زوجهـا وان كانـت        والذي يبدو لي ثبوت حق الزوجة فـي التفريـق بينهـا           

وذلـك   عالمة بعسر زوجها قبل العقد ، أو رضيت بعسرته بعـده ثـم بـدا لهـا الفسـخ                  

 بالمعقول إذ أن النفقةَ تجب كـل يـوم والضـرر يتجـدد فيتجـدد لهـا                  الاستدلالب
   .الفسخ بتجدد حقها ، ولا يصح إسقاط نفقتها فيما لم يجب لها

                                           
أنظـر القونـوي،    . حلف الرجل علـى تـرك قربـان زوجـه مـدة           :اليمين مطلقاً، وشرعا    : لغة:  الايلاء - 1

 .161، ص1عبد االله، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، جقاسم بن 
  .212، ص4  ابن القَيم، محمد بن أبي بكر، زادالمعاد في هدي خير العباد، ج- 2
 ـ       - 3 لا "بـاب الشـفعة، بلفـظ       . ، كتـاب البيـوع    57، ص 5 أخرجه مسلم، بن الحجاج، الجامع الصحيح، جـ

 .يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذن له فهو أحقُّ بهيحل له أنه يبيع حتى 
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  :  :  

إختلف الفقهاء في ثبوت الفسـخ للزوجـة لعـدم الإنفـاق إذا تبـرع أحـد                 

  :بالنفقة، وإليك آراء الفقهاء في ذلك

  :المالكية: أولاً

 أن التبرع بالنفقة مسـقط لحـق الزوجـة بفسـخ عقـد              إلى )1(ذهب المالكية 

نكاحها لعدم الإنفاق، حتى بعد ثبوت غيبة زوجهـا، وعـدم مـا تنفـق منـه علـى                   

سبب الفرقة وهو عدم النفقة قد ارتفع، وهذا هـو القـول المعتمـد فـي                نفسها؛ لأن   

 عدم سـقوط حقهـا بـالتفريق إذا تبـرع أحـد             إلى )2( الكاتب ابنوقد ذهب   ،المذهب

  .بالنفقة

  :الشافعية: ثانياً

 سقوط حق الزوجة في فسـخ النكـاح لعـدم الإنفـاق إذا              إلىذهب الشافعية   

في ملك الـزوج، وذلـك لإنتفـاء المنـة علـى            تبرع أحد بالنفقة ودخل المتَبرع به       

 ثبوت حقهـا فـي الفسـخ فـي حـال            إلىالزوجة إذ المنة هنا على الزوج، وذهبوا        

  .عدم دخول المتبرع به في ملك الزوج أولاً

   :هذا وقد يكون المتبرع أصلاً للزوج أو لا يكون كذلك؛ بيان ذلك

  :كون المتَبرع أصلاً للزوج 

 للـزوج فـلا يخلـو مـن أن يكـون الـزوج فـي                إذا كان المتَبرِع أصلاً   ف

تبرع عن الـزوج أصـله وكـان الـزوج تحـت ولايـة              : ولايته أو لا يكون كذلك    

                                           
  .400، ص 1 التسولي، علي بن عبد السلام، البهجة في شرح تحفة الحكام، ج- 1
عبد الرحمن بن محمد، يكنى بأبي القاسم، مشـهور بـالعلم وإقامـة الحجـة، أخـذ عـن                   : ابن الكاتب  - 2

ق واجتمع بأئمة جلة، وجـرى بينـه وبـين أبـي عمـران الفاسـي                ابن شبلون والقابس، رحل للشر    

.  ودفـن بـالقيروان    408مناظرات في مسائل مشهورة، له تأليف كبيـر فـي الفقـه، تـوفي سـنة                 

 طبعـة جديـدة     106مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات المالكيـة، ص                 

 .ية ، بيروت، لبنانهـ المطبعة السلف1341سنة . بالاوفست عن الطبعة الأولى
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المتبرع وفي حجره فيلزمهـا القبـول لـدخول المتَبـرع بـه فـي ملـك الـزوج                   

  .)1(تقديراً

أما إذا تبرع عن الزوج أصله ولم يكن الـزوج فـي ولايتـه فـلا يلزمهـا                  

  .)2(فسخ؛ لأنه لا يتمكن من إدخال المال في ملك الزوجالقبول، ولها ال

  :كون المتبرع ليس أصلاً للزوج 

 إذا كان المتبرع ليس أصـلاً للـزوج فـإذا سـلم النفقـة للـزوج، وسـلمها                  

 زوجه لزمها القبول، وسـقط حقهـا فـي الفسـخ، أمـا إذا سـلمها                 إلىالزوج بدوره   

  )3(.المتبرع للزوجة فلها الفسخ

  :عاً للزوجكون المتبرع فر 

لهـا الفسـخ،    : الأول:فيـه رأيـان    لو تبرع الولد بنفقة زوجة أبيـه عـن أبيه،         

 أبيه، فـلا يـتمكن مـن إدخـال المتبـرع بـه فـي ملـك                  فلأن الولد لا يلزمه إعفا    

  )4(.الزوج

 يلزمه نفقـة زوجـة أبيـه تفريعـا علـى             الإبن ليس لها الفسخ؛ذلك أن   : الثاني

 وهو الـرأي الصـحيح لأنَّـه يتوافـق مـع            ،)5( هالمذهب في وجوب إعفاف الإبن لأبي     

  .بر الوالدين

  :ضمان نفقة الزوجة 

لو ضمن أحد نفقة الزوجـة بـإذن الـزوج فلـيس لهـا الفسـخ، بشـرط أن                   

، وإن ضـمن بغيـر إذنـه        )6(يضمن نفقة يوم بيوم أما ضمانها بالجملـة فتفسـخ بـه           

  )7(.فوجهان

                                           
، ص  10 الشرواني، عبد الحميـد، حاشـية الشـرواني علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج، ج                   - 1

609.  
، ص  10 العبادي، أحمد بن القاسـم، حاشـية العبـادي علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج، ج                    - 2

609.  
 . نفس المرجع- 3
، ص  10 المحتـاج بشـرح المنهـاج، ج        العبادي، أحمد بن القاسـم، حاشـية العبـادي علـى تحفـة             - 4

609.  
الهيتمي،أحمـد بـن محمـد، تحفـة        . 69،ص6 النووي،شرف الـدين، المجمـوع شـرح المهـذب،ج         - 5

 . 362-361،ص7ج،المحتاج في شرح المنهاج
 . نفس المصدر- 6
 .93 -92، ص 1 الحسيني، تقي الدين بن محمد، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ج- 7
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  :الحنبلية: ثالثاً

 سـقوط حـق الزوجـة       إلـى فقد ذهبـوا    : عيةإن مذهب الحنبلية كمذهب الشاف    

 ـ          في فسخ النكاح إذا تبرع أحد بالنفقة، ودخل        م  المتَبرع به في ملـك الـزوج، ومـن ثَ

أو تبـرع لـه إنسـان بمـا         :" قيام الزوج بتسليمها لزوجه، فقد ورد في كشاف القناع          

  )1(."يهاينفقه عليها بأن ملكه له ثم أنفقه عليها فلا فسخ؛ لأن المنَّة عليه لا عل

والذي يبدو لي سقوط حق الزوجـة فـي طلـب التفريـق لعـدم الانفـاق اذا                  

تبرع احد بالنفقة سواء دخل المتَبرع به في ملك الـزوج أو لـم يـدخل لان المهـم أن                    

  .تحصل الزوجة نفقتها

                                           
  .478، ص 5، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج البهوتي- 1
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  :     :  

نـوع الفرقـة فـي التفريـق لعـدم           فـي    -ن بالتفريق القائلو-اختلف الفقهاء 

الإنفاق، هل هو فرقة فسخ؟ أم فرقة طـلاق، وبنـاءاً علـى اخـتلافهم فـي ذلـك                   

اختلفت النتائج المترتبة على تلك الفرقة، وهو مـا سـأبينه مـن خـلال ذكـر آراء                  

  :الفقهاء في ذلك فيما يلي

  :المالكية: أولاً

 ـ            إلىذهب المالكية    ع علـى    أن الفرقـة فرقـة طـلاق رجعـي، حيـث تق

وإلا كانـت بائنـة     )1(.الزوجة طلقة واحدة رجعية ما لم تكن مسبوقة قبلهـا بطلقتـين           

  .ثلاثاً

  :الشافعية والحنبلية: ثانياً

 أن الفرقـة هـي فرقـة فسـخ لا طـلاق             إلى )3( والحنبلية )2( ذهب الشافعية 

  .لأن العجز عن الإنفاق عيب كالعنة

  أثر اختلاف الفقهاء في نوع الفرقة

  ثار والنتائج المترتبة على اعتبارها فرقة طلاقالآ: أولاً

وجوب نفقة العدة للزوجة على الزوج إن وجـد فـي العـدة يسـاراً وإن                 .1

  .)4( عصمته وعقد نكاحهإلىلم يرجع الزوج زوجه 

إنقاص عدد الطلقات فإن وقع مثلاً علـى الزوجـة طلقـة واحـدة لعـدم                 .2

 . طلقتين بعدها-أي الزوج–الإنفاق  فإنه يملك 

                                           
، ص  5 الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الـرحمن، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ج                   - 1

571.  
 .98، ص 5 الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج- 2
  .252، ص 3 البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى، ج- 3
، 5 الحطاب، محمد بن محمـد بـن عبـد الـرحمن، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ج                      - 4

  .571ص
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 عصمته وعقـد نكاحـه مـا دامـت          إلى حق الزوج بإرجاع زوجه      ثبوت .3

 أن يثبـت يسـاره وقدرتـه        -لإرجـاع الـزوج زوجـه     -في العدة، إلا أنه يشترط      

 .)1(على الإنفاق على زوجه بقدر ما يجب لأمثالها

  المدة التي إن أيسر بها كانت له الرجعة

 فـي  )2(لمالكيـة أما المدة التي إن أيسر بها كانت له الرجعـة فقـد اختلـف ا           

 أنـه إن أيسـر الـزوج بنفقـة          إلى )4( وابن الماجشون  )3( القاسم ابنفذهب  : تحديدها

شهر كانت له الرجعة، وقيل قوت نصف شهر فأكثر، وقيـل يـوم إن كـان يـدفع                  

 اختلـف فـي     - أي شـهرياً   -النفقة قبل الطلاق مياومة وإن كان يـدفعها مشـاهرة         

  .ذلك فقيل له الرجعة وقيل ليس له ذلك

هذا ويشترط حصول غلبة الظن بأن الزوج قـادر علـى مداومـة الإنفـاق               

وينبغـي أن تتنـزل     :" )5(على زوجه في المستقبل فقد قال العز بـن عبـد السـلام              

                                           
 180، ص 2 الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك، المدونة، ج- 1
الحطـاب، محمـد بـن محمـد بـن      . 180، ص 2 الأصبحي، مالك بن انس بن مالـك، المدونـة، ج     - 2

  .572 -571، ص 5،جعبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
عبد الرحمن، أبو عبد االله، العتقي، المصري، مـن كبـار المصـريين وفقهـائهم، أثبـت                 : ابن القاسم  - 3

الناس في مالك، وأعلمهم بأقواله، صـحبه عشـرين سـنة، روى عـن مالـك وعبـد العزيـز بـن             

ة الماجشون، وسحنون وغيرهم ولد سنة ثـلاث وثلاثـين ومائـة أو ثمـان وعشـرين، تـوفي سـن                   

مخلوف، محمد بـن محمـد، شـجرة النـور الزكيـة            . هـ في مصر وقبره خارج باب القرافة        191

 .58في طبقات المالكية، ص 
عبد الملك بن عبد العزيز بـن الماجشـون، يكنـى بـأبي مـروان ، فقيـه، مفتـي                    :  ابن الماجشون  - 4

 ـ               إبن حبيـب، وأحمـد     المدينة، من بيت علم وحديث، تفقه بأبيه ومالك وغيرهما، وتفقه بـه أئمـة ك

انظـر ابـن    . ه،212بن المغذل، وسحنون وقد كان ضرير البصـر، تـوفي علـى الأشـهر سـنة                 

فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، الديباج المـذهب فـي معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب، ص                    

مخلـوف، محمـد بـن محمـد، شـجرة          . ، دط، دت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان       154 -153

  .56ة في طبقات المالكية ، ص النور الزكي
 العز بن عبد السلام السلمي المغربي أصلا ،الدمشقي مولـدا ، المصـري دارا ووفـاة، الملقـب بسـلطان                     - 5

العلماء ،ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة هــ،وتوفي فـي الصـالحية سـنة سـتين وستمائةهــ،                  

الرحيم،طبقـات الشـافعية    الإسـنوي ،عبـد     . من تصانيفه قواعـد اللأحكـام فـي مصـالح الأنـام           

  .289-288ص
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هذه الأقوال على ما إذا ظن مع ذلك أنه يقـدر علـى مداومـة النفقـة عليهـا فـي                     

   ).1"(المستقبل

  :هل تصح الرجعة مع إعسار الزوج؟

زوجة بالرجعة مع عدم يسـار الـزوج فهـل تصـح الرجعـة؟              لو رضيت ال  

  .)2(فيه خلاف قيل تصح الرجعة وقيل لا تصح

الأصح أن الرجعة تصح مع إعسار الـزوج حـال رضـا الزوجـة؛ فالنفقـة                

 نتصـور ذلـك لـو كانـت الزوجـة           ،حق للزوجة ولها أن تتنازل عن هذا الحـق        

حـدبا علـى أولادهـا       قـة  ترضى بالرجوع مـن دون نف       قد نهاأذات أطفال لا جرم     

  .ورغبة في البقاء في كنفهم

  :الآثار المترتبة على اعتباره فرقة فسخ:  ثانياً

عدم إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الـزوج علـى زوجـه، فـإذا لـم                 .1

يسبق هذه الفرقة طلقة مثلاً فإن الزوج يملـك ثـلاث طلقـات علـى زوجـه، وإذا                  

  .)3(ملك في هذه الحالة طلقتين سبق هذه الفرقة طلقة واحدة فإن الزوج ي

 .لا يترتب على اعتبارها فسخاً وجوب نفقة عدة الزوجة .2

فقـد ورد فـي أحـد كتـب     ، لا يجوز إرجاعها إلا بعقد ومهـر جديـدين      .3

 )4(.فإن فرق بينهما فهو فسخ لا رجعة فيه كالتفريق للعنة"الفقه 
 
  

 
  

  

                                           
 .572 -571، ص 5 الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج- 1
، ص 5 الحطاب، محمد بن محمـد بـن عبـد الـرحمن، مواهـب، الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ج             - 2

571- 572.  
 .440، ص 3الب، ج الأنصاري، زكريا محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الط- 3
  .253، ص 3 البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى ، ج - 4
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   
  

         

  

  

  :ويشتمل على

  

موقف القـانون مـن عـدم إنفـاق الـزوج حـال رضـاها               : المطلب الأول 

  .وصبرها على ذلك 

  

موقف القانون من عدم إنفـاق الـزوج علـى زوجـه حـال              :المطلب الثاني   

  .عدم رضاها بذلك وطلبها التطليق
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  :         
  .  

لقد أخذ القانون برأي الحنفيـة فـي حـال رضـيت الزوجـة بالمقـام مـع                  

زوجها بالرغم من عدم إنفاقه عليها وهنـا لايخلـو حـال الـزوج مـن أن يكـون                   

  :حاضراً أو غائبا وبيان ذلك

  :عدم الإنفاق مع حضور الزوج 

  :في حال كون الزوج موسرا :أولا

ونـه موسـرا فـان القاضـي        إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجه مع ك        

  من يـوم طلبهـا للنفقـة ويـأمر الـزوج بـدفعها               - على زوجها  -يقدر لها النفقة    

 فـإذا لـم يمتثـل لأمـر القاضـي وتعـذر             )1(-القاضـي –سلفاً للأيام التي يعينها     

تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها أي نفقة الزوجـة فيمـا لـو كانـت                  

   .)2(لرجوع بالنفقة على الزوجغير متزوجة ويكون له حق ا

  : في حال كون الزوج معسرا:ثانيا

إذا امتنع الزوج عـن الإنفـاق علـى زوجـه لإعسـاره وطلبـت الزوجـة              

 وتكـون نفقتهـا     - يـوم قيـد الـدعوى      -النفقة فرض القاضي النفقة من يوم الطلب      

ن فـإذا لـم تجـد مـن تسـتدي          )3(و يأذن لها القاضي بالاستدانة    ، دينا في ذمة الزوج   

منه فان نفقتها تكون واجبة على من تجب عليه نفقتهـا علـى فـرض أنهـا غيـر                   

  .)4(متزوجة  وله ان  يرجع بالنفقة على الزوج  حين يسره

  

  

   

                                           
  من قانون الأحوال الشخصية 73 المادة -1
   من قانون الأحوال الشخصية75 المادة -2

 .  من القانون نفسه74 المادة 3 -
 . من قانون الأحوال الشخصية75 المادة -4
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   )1(عدم الإنفاق حال غياب الزوج

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة أو بعيدة  و قـد تـرك زوجـه بـلا نفقـة                    

نفقتها من يـوم الطلـب وذلـك بعـد أن           وطلبت الزوجة النفقة فان القاضي يفرض       

 وبعـد حلفهـا اليمـين الشـرعية         - الزوج -تثبت الزوجية بينها وبين المدعى عليه       

سـت ناشـزة ولا مطلقـة  انقضـت          على ان زوجها لم يترك لها نفقة و على أنها لي          

  .)2(عدتها

وتُفرض النفقة في مال الغائب منقولا أو غيـر منقـول أو علـى مدينـه أو                 

المقرين حال إقرارها بالمال و الزوجيـة أو حـال كونهمـا منكـرين لهمـا                مودعه  

أو لأحدهما  بعد أن يثبتـوا مواقـع إنكـارهم  بالبينـة الشـرعية وبعـد تحليـف                    

أي أنهـا زوجـة للمـدعى       -الزوجة في جميع الحالات اليمين الشـرعية السـابقة            

 و لا مطلقـة  عليه وعلى أن زوجها لم يترك لها نفقة  وعلـى أنهـا ليسـت ناشـزة          

  .)3(انقضت عدتها

  :تحصيل النفقة من صندوق النفقة

في حال عدم إنفاق الـزوج علـى زوجـه وصـبرها علـى ذلـك وعـدم                  

رغبتها في التفريق بينها وبين زوجها فإن للزوجة أن تقـوم بتحصـيل نفقتهـا مـن                 

 قـانون   إلـى  وهو صندوق أُنشـىء بالإسـتناد        -ولا تجبر على ذلك   -صندوق النفقة 

م المقَـر مـن قِبـل المجلـس التشـريعي           2005لسـنة   ) 6( النفقـة رقـم      صندوق

  .م7/4/2005الفلسطيني بجلسته المنعقدة بتاريخ

                                           
 رحمـه  – غياب الزوج وعدم إنفاقه على وجه فإن المفتى به عند الحنفيـة حسـب قـول الإمـام زفـر              في حال  - 1

 الذاهب إلى جواز أن يقضي القاضي في مال الغائـب للنفقـة للزوجـة، وذلـك بعـد أن يسـتوثق، فتثبـت                        -االله

 ـ                ا كفيـل يكفلهـا بمـا       الزوجة الزوجية وأنها مستحقة للنفقة، وأن الزوج لم يترك لها نفقة، ويأخـذ القاضـي منه

. تنفقه من مال زوجها، وقول الإمام زفر هـذا مخـالف لـرأي علمـاء المـذهب الحنفـي فـي هـذه المسـألة                        

  . 44، ص2المرغيناني، برهان الدين، الهداية، ج
الأشـقر ،عمـر سـليمان ،الواضـح فـي شـرح قـانون        . من قانون الأحـوال الشخصـية  76 المادة  -2

  .91-90الأحوال الشخصية الأردني ص 
الأشـقر ،عمـر سـليمان ،الواضـح فـي شـرح قـانون        . من قانون الأحـوال الشخصـية  77 المادة  -3

 .90-91الأحوال الشخصية الأردني ص 
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 ضمان تنفيذ حكم النفقـة الـذي يتعـذر تنفيـذه            إلى-أي الصندوق –و يهدف   

بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عـدم وجـود مـال ينفـذ منـه                   

   .)1(الحكم أو لأي سبب آخر

تقوم الزوجة للإستفادة من خـدمات هـذا الصـندوق بتقـديم طلـب بـذلك                

  :)2(وترفق معه المستندات التالية

  .نسخة مصدقة من حكم النفقة النهائي •

مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد بأنَ حكم النفقـة قـد تعـذر تنفيـذه بعـد           •

 .إستنفاد جميع الأجراءات القانونية اللازمة

  .-مجلس إدارة الصندوق-ها المجلس أي مستندات أُخرى يطلب •

في حال تحصيل النفقة مـن الصـندوق فـإن الصـندوق يقـوم بـالرجوع                

متخـذا الإجـراءات القانونيـة      ،على الزوج لإستيفاء الأمـوال التـي دفعهـا عنـه          

ويسـتوفي الصـندوق أيضـا مـن المحكـوم          ،)3(اللازمة كافة بما فيها رفع القضايا     

قيمة المبلغ الذي تـم صـرفه وكـذلك مصـاريف           من  %5عليه غرامة مالية بنسبة     

  .)4(الدعوى وأتعاب المحاماة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 . من قانون صندوق النفقة4 المادة 1-

 . من قانون صندوق النفقة7 المادة 2-

  . من قانون صندوق النفقة13 المادة 3-

  . من قانون صندوق النفقة14 المادة 4-



 112

  :         
      

 جـواز   إلـى  الـذاهب    -وبخاصة المالكيـة  –لقد أخذ القانون برأي الجمهور      

  :الإنفاق عليها حال طلبها ذلك و بيان ذلك عدم لالتفريق بين الزوج وزوجه  

  :موقف القانون من عدم الإنفاق حال حضور الزوج و طلبها التطليق

لقد نص القانون على ان هنـاك حـالات يفـرق القاضـي بـين الـزوجين                 

على الفور  وحالات  يتم التفريق فيها بـين الـزوجين بعـد الإمهـال ، و حـالات                    

  :ن ذلكا التفريق  وبيلا يستجيب القاضي لطلب الزوجة

  :بل القاضي حال حضور الزوج حالات التفريق الفوري من قِ: أولا 

  .)1(إذا ثبت عدم وجود مال للزوج الحاضر •

إذا سكت الزوج عن الإجابة عـن الـدعوى  فلـم يقـل انـه معسـر                   •

  .)2(أوموسر

• 3(هدعاءإعى الزوج الفقر والإعسار ولم يثبت إذا اد(.  

صر على عدم الإنفـاق علـى زوجـه تعنتـا           أر و اقر الزوج باليس  أإذا   •

 .)4(وإضرارا  بها بلا مسوغ شرعي

  

  

  

                                           
السـباعي، مصـطفى، شـرح قـانون الأحـوال          .  مـن قـانون الأحـوال الشخصـية          127  المادة    1-

 .م، المكتب الاسلامي  ودار الوراق2000، 8، ط239الشخصية، ص
 ـ          . من قانون الأحـوال الشخصـية      127 المادة   -2 وال السـرطاوي، محمـود علـي، شـرح قـانون الأح

 . الاردن -م، دار الفكر، عمان1998، سنة1، ط235الشخصية، ص

 مــن قــانون الأحــوال الشخصــية، التكــروري، عثمــان، شــرح  قــانون الأحــوال 127 المــادة 3-

  .من الملاحق256انظر ص.206الشخصية، ص

سمارة، محمـد، أحكـام وآثـار الزوجيـة شـرح مقـارن             .  من قانون الأحوال الشخصية      127 المادة   4-

 ـ.دط، دت328لقـــانون الأحـــوال الشخصـــية، ص    رقـــم نافيةتئ القـــرارات الاســ

ــر13783و12151و12982 ــوال   ، انظ ــي الأح ــائية ف ــرارات القض ــاح، الق ــد الفت ــرو، عب عم

   .82المبادىء القضائية، المجموعة الثانية،ص ، و العربي، حمزة،82الشخصية، ص
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 .الحالات التي يمهل فيها القاضي الزوج :ثانيا 
هناك حالة واحدة يمهل فيها القاضـي الـزوج الحاضـر فـلا يطلـق عليـه                 

مصـادقه الزوجـة لـه أو بالبينـة         ب في حالة إدعاء الزوج الإعسار واثباته        يفورا وه 

لإعسار وعدم المال فان القاضي في هـذه الحالـة يمهلـه مـدة لا تقـل عـن                   على ا 

شهر ولا تزيد على ثلاثة أشـهر، للإنفـاق علـى زوجـه فـإن انفـق عليهـا فبهـا                  

   .)1(ق عليه بعد مضي مدة الإمهالطلِّوان لم ينفق فان القاضي ي،ونعمت

  :عدم الإنفاق ل  حالات عدم التفريق 

  :وجة التفريق في حالات أذكر بعضهالا يستجيب القاضي لطلب الز

•   سبق طلب التفريق بحكـم النفقـة علـى الـزوج الحاضـر أو الغائـب                إذا لم ي

   .)3( فلا فسخ بالإعسار قبل الفرض )2(غيبة قريبه

•     مكن تنفيذ حكم النفقة فيـه لإمكـان تحصـيلها مـن مالـه              إذا كان للزوج مال ي

 .)4(سواء أكان الزوج حاضراً أو غائباً 

دعـى الـزوج بـدفع مـا أمرتـه          ا إذا    التفريـق   طلبهـا  إلىب الزوجة   لا تجا  •

شـهر ممـا تـراكم عليـه        أوذلك بدفع ثلاثـة     . )5(المحكمة بدفعه نفقة لزوجه   

  .)6(من نفقة زوجه واستعداده للإنفاق عليها فعلا 

                                           
 ، داود ، احمـد      24861القـرار الإسـتئنافي رقـم       .  مـن قـانون الأحـوال الشخصـية          127 المادة   1-

 والقــرارات 3012 ، ص 1الإســتئنافية فــي الأحــوال الشخصــية ج محمــد علــي ، القــرارات 

  310 نفس المصدر السابق ص 22469الإستئنافية رقم 
 70العربـي ، محمـد حمـزة ، المبـادئ القضـائية ص              .  من قانون الأحوال الشخصية      127 المادة   -2

قــرارات  ، داود ، احمــد محمــد علــي ، ال21634المجموعــة الثانيــة القــرار الإســتئنافي رقــم 

 310 ، ص 1الإستئنافية في الأحوال الشخصية ج 
 .36 ، ص 8 الهيتمي،أحمد بن محمد بن علي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،ج -3

السباعي ، مصـطفى ، شـرح قـانون الأحـوال الشخصـية             . من قانون الأحوال الشخصية   127 المادة   4-

ــوال  . 239، ص  ــانون الأح ــرح ق ــي ، ش ــود عل ــرطاوي ، محم ــية ، ص الس  . 235الشخص

 ، د ط    237ابراهيم ، ابراهيم عبد الرحمن ، الوسـيط فـي شـرح قـانون الأحـوال الشخصـية ص                    

  .م1999، سنة 
 ،انظر عمرو ، عبد الفتـاح ، القـرارات القضـائية فـي الأحـوال الشخصـية                  9561 القرار القضائي  -5

ــم .181، ص  ــتئنافي رق ــرار الإس ــر داود،  ،40245 الق ــانظ ــد عل ــد محم ــرارات أحم ي، الق

  .321، ص 1ة ج يالإستئنافية في الأحوال الشخص

 .من الملاحق291انظر ص  6-
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 طلبها التفريق إذا بنت دعواهـا علـى عجـز زوجهـا             إلىلا تجاب الزوجة     •

ومـا  " عليه حيث جاء فـي القـرارات الإسـتئنافية        عن دفع النفقة المتراكمة     

حـق تحصـيله    تبقى من النفقـة المتراكمـة لا يتوجـب التفريـق ولهـا              

 . )1("بواسطة دائرة الاجراء

 إذا  لم تثبت الزوجة دعواها  •

 .)2(إذا لم تكن البينة مطابقة للدعوى •

ً  إذا أثبتت الزوجة دعواها ببينة قد مر عليها الـزمن المسـموح لـه قانونيـا           •

اعتمـاد الزوجـة علـى مشـروحات دائـرة          : للإحتجاج بها مثـال ذلـك       

مـن المـدعى عليـه بعـد مـرور          . الاجراء لإثبات تعذر تحصيل النفقـة     

، فـان   )3(أكثرمن خمسة أشـهر مـن تـاريخ صـدور هـذه المشـروحات             

القاضي في هذه الحالة يطلب مـن المدعيـة ابـراز مشـروحات أخـرى               

 .ونيةتتوافر فيها الشروط القان

  انون من عدم الإنفاق حال غياب الزوج وطلبها التطليققموقف ال

ن هناك حالات يطلق فيهـا القاضـي علـى الـزوج            ألقد نص القانون على     

في الحال وحالات يطلق عليه بعـد الإمهـال وحـالات لا يطلـق القاضـي علـى                  

  .الزوج ولا يستجيب لطلب الزوجة التفريق و بيان ذلك 

  

  

  

                                           
محمـد حمـزة ، المبـادئ القضـائية         العربـي،   ،  12782،  12463 ، 9561 القرارات الإستئنافية رقم     1-

  .، المجموعة الثانية 81،ص 
ات الإسـتئنافية فـي     القـرار  ود ، احمـد محمـد علـي،       ادأنظـر    ، 38630 القرار الإستئنافي رقـم      -2

  .320، ص 1الأحوال الشخصية ج 
القـرارات الإسـتئنافية فـي      ،  ود ، احمـد محمـد علـي       ادأنظـر    ، 30145 القرار الإستئنافي رقـم      -3

 .313، ص  1الأحوال الشخصية ج 
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   )1(-:لفوري من قبل القاضي حال غياب الزوج حالات التفريق ا

سهل الوصـول اليـه وثبـت انـه         يإذا كان الزوج غائبا وكانت غيبته بعيده لا          •

  .)2( اربعة اشهرإلىلا مال له تنفق منه الزوجة وتقدر بعشرة ايام ذهابا 

  .إذا كان الزوج مجهول محل الاقامة وثبت انه لا مال له تنفق منه الزوجة •

  .)3( السابقة يطلق القاضي على الزوج دون إعذار وضرب أجلفي الحالات

  حالات التفريق بعد الإمهال 

هناك حالة واحدة يمهل فيها القاضـي الـزوج الغائـب فـلا يطلـق عليـه                 

وتقـدر بعشـرة     -فورا بلا إمهال وهي في حالة كون الزوج غائباً غيبـة قريبـة              

ذر اليـه القاضـي ويضـرب لـه          ففي هذه الحالة يع    -كم في اليوم   40أي أيام ذهابا 

للإنفاق على زوجه فإذا لم يرسل نفقة زوجـه أو يحضـر للإنفـاق عليهـا                –أجلا  

  .)4(قاضي يطلق عليه بعد انتهاء الأجلفان ال

أما الحالات التي لا يسـتجيب القاضـي لطلـب الزوجـة التفريـق بينهمـا                

ي هـذه   هـذا وتسـر   . وبين زوجها فهي نفس الحالات الواردة في المطلب السـابق         

  .  )5(الأحكام على المسجون الذي يعسر بالنفقة

  :نوع الفرقة 
إن الفرقة لعـدم الإنفـاق هـي فرقـة طـلاق رجعـي إذا كـان بعـد                   

سـواء حصـلت خلـوة أم       )8(فيقـع بائنـا    )7(أما إذا كان قبل الدخول    ، )6(الدخول

  . )9(لوةولكن تجب العدة للخ، لا

                                           
   من قانون الأحوال الشخصية 128 المادة -1

   59 القضائية في الأحوال الشخصية ص  عمرو ، عبد الفتاح ، القرارات8567 القرار الإستئنافي رقم 2-
   المصدر السابق-3
 . من قانون الأحوال الشخصية128 المادة -4

 . نفس المصدر5-
  .من الملاحق 248  أنظرص- 6
 .حقلامن الم 279 أنظرص- 7

ود ، احمـد محمـد علـي ،         ا د أنظـر  ، 28665القرار الإستئنافي رقـم     .من قانون الأحوال الشخصية   129 المادة   8-

 .303 ، ص 1افية في الأحوال الشخصية ج ستئنقرارات الاال
مـد محمـد علـي ، القـرارات الإسـتئنافية فـي             حود ، ا  ا د ،أنظـر 25819،  20199  القرارات الاستنافية رقم      -9

 .312 ، ص 1وال الشخصية ج حالأ
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  : اً رجعياًثار المترتبة على اعتبار الفرقة طلاقمن الآ

يترتب على اعتبار الفرقة طلاقـاً رجعيـاً ان للـزوج مراجعـة زوجـه               

   :هيفي أثناء العدة بشروط 

   )1(.شهر من النفقة المتراكمة عليهأن يثبت الزوج يساره بدفع نفقة ثلاثة أ •

 .)2(استعداد الزوج فعلا للإنفاق عليها بتقديم كفالة بنفقتها  •

دخول إذ أنه قبل الـدخول يقـع بائنـاً بينونـة            ان يكون التفريق قد حصل بعد ال       •

 .)3(صغرى 

أما بعد العدة فـلا رجعـة إلا بمهـر وعقـد              )4(حصول الرجعة في أثناء العدة     •

 . بائن إلىجديدين لتحول الطلاق 

  .فإذا لم تتوفر هذه الشروط جميعها لم تصح الرجعة 

صـلت  إن هذا التفريق ينقص عدد الطلقـات التـي يملكهـا الـزوج لـو ح              

 . )5(الرجعة 

                                           
  .321ص1، ج ، المرجع السابق،40245القرار الإستئنافي رقم  -1

ود ، أحمـد محمـد علـي ، القـرارات الاسـتنئنافية فـي               ا د أنظـر ،20245 القرار الإستئنافي رقـم      2-

 . 321، ص1الأحوال الشخصية ،ج 
 .  من قانون الأحوال الشخصية129 المادة -3
 .  المصدر السابق-4
 عمرو ، عبـد الفتـاح ، القـرارات القضـائية فـي الأحـوال                أنظر ، 11450رار الإستئنافي رقم    ق ال -5

  .81الشخصية، ص 
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   

   

   :ويشتمل على
  .الشروع في الدعوى:المبحث الأول

  .القواعد الإجرائية حال حضور وغياب الخصوم:المبحث الثاني

  .جلسة المحاكمة: المبحث الثالث
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   
  

    

  

 :ويشمل

  .لائحة الدعوى: المطلب الأول

  

  .قيد الدعوى: المطلب الثاني

  

  .تبليغ الدعوى: المطلب الثالث 
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  :   

 المحكمـه ولا بـد مـن أن تتـوافر           إلـى  ى بتقديم لائحة الدعو   ىتقام الدعو 

   :)1(يلي  فيما أذكرها مور و شروطفي هذه اللائحة أُ

لـدى   :ى امامها فيقـال مـثلاً       اسم المحكمة التي تود المدعية رفع الدعو        -أ 

  .محكمة رام االله الشرعية الموقرة 

هـا و اسـم وكيلهـا ان كـان لهـا            قامت إ ية و شهرتها ومحـل    مدعسم ال إ  - ب 

  .)2(قامته ل إاسم المدعى عليه وشهرته ومحو ،وكيل

بـد مـن ذكـر       واذا كان المدعى عليه غائبا ومجهـول محـل الاقامـة لا           

احب البيت الذي كـان يسـكنه المـدعى عليـه حتـى             سم ص إقامة له و  إخر محل   آ

ن المـدعى   أ و اذا شـرح المحضـر        ،يتمكن المحضر من التبليغ حسب الاصـول      

      إ عليه مجهول محل الاقامة دون ان يذكر صاحب البيـت الـذي كـان يسـكنه          سم 

 .)3(المدعي عليه فان الحكم يفسخ 

سـم  إعية وهو مـا يتعـارف عليـه ب        سانيد التي تستند اليها المد    عاء والأ دالإ  -ج 

  :وقائع الدعوى ويشترط فيها ما يلي

 حصـلت    قـد   المدعيـة  أنتتضمن الـدعوى   لابد لصحة دعوى التفريق ان     •

 .)4( تحصيلها منهعذرعلى حكم بالنفقة على زوجها المدعى عليه وت

فـذ  لـدى دائـرة       ن حكـم النفقـة قـد نُ       أ لائحة الدعوى    فيلابد ان يذكر     •

نه مع ذلك لم تتمكن الزوجة من تحصـيل  النفقـة وفـي حـال                ء وأ الاجرا

                                           
 . من الملاحق241-240ص انظر - 1
مجموعـة   نظـر الظاهر،راتـب عطـا االله،      أة ، يمـن قـانون اصـول المحاكمـات الشـرع         11المادة   -2

 .75ص لمحاكم الشرعية،االتشريعات الخاصة ب
القـرارات الاسـتئنافية     ،انظـر داود،محمـد احمـد علـي،       40816،  39745 القرارات الاستئنافية رقم   - 3

  .. 200،ص 2صول المحاكمات الشرعية جأُفي 
حالـة كـون الـزوج حاضـرا او غائبـا            لنفقة على الزوج يشترط فـي     ا إن سبق الحصول على حكم ب      -4

  بـت انـه    ثو  أا إذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو مجهـول المحـل أو مفقـوداً                  غيبة قريبة أم

 القـرار   .لقاضـي لنفقـة بـل يطلـق عليـه ا        الا مال له تنفق منه الزوجة فلا يشترط سـبق الحكـم  ب             

 فــي الأحــوال القــرارات الاســتئنافية ، انظــر داود،محمــد احمــد علــي،8028ســتئنافي رقــم الإ

  .774، ص1، جالشخصية
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عدم توفر ذلك فـي اللائحـة فـان المحكمـة تـأمر المدعيـة بتصـحيح                 

 .)1(دعواها

يشترط لصحة دعوى التفريق للاعسـار عـن النفقـة ان تتضـمن لائحـة                •

 فـاذا   )2(الدعوى انه لا مال للمدعى عليه يمكـن تنفيـذ حكـم النفقـة فيـه               

 ددعواهـا   عية دعواها بتعذر تحصيل النفقة فـان ذلـك يجعـل          حصرت الم

 فـاذا   )3(غير صحيحة وفي هذه الحالة يكلفها القاضـي بتصـحيح دعواهـا           

مـن  42صححت دعواها كلفت باثباتها وذلك وفقا لما نصت عليـه المـادة             

  .)4(قانون اصول المحاكمات الشرعية 

عليه مال يمكـن تنفيـذ حكـم        ن تجزم المدعية بانه لا يوجد  للمدعى         ألابد   •

  او منقـولاً   النفقة فيه دون تقييـده بمكـان او زمـان  او بكونـه ظـاهراً               

ن تحصل النفقة منهأها نُمكِي. 

فاذا ذكرت مثلا انها لا تعلـم ان كـان للمـدعى عليـه أمـلاك  او مـال                     

 ـ              كيم او ،)5(ا نها تحصيل النفقة منه فان ذلك موجـب لعـدم سـماع الـدعوى و رده

 يوجد له مال مثلا في الخليل لانه قد يكون له مال فـي بيـت لحـم مـثلا و                     انه لا 

  .)6(هذه الحالة تكلف بتصحيح دعواها في

                                           
العربي ،محمـد حمـزه ، المبـادىء القضـائية، المجموعـة      .قانون الاحوال الشخصية   من127المادة 1 - 

ــة ،ص ــم  .70الثاني ــتئنافي رق ــرار الاس ــر ، 27091الق ــدداود محأُنظ ــد احم ــرارات  عليم ،الق

  .313و312، ص1، ج في الأحوال الشخصية الاستئنافية
 ،انظر العربي ،محمد حمزة ،المبادى      21808القرار الاستئنافي  رقم     .من قانون الاحوال الشخصية     127المادة    -2

   .310،ص1 وانظر داود ،احمد محمد علي، القرارات الاستئنافية في الاحوال الشخصية ،ج70القضائية ،ص
  . من الملاحق254 انظر ص - 3
 ،المرجـع   71،انظر العربي،محمد حمزة ،المبادى القضائية المجموعة الثانية ،ص       1825القرار الاستئنافي رقم     -4

  .  21715،القرار الاستئنافي رقم 310،ص1السابق،ج
ية في الاحـوال الشخصـية       ،انظر داود ، احمد محمد علي، القرارات الاستئناف        30437لاستئنافي رقم   االقرار   -5

  .313،ص1،ج
 .  317،ص1 ،انظر المصدر السابق ،ج33666القرار ألاستئنافي رقم  -6
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وكذلك اذا قالت انه لا يوجد له مال ظـاهر يمكنهـا تحصـيل النفقـة منـه                 

واذا لـم يـتم التوضـيح وحكـم         )1(ففي هذة الحالة تكلف المدعية بتوضيح دعواهـا       

  .)2(بل محكمة الاستئناف الشرعية الموقرةلحكم يفسخ من قِلها بالتفريق فان ا

لا بد من ذكر المدعية انه رغم تنفيذ حكم النفقـة لـم تسـتطع تحصـيل ايـة                    •

   مما الحق بها ضرراً فادحاًيهنفقة من المدعى عل

لا بد ان تذكر المدعية انهـا زوج المـدعى عليـه مـع بيـان مـا اذا كانـت                      •

  او غير مدخولة وذلـك بموجـب وثيقـة عقـد الـزواج               ه علي مدخولة للمدعى 

 ـ            ذون الشـرعي   أوتذكر رقم الوثيقة واسم المحكمة الصـادرة عنهـا واسـم الم

 .جرى عقد الزواج أالذي 

ختصـاص   هـي صـاحبة الإ     ىهـا الـدعو   مامأ المرفوعة    المحكمة نبأخبار  لإا •

 .اوالفصل فيهى والصلاحية للنظر في الدعو

  :ط كذلكومن الأمور والشرو

   -:الطلب ويشمل  - د 
  .دعى عليه نسخة من لائحة الدعوىلتماس من المحكمة الموقرة تبليغ المالإ .1

  . ثباتالإالمحاكمة و -أي طلب-وغَبِلتماس من المحكمة تعيين موعد للمحاكمة الإ .2

 ـ            الإ .3  بطلقـة   هلتماس من المحكمة الحكم بالتفريق بين المدعيـة وزوجهـا المـدعى علي

 امـا اذا لـم يكـن دخـول او           )3(رجعية لعدم الانفاق اذا كان هنـاك دخـول        واحدة  

بـين المدعيـة وزوجهـا المـدعى         خلوة شرعية صحيحة فيطلب الحكـم بـالتفريق       

 . )4(عليه بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى

 ـ         .4 تعـاب  أ الرسـوم والمصـاريف و     هالالتماس من المحكمـة تضـمين المـدعى علي

 .حامٍ للمدعيةن كان مإالمحاماة 

 . التاريخ الذي حررت فيه الدعوى في التاريخ واليوم والسنة .5

  .توقيع المدعية اووكيلها ان كان لها وكيل .6
                                           

، انظر داود ،احمد محمد علي ،القـرارات الاسـتئنافية فـي            32976و31810 و 23635لاستئنافي رقم االقرار   -1

 . 316،ص1الاحوال الشخصية ،ج
 ،احمد محمد علي،القرارات الاسـتئنافية فـي الاحـوال الشخصـية،            ،انظر داود 3207لاستئنافي رقم   االقرار   -2

 .313،ص1ج
  . من الملاحق241  انظر ص- 3
 . من الملاحق279  انظر ص- 4
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   :   

بعد قيام المدعية باعداد لائحـة الـدعوى وتقـديمها للمحكمـة للقيـد فإنهـا                

  -:تمر بالخطوات التالية لقيدها 

 عية بتقديمها   تقوم المالقاضـي الـذي يقـوم بـدوره بالايعـاز للقلـم            إلـى د 

بتقييدها حسب الأصول مع وضع تاريخ ورود الـدعوى اليـه وختمـه وامضـاءه               

للقيـد حسـب الأصـول تحريـراً     / للقلـم : وعادة تكون العبارة الدالة علـى ذلـك       

  ...في

 الـدعوى    قلم الكتاب الذي يقـوم بـدوره بإعطـاء         إلىترسل لائحة الدعوى    

رقماً متسلسلاً خاصاً بها وهو الرقم الـذي يعطـى للـدّعوى فـي سـجل الأسـاس                

وهو مكون من عـددين الـرقم الأول هـو العـدد المتسلسـل مـن بدايـة السـنة                    

 2/2005الشمسية والثاني السنة الشمسية التي رفعت فيهـا الـدعوى مثـل الـرقم               

وهكـذا حتـى نهايـة العـام ثـم          ، 2005فهي الدعوى الثانية المقامة من بداية سنة      

 .)1(يبدأ الترقيم من بداية السنة الجديدة ويسجل هذا الرقم على لائحة الدعوى
دفتـر  :  سـجل الأسـاس وهـو      إلـى  ويسمى هذا الرقم برقم الأساس نسبة       

يدون فيه عدد الدعوى المتسلسل من بداية السـنة وعـددها المتسلسـل مـن بدايـة                 

 ـ     الهجري والمـيلادي وإسـم المـدعي والمـدعى عليـه           الشهر وتاريخ ورودهـا ب

وموضوع الدعوى والحكم الصادر فـي الـدعوى والاعتـراض والإسـتئناف مـع              

 .بيان تاريخ الحكم وبيان الحكم وتاريخ تبليغه إذا بلغ 
 رئيس الكتـاب لختمهـا بخـتم الـدعاوى ثـم            إلى ثم ترسل لائحة الدعوى     

 الـذي يتضـمن     )2(القاضي ليقوم بتعبئـة نمـوذج الخـتم          إلىترسل ورقة الدعوى    

                                           
 . من الملاحق240 انظر ص- 1
 : ترويسة نموذج الختم تكون على النحو التالي -2

________ تعين لرؤية الدعوى يوم 

  _______الساعة______التاريخ

م ذلك للمدعي تحريراً فهأً

  ____________________في

 المدعي             رئيس الكتاب               القاضي
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يوم تعيين رؤية الدعوى والتاريخ والساعة وإفهام ذلـك للمـدعي وتـاريخ الإفهـام               

  .ويوقع عليه القاضي والمدعي ورئيس الكتاب 

 رئيس الكتاب ليقوم بـالتوقيع علـى نمـوذج خـتم            إلىترسل ورقة الدعوى    

 .الدعوى
 علـى الـدعوى والتبليـغ        )1( المحاسـب بإسـتيفاء الرسـم         بعد ذلك يقـوم   

وتُختم لائحة الدعوى بختم الرسوم الـذي يـدون فيـه الموضـوع الـذي اسـتوفي                 

عنه والرسم والمبلغ المدفوع ورقم الوصـل والتـاريخ وتوقيـع المحاسـب ، هـذا                

  .ويعتبر قيد الدعوى من تاريخ إستيفاء الرسم

  .ختم المحكمة من قبل رئيس الكتابثم تختم لائحة الدعوى ب

ومن الجدير بالـذكر ان كـل الأختـام المـذكورة توضـع علـى لائحـة                 

 عليـه مـع ورقـة       ىالدعوى الأصلية أَما نسخ لائحة الدعوى التي ترسـل للمـدع          

 . الدعوة فلا تختم إلا بختم المحكمة
 ـ           إلـى ترسل لائحة الدعوى     دعوى  قلـم الكتـاب لإعـداد ملـف خـاص بال

توضع فيه لائحة الـدعوى علـى الجهـة اليمنـى للملـف وتوضـع المسـتندات                 

والوكالات على الجهة اليسـرى للملـف ويـدون علـى واجهـة الملـف الامـور                 

  :التالية

 .رقم الأساس •
 .تاريخ الورود •
 .إسم المحكمة  •
 . ومكان سكنه ووكيله ان كان له وكيليسم المدعإ •

                                           
   الرسومإستيفاء  ترويسة  نموذج  ختم - 1 

  

  

   الدعوى والتبليغ  رسماستوفي 

  ____________________مبلغ

  _______تاريخ______ الوصل ب

                       

 المحاسب
 



 124

 .سكنه للتبليغ ومكان  عليهإسم المدعى. •
  . موضوع الدعوى •

  . باليوم والتاريخ والساعةنظر في الدعوىد الموع •

  )1(الآثار القانونية التي تترتب على قيد الدعوى 

  .أن قيد الدعوى في السجل يعتبر قاطعاً للتقادم من تاريخ القيد •

 أن قيد الدعوى يترتب عليه معرفة مـا إذا كـان الخصـوم اهـلاً               •

  .أم لالتقاضي ل

أن قيد الدعوى يترتـب عليـه معرفـة مـا إذا كانـت المحكمـة                 •

 . مختصة أم لا
قيد الدعوى يترتب عليه معرفـة مـاإذا كـان الإلتـزام مسـتحق               •

فإذا كان الأداء معلقا علـى شـرط أو أجـل تكـون             ، ؟الأداء أم لا  

 . الدعوى غير مسموعة
 علـى   أن قيد الدعوى يترتـب عليـه ان تضـع المحكمـة يـدها              •

           عوى إذا كانت داخلـة فـي إختصاصـها بحيـث يمنـع رفـع    الد

  .)2(م محكمة أُخرى لها نفس الإختصاصأَماالدعوى 
 .إن قيد الدعوى يترتب عليه استحقاق النفقة من تاريخه •
 

  

  
  

  

  

                                           
  .202-200 القضاة، مفلح عواد ،اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ،ص- 1
 ـ             7المادة   - 2  ،مجموعـة   ب عطـا   مـن القـانون اصـول المحاكمـات الشـرعية ،انظـر الظاهر،رات

 .202-200المرجع السابق،ص.65المحاكم الشرعية،صبالتشريعات الخاصة 
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   :   

             عى عليـه بالـدـدحكمـة بتبليـغ المعوى تقوم المحيـث  .عوى  بعد قيد الد

يقوم قلم الكتاب باعداد مذكرة دعوة للمدعى عليـه علـى نسـختين وصـورة عـن                 

 ةلائحة الدعوى ويقوم أحد المحضِرين بعد ذلك بتسـليم نسـخة مـن ورقـة الـدعو                

 المدعى عليه أَما النسـخة الثانيـة مـن ورقـة الـدعوى              إلىوصورة عن الدعوى    

  .ي ملف الدعوى على الجهة اليسرى وتوضع ف المحكمةإلىفيعيدها المحضِر 

  .وينبغي حصول التبليغ قبل موعد الجلسة المحدد للنظر في الدعوى

   :للمدعى عليه  التي  تُعطىةمور الواجب توافرها في ورقة الدعو الأ

  : على ما يليةن تشتمل ورقة الدعوأبد  لا

 المحكمـة التـي      وهـي  ةإسم المحكمة الصادرة منهـا ورقـة الـدعو         •

  . قيمت الدعوى لديها على الجهة اليمنىأ

  .ةرقم أساس الدعوى على الجهة اليسرى لورقة الدعو •

 .إسم المدعي الرباعي وإسم وكيله ان كان له وكيل  •
 .ه يسهل ذلك تبليغه لقامتإ ومكان هليعإسم المدعى  •
لمحكمـة   ا إلـى الموعد الذي ينبغي علـى المـدعى عليـه الحضـور             •

وهو موعد النظر بالـدعوى المقامـة عليـه بـاليوم وتـاريخ اليـوم               

 .والشهر والسنة والساعة
رسـال وكيـل   إو أ، الحضـور  - مبلَّـغ  الُ – الطلب من المدعى عليـه     •

 ً.نظر الدعوى في حقه غيابيا لم يفعل تُفإن،عنه 
 .ةصدار ورقة الدعوإتاريخ  •
 . توقيع القاضي وختم المحكمة •
 الوطنيـة الفلسـطينية فـي       سـلطة  ال شعار:  ترويسة مكونة من   وضع •

هـة اليمنـى مـن الترويسـة        ج وإسم المحكمة الشرعية على ال     ،الوسط

 ،)المحـاكم الشـرعية   (وإسم ديوان قاضي القضـاة       ،ةفي ورقة الدعو  

 .ورقم الدعوى الأساس على الجهة اليسرى 
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بجانـب  )  ( علامـة   يقـوم كاتبهـا بوضـع      ةهذا وبعد اعداد ورقة الـدعو     

 إلـى  المحكمة للدلالـة علـى انهـا بحاجـة           إلى هودعوته  إسم الشخص المراد تبليغ   

 .التبليغ وان المراد تبليغه المدعى عليه
لسـة  بـل الج  قَ القـانون ولكـن لا بـد ان يـتم            هأَما موعد التبليغ فلم يحـدد     

 .المحددة لنظر الدعوى

 كيفية التبليغ 

  :صاص المحكمة إختدعى عليه  المقيم داخل منطقة تبليغ الم: أولاً 

يقوم المحضِر بالبحث عن المدعى عليـه بالـذات معتمـدا علـى العنـوان               

 ـبالمدون في ورقـة الـدعوى ويقـوم بت     ة م الأوراق القضـائية بالـذات بتسـلي   غلي

 وكيلـه المفـوض قانونيـا     إلـى  المدعى عليـه أو      إلىنسخة من الأوراق القضائية     

  . )1(بول التبليغ عنهبقَ

 محـل اقامـة     إلـى إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات بان ذهب المحضِـر           

المدعى عليه فلم يجده ففي هذه الحالة يجـوز للمحضـر ان يبلـغ أي فـرد مـن                   

 فراد عائلة المدعى عليه بشرط ان يكون ساكناً معـه وتـدل ملامحـه علـى انـه                 أ

الاإذا كان ذلـك الفـرد تابعـا لطالـب التبليـغ            . )2(ه  مر بلغ الثامنة عشرة من ع     قد

 إلـى او متحداً معه فـي المصـلحة لان ذلـك بمثابـة تسـليم الأوراق القضـائية                  

الخصم مثال ذلك الزوجة التي ترفع دعوى على زوجها وهـي مقيمـه معـه فـلا                 

 .)3(م الأوراق القضائية اليهالَّستُ

 ـ    صلح تبل  في حال عدم وجود من ي      أَما متناعـة  إل الجهـد او     ذيغـه بعـد ب

بول التبليغ فإن على المحضِر في هذه الحالة ان يقـوم بتعليـق نسـخة مـن                 عن قَ 

                                           
 ، مجموعـة     االله كمـات الشـرعية ،انظـر الظـاهر ، راتـب عطـا             مـن اصـول المحا     19المادة   - 1

  . 59التشريعات  الخاصة في المحاكم الشرعية ،ص
 من قانون اصول المحاكمات الشـرعية ، انظـر الظـاهر ، راتـب عطـا االله ، مجموعـة             20 المادة   -2

 ،  داود. 22286القـرار الإسـتئنافي رقـم        .59التشريعات  الخاصـة فـي المحـاكم الشـرعية ،ص          

، 1أحمد محمدعلي ، القرارات الإستئنافية فـي أصـول المحاكمـات الشـرعية ومنـاهج الـدعوى،ج                

  .19ص
  .  التكروري ،عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحكمات الشرعية - 3
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 الـذي يقـيم فيـه        للبيـت  الورقة القضائية المراد تبليغها علـى البـاب الخـارجي         

المدعى عليه او المكان الذي يزاول فيـه عملـه عـادة او علـى جانـب ظـاهر                   

لقضـائية مـن لائحـة الـدعوى        االنسخة الثانية مـن الورقـة        بإعادةللعيان ويقوم   

 .)1( المحكمة ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاًإلى
ومثال شرح محضر محكمة في حالة تعذر تبليـغ المـدعي عليـه بالـذات               

 . او أحد اقاربه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
           
 
  

  

سـابقة لاي   إذا لم يتمكن المحضِر من إجـراء التبليـغ وفـق الأصـول ال             

كما لو تعذر عليه التبليغ لسـفر المـدعى عليـه او لكونـه مسـجوناً فـي                  -سبب  

 يعيـد الأوراق القضـائية      -أي المحضِـر  - فإنـه  -احدى السجون ولا يعلم مكانـه     

 فـإذا اقتنعـت المحكمـة أنـه لا سـبيل            )3( )2(دون تبليغ مع شرح واقعـة الحـال       

                                           
 مـن قـانون المحاكمـات الشـرعية ، انظـر الظـاهر ، راتـب عطـا االله ، مجموعـة                       22 المادة   - 1

  . 60المحاكم الشرعية ،صالتشريعات  الخاصة في 
  . من الملاحق252  انظر ص- 2
  . من قانون أصول المحكمات الشرعية 23   المادة - 3

 بسم االله الرحمن الرحيم
  الشرعي المحترم .............. فضيلة قاضي 

......... الشـرعية   .........انتقلت انـا محضـر محكمـة        

.......... مــن ......... لتبليــغ المــدعى عليــه ......... لــى إ

وسكانها ولم أجده اثناء التبليغ وحيث لم اجده ولم أجـد مـن يتَبلـغ               

عنه لذلك قمت بتعليـق الشـق الثـاني مـن ورقـة الـدعوة مـع                 

لائحتها على باب المسكن الخارجي الذي يقيم فيـه المـدعى عليـه             

ظاهر وبـارز كـلُ ذلـك بعـد البحـث           المذكور في مكان    ....... 

  .والتحري وبذل الجهد ومعرفة الشاهد حسب الأصول

         م        .../.../...تحريراً في 

  توقيع المحضِر  
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       حضِـر الـذي         لإجراء التبليغ وفق الأصول السـابقة بنـاءعلـى مشـروحات الم 

انتقل للتبليغ فإنه يجوز لها ان تأمر بإجراء التبليغ وذلـك بعـد طلـب المـدعى او                  

  : )2(إلى على الوجه الت)1(وكيله من المحكمة إعادة تبليغ المدعى عليه

 نسخة من الورقة القضـائية علـى موضـع ظـاهر وبـارز مـن                قبتعلي

 على جانب ظاهر للعيـان مـن البيـت المعـروف            وبتعليق نسخه أُخرى  ، المحكمة

او المحل الذي كـان يـزاول فيـه عملـه           ، انه آخر بيت كان المراد تبليغة يقيم فيه       

وبنشر إعـلان فـي إحـدى الصـحف المحليـة           ،  )3(ان كان له بيت او محل كهذا      

  .)4(اليومية 

ويقوم القاضي بعد إصدار قراره باتبـاع طريقـة التبليـغ السـابقة الـذكر               

عيين موعد حضور الشخص المراد تبليغة أَمـام المحكمـة لتقـديم جوابـة عـن                بت

 .)5(الدعوى

 : تبليغ المدعى عليه خارج منطقة إختصاص المحكمة: ثانياً
إذا كان المدعى عليه يقيم خارج منطقة إختصـاص المحكمـة التـي رفـع               

  -: فإن تبليغه يتم على النحو التاليىفيها المدعي الدعو

تبليغ المدعى عليه المقيم داخل اراضـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية أو               .1

  .في دولة بينها وبين السلطة الوطنية تنسيق بهذا الخصوص

كمـا  –لسـلطة الوطنيـة     لإذا كان المدعى عليه يقيم ضمن المنطقة التابعـه          

 دولـه بينهـا و       او فـي   –لو كانت المدعية من الخليل و المدعى عليه مـن رام االله           

بين السلطة الوطنية تنسيق يضمن تبليـغ المـدعى عليـه عـن طريـق الجهـات                 

الرسمية لتلك الدولة كما هو الحال مع الاردن فـي الوقـت الحـالي فـإن التبليـغ                  

  :يتم كما يلي 

                                           
  . من الملاحق252  انظر ص- 1
  . من قانون أصول المحكمات الشرعية 23 المادة - 2
لمؤقـت   المعـدل بالقـانون ا     1956 السـنة    31المعدلة من قانون المحاكمات الشرعية رقـم      23المادة   - 3

 ـ ، دار الثقافـة و     2003 سـنة    1  اعداد المحامي محمـد أبـو بكـر ،ط          2001 لسنة   84رقم دار ال

  . الاردن-العلمية الدولية ،عمان
 .   من قانون المحاكمات الشرعية المعدل فقرة ب23المادة  - 4
  . من الملاحق242 انظر ص - 5
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يقوم قلم الكتاب بتنظيم ورقة الـدعوة علـى نسـختين و تـنظم ورقـة                 •

 ـ      ة حسـب الأصـول يطلـب فيهـا         صادرة عن المحكمة على نسختين منظم

 ـ    م ضـمن دا ئرتهـا المـدعى عليـه تبليغـه حسـب              يمن المحكمة التي يق

 ـ            حسـب الأصـول     اًالأصول و إعادة الشق الثاني من ورقـة الـدعوة مبلغ

: ويتم تسجيل المعلومات  الأساسية لتلك الورقة فـي سـجل الصـادر و هـو               

خـرى معنـون     محكمـة أُ   إلـى  ما يصدر من المحكمـة        كل سجل يدون فيه  

ــجيل الأوراق     ــداء بتس ــاريخ الابت ــه ت ــوب علي ــادر مكت ــجل الص بس

الصادرة،وتدون فيه المعلومات الأساسية عن الورقـة الصـادرة مثـل الـرقم       

إسـم   و قـة وتاريخهـا وخلاصـة موضـوع الورقـة         وررقـم ال   و المتسلسل

 .المحكمة المرسلة اليها
قـة  ورة مـن ال    و نسـخ   ةتقوم المحكمة بعد ذلك بارسـال ورقـة الـدعو          •

 المحكمة الأُخرى التي يقـيم فيهـا المـدعى عليـه أَمـا              إلىالصادرة عنها     

و بعـد   ، النسخة الثانية من الورقة الصادرة فإنها توضع  قـي ملـف خـاص             

إرسال الأوراق القضائية تتولى الجهة المرسل اليهـا تبليـغ المـدعى عليـه              

 )1(.وفق الأصول
يم ضمن حدود دولة لـيس بينهـا وبـين السـلطة            تبليغ المدعى عليه المق    .2

 .الفلسطينية تنسيق بهذا الخصوص 
إذا كان المدعى عليه مقيما خارج اراضـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية              

عن طريق الجهـات الرسـمية المختصـة فيجـوز           واقتنعت المحكمة بتعذر تبلِيغه   

 كمـا هـو     )2(حليـة للمحكمة ان تُبلِّغه عن طريق النشر فـي احـدى الصـحف الم            

مريكـا وسـوريا و     أو1948الحال مع المقيمين داخل الاراضـي  المحتلـة عـام            

  . غيرهم

 -:واجبات المحضِر
يجب على المحضِر في جميع الحالات السـابقه ان يشـرح فـور وقـوع التبليـغ                 

 المحكمة أو في ذيل يلحـق بهـا بيانـا يتضـمن كيفيـة               إلىعلى ورقة الدعوة التي تعاد      

                                           
  . من الملاحق271-270 انظر ص-  1

 .3ول المحاكمات الشرعية فقرهانون أصمن  ق23المادة 2 - 
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لتبليغ و تاريخه ،واسم وعنوان الشخص الذي كـان معرفـاً للشـخص المبلَّـغ أو                إجراء ا 

يهـا، وان يشـهد شـاهداً علـى         البيت الذي علقت عليـه الورقـة القضـائية ويوقـع عل           

 ،وان يطلب ممن بلغ الأوراق القضائية ان يوقـع علـى نسـخة منهـا اشـعاراً                  )1(الأصل

  .)2(منه بحصول التبليغ

  -:غواجبات المبلَ

  .غ إجابة الدعوةيجب على المبلَ -أ

يجب على المبلغ أن يوقع على الورقة القضائية إشـعاراً منـه بحصـول التبليـغ                 -ب

فإذا رفض التوقيع واقتنعت المحكمة بأنَّه قد إمتنع عـن التوقيـع فإنهـا تقـرر أن التبليـغ                  

  .)3(قد تم وفق الأصول

  .تبليغالآثار المترتبة على الإخلال بإجراءات ال

 أن التبليغ لـم يـتم وفـق الأصـول فإنـه             إلىفي حالة تنبه قاضي محكمة البداية       

  .يقرر إعادة تبليغ المدعى عليه حسب الأصول 

في اليوم المعـين وفـي المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي أنـا                 :"ومثال ذلك  

ــي....... ــروف    ........قاض ــرعاً والمع ــف ش ــدعي المكل ــر الم ــرعي حض الش

فلم يحضـر ولـم يوكـل ولـم يعتـذر           .........ونودي على المدعى عليه   .........بالذات

وتبين للمحكمة أن تبليغه لم يـتم وفـق الأصـول حيـث جـاء فـي شـرح محضـر                     ،

بنـاء  ،المحكمة أنه بلَّغ المدعى عليه بواسطة شـقيقه دون أن يصـفه بـالتكليف الشـرعي               

الموافـق  .........الـدعوى ليـوم     عليه أقـرر إعـادة تبليـغ المـدعى عليـه وتأجيـل              

ــاعة .../.../... ــي  ،.....م الس ــول تحريراًف ــب الأص ــم علناًحس ـــ .../.../...فه ه

  ".م.../.../...الموافق 

 ذلـك وفصـله فـي الـدعوى وإصـداره           إلـى  أَما في حالة عدم تنبه القاضـي        

هـو باطـل    الحكم فيها فإنها تفسخ من قبل محكمة الإستئناف لأن ما بنـي علـى باطـل ف                

  . )4( أدوارها الأولىإلىوتعاد الدعوى 
 

                                           
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية 24 المادة - 1
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية21  المادة - 2
 . نفس المصدر- 3
  . من الملاحق281 انظر ص- 4



 131

   

       

متى تم تبليغ الخصوم موعد الجلسة وجـب علـيهم الحضـور فـي الموعـد                

   لزم أحد بالحضور وهنا فـإن حـال الخصـوم لا يخلـو مـن ان                المحدد ولكن لا ي

ــع ، أو أن يتغيــب ال ــع ، او أن يحضــر الجمي ــتجمي  ويتغيــب هحضــر المدعي

 ـ           ، وكـون الحضـور      هالمدعى عليه، أو ان يحضر المدعى عليه وتتغيـب المدعي

لزم لا يعني أن ذلك لا يؤثر فـي إجـراءات المحاكمـة بـل ان                 المحكمة غير م   إلى

كل حالة من الحالات السـابقة لهـا قواعـدها الإجرائيـة التـي اجازهـا القـانون                  

  : ذلك في المطالب التاليةوبيان

  

  القواعد الإجرائية حال حضور الخصوم : المطلب الأول 

  القواعد الإجرائية حال حضور المدعية وتغيب المدعى عليه: المطلب الثاني 

  القواعد الإجرائية حال حضور المدعى عليه وتغيب المدعية: المطلب الثالث 

  ئية حال غياب الخصومالقواعد الإجرا: المطلب الرابع 
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   :      

أذا تغيب المدعي والمـدعى عليـه او وكيلاهمـا معـا عـن جلسـة المحاكمـة                  

  :الأولى او عن أي جلسة أخرى لاحقه فان القاضي بالخيار بين قرارين وهما 

ن يصـدر قـراره بإسـقاط الـدعوى         يقوم القاضي بعـد ا    ف،  )1(الحكم بإسقاط الدعوى   .1

بتسطير ذلك في ملف الدعوى مع ذكر سبب الإسـقاط ، ويقـوم قلـم الكتـاب بالتأشـير                   

اسـقطت لعـدم    عند خانة الحكم في سجل الاساس عند اسـاس الـدعوى بـان الـدعوى           

حكـام وذلـك    ، ولا يقوم قلم الكتاب بالتأشير علـى سـجل الأ          م../../../خالحضور بتاري 

  . ى لا يصدر فيه حكملأن إسقاط الدعو

قـوم بتجديـد الـدعوى بنصـف        تهذا ويحق للمدعيه بعد إسـقاط الـدعوى ان          

الرسوم برقم اساس جديد ، فيقوم قلم الكتاب بعـد قيـد الـدعوى بالتأشـير فـي سـجل                    

اسـاس الـدعوى    -الاساس في حاشـية الملاحظـات عنـد اسـاس الـدعوى المسـقطة             

 -فـي سـجل الاسـاس     –ر ايضاً في الحاشـية        بالاساس كذا ويؤش    هجددمبانها  –القديمة  

  .عند اساس الدعوى الجديد بانها جددت عن الدعوى  رقم اساس كذا

 ـ 75/2005سقطت مثلا الدعوى رقـم اسـاس        أُفاذا    ـ ت وقام  بتجديـدها   ة المدعي

ويؤشر فـي الحاشـية عنـد رقـم الاسـاس           ، 100/2005 ضاًعطى رقما جديدا فر   فانها تُ 

 حاشـية   فـي ويؤشر عنـد الأسـاس القـديم        ،75/2005لأساس   عن ا  ةجددمالجديد بانها   

  .100/2005الملاحظات بأنها جددت برقم الاساس

  ومثال إسقاط الدعوى لعدم الحضور 

___ ___قاضـي   _______في اليوم المعين في المجلس الشرعي المعقـود لـدي انـا           "

حضـر ولـم    توسـكانها فلـم     _____ __من _________ةالشرعي نودي على المدعي   

وسـكانها  ______مـن _________كل ، ونودي علـى المـدعى عليـه          وتعتذر ولم   ت

، فلم يحضر ولم يعتذر ولم يوكل ،مع انه تبلـغ موعـد هـذه الجلسـة حسـب الاصـول                 

المحكمة وحيث الحال كما ذُكر فإنها تقرر إسـقاط الـدعوى حسـب الاصـول تحريـراً                 

   ."م___ / _/ _هـ والموافق ____ /_/_في 

عـادة تبليـغ الخصـوم      إ تأجيـل الـدعوى لموعـد آخـر و         لثاني للقاضي والقرار ا  .2

  )2(.ومتابعة النظر في الدعوى

                                           
 من قانون اصـول المحاكمـات الشـرعية ، انظـر الظـاهر، راتـب عطـااالله ، مجموعـة                     1فقرة     50المادة   1-

  .67التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ص 
  . من الملاحق252 انظر ص- 2
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   :       
  

في حال حضور المدعية وتغيب المدعى عليه مع أنـه تَبلـغ موعـد الجلسـة                

     حكمة مـن إجـراءات بهـذا الخصـوص يتوقـف           حسب الاصول فان ما تتخذه الم

   -:على طلب من المدعية أو وكيلها حيث ان المدعيه مخيرة بين ثلاثة أُمور 

فـان المحكمـة تقـرر فـي هـذه           )1(ب محاكمة المدعى عليه غيابياً    ان تطل :الأول  

 فطلـب السـير فـي       ،ر في إجراءات المحاكمـة  غيابيـا       يسالالحالة اجابة الطلب و   

بيـاً وتقريـر المحكمـة ذلـك شـرطان اساسـيان            اوى بحق المدعى عليه غي    الدع

جواز السير في الدعوى غيابيا ولا بد من طلـب ذلـك بصـراحة ووضـوح ولا                 ل

2(بق من الادعاء والطلب بالحكم يغني عن ذلك ما س(.  

    -:مثال ذلك 

_______ في اليوم المعين في المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي انـا               "

وكـيلاً    _______ الشرعي حضر المحـامي الشـرعي الاسـتاذ         ____ _قاضي  

وســكانها بموجــب وكالــة خاصــة _______ مــن _______ عــن المدعيــة 

موضـوع الـدعوى مؤرخـة      لمنظمة ومصدقة من قبله حسب الاصـول شـاملة          

ومستوفى عنها الرسم القـانوني بعـد تلاوتهـا والاطـلاع           ____ / _/ _ بتاريخ    

 ـ      _______ ف القضـية ونـودي علـى المـدعى عليـه            عليها حفظـت فـي مل

ر مـع انـه تبلـغ موعـد         عتـذ وسكانها فلم يحضر ولم يوكل ولم ي      _______ من

الـتمس محاكمـة المـدعى عليـه        :قال وكيل المدعية    .صول  هذه الجلسة حسب الأ   

  ... " تليت لائحة الدعوى من قبل وكيل المدعية ، غيأبياً

ى عليه فـي الجلسـة الأولـى ثـم حضـر الجلسـة              هذا واذا تغيب المدع   

دخالـه فـي    إاللاحقة وقدم عذراً مقبولاً عن تغيبه فـان المحكمـة تقـرر قبولـه و              

                                           
 . من الملاحق283 وص242 انظر ص- 1
  .  162 ،انظر العربي ،حمزه ،المبادئ القضائية ،ص19235القرار الاستئنافي رقم  -2
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 ـ       همعلِالدعوى وتُ  ت ذلـك ضـرورياً     أاذا ر  )1(ه بالإجراءات التى جـرت فـي غياب

  .)2(لتحقيق العداله 

 ـ        -للمدعية-الأمر الثاني  فـي   ةأن تطلب إسـقاط الـدعوى وتقـرر المحكم

  . هذه الحالة إجابة الطلب 

  -:مثال ذلك 

_______ في اليوم المعين وفي المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي انـا               "

الشرعي ، حضرت المدعية المعروفـة لنـا ذاتـا بهويتهـا بعـد              ______قاضي  

ــزواج  ــن ________ ال ــه  _____م ــدعى علي ــى الم ــودي عل ــكانها ون وس

يحضر ولم يوكل ولـم يعتـذر مـع انـه           وسكانها فلم   _______ من  _______ 

تفهم موعد هذه الجلسة حسب الأُصـول قالـت المدعيـة الـتمس مـن المحكمـة                 

الموقرة إسقاط دعواي، المحكمة تقـرر إجابـة طلـب المدعيـة إسـقاط الـدعوى                

  ."م___/_/ _هـ الموافق ___/_/ _فهم علنا حسب الأصول تحريرا 

  .)3(لدعوىأن تطلب تاجيل النظر في ا:الثالث

  :ومثال ذلك

______ في اليوم المعين وفي المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي انـا               "

الشرعي حضرت المدعيـة المعروفـة لنـا ذاتـا بهويتهـا بعـد              ______قاضي  

______ وسـكانها ونـودي علـى المـدعى عليـه         _____من  ______ الزواج  

نـه تفهـم موعـد    وسكانها فلم يحضر ولم يوكل ولـم يعتـذر مـع ا           ______ من  

هذه الجلسة حسب الأُصول قالت المدعية التمس مـن المحكمـة المـوقرة تأجيـل               

النظر في الدعوى ، المحكمة تقرر إجابة الطلـب وتأجيـل النظـر فـي الـدعوى                 

السـاعة التاسـعة صـباحاً فهـم علنـا للوكيـل            . م___/ _/_الموافق  ____ليوم  

/ _حســب الاصــول تحريــراً فــي الحاضــر علــى ان يبلــغ ذلــك للمدعيــة 

  .م___/_/ _هـ الموافق ___/_

                                           
  . من الملاحق256-255 انظر ص- 1

ظـر الظـاهر، راتـب عطـااالله ، مجموعـة            من قانون اصول المحاكمات الشـرعية ، ان        53المادة   - 2

  .67التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ص 
  . من الملاحق283 انظر ص- 3
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   :       
  

في حال حضور المدعى عليه او وكيله وتغيـب المدعيـة فـان مـا تتخـذه                 

المحكمة من إجراءات بهذا الخصوص مبنـي علـى طلـب مـن المـدعى عليـه                 

  :حيث ان الأخير بالخيار بين ثلاثة أمور

 الـدعوى فتقـرر المحكمـة اجابـة الطلـب           )1(ان يطلب من المحكمة إسقاط    :الأول  

  . ركرك الخصومة تُوذلك لان المدعي من اذا تَ

 : ومثال ذلك 

ــا   " ــدي ان ــود ل ــي المجلــس الشــرعي المعق ــين وف ــوم المع ــي الي ف

مـن  _______ المدعيـة   الشرعي  نـودي علـى       _______ قاضي  _______

وسكانها  ولم توكل ولم تعتذر مع انها تفهمـت موعـد هـذه الجلسـة                _______ 

وسـكانها  _______ مـن   _______ حسب الأصول وحضـر المـدعى عليـه         

ط هـذه   االتمس من المحكمـة المـوقرة اسـق       :ل المدعى عليه    قاوالمعروف لنا ذاتا    

سـقاط الـدعوى فهـم علنـاً حسـب          المحكمة تقـرر اجابـة الطلـب وإ       ،الدعوى  

   ".م___/_/ _فقاهـ المو___/_/ _الاصول تحريراً في 

 إسـقاط الـدعوى تضـمين       إلـى ويحق للمدعى عليه ان يطلب بالاضـافة        

كتـب بقـرار    تعاب المحاماة وفـي هـذه الحالـه ي        أ الرسوم والمصاريف و   يةالمدع

 ابهـذا القـرار وذلـك لتضـمينه        ة تبليغ للمدعي  ةالإسقاط اعلام حكم مع اعداد ورق     

  .المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة

ان يطلب السير في النظر في الدعوى والحكـم فيهـا فـاذا اختـار           :الثـاني 

 في الجلسـة الأولـى فـإن المحكمـة فـي            ةالمدعى عليه ذلك وكان تخلف المدعي     

  . موعد الجلسةةهذه الحالة تقرر تأجيل الدعوى وتبليغ المدعي

 ـ       :الثالث  وعـادة   ،ة أو وكيلهـا    تأجيل الدعوى وإلتمـاس المعـذرة للمدعي

  .)2(يكون ذلك في غير الجلسة الأولى
                                           

 . من قانون اصول المحاكمات الشرعية 2 فقرة 51لمادة  ا-1 

 من قانون اصول المحاكمـات الشـرعية ، انظـر الظـاهر، راتـب عطـااالله ، مجموعـة                    48المادة  2- 

   .66محاكم الشرعية، صالتشريعات الخاصة بال
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  -:ومثال ذلك 

في اليوم المعين حضر وكيل المدعى عليـه ونـودي علـى المدعيـة ووكيلهـا                " 

فلم يحضر أحد منهما مع انهما تفهما موعد هـذه الجلسـة حسـب الاصـول قـال                  

 إلـى لمدعى عليه التمس المعذرة لزميلي وكيل المدعية حيـث انـه مسـافر              وكيل ا 

طلـب تأجيـل الـدعوى ليـوم        أالديار الحجازية لأداء مناسك العمرة لهذا العـام و        

هــ   ___/_/ _جابـة الطلـب وتأجيـل الـدعوى ليـوم           إخر ، المحكمة تقـرر      آ

يـل الحاضـر علـى      الساعة التاسعة صباحاً فهم علنـا للوك      . م___/_/ _فق  االمو

هــ  ___/_/ _ان يبلغ ذلك لوكيـل المدعيـة حسـب الاصـول تحريـراً فـي                

  ")1(.م___/_/ _الموفق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .22 صحيفة 269/203 الدعوى أساس-1
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   :      
 والمدعى عليه ففي هذه الحالـة تسـير المحكمـة فـي             ة المدعي تإذا حضر 

 وتنتهـي   )1( إجـراءات المحاكمـة الوجاهيـة      المحاكمة حسـب الاصـول وتباشِـر      

  .الطرفين المتداعيينبإصدار الحكم بناء على طلب من 

  -:مثال ذلك 

_______ في اليوم المعين وفي المجلس الشـرعي المعقـود لـدي انـا              " 

الشرعي ، حضرت المدعيـة المكلفـة شـرعا المعروفـة لـدينا             ______قاضي  

وسـكانها وحضـر بحضـورها       _____مـن   ________ ذاتاً بهويتها الشخصية    

 المعـروف لـدينا ذاتـاً بهويتـه الشخصـية            شـرعاً  المدعى عليه الرجل المكلف   

وســكانها، بوشــرت إجــراءات المحاكمــة الوجاهيــة _____مــن ________ 

وطلبـت الحكـم    تهـا   علنا تليت لائحة الـدعوى علنـا فقررتهـا المدعيـة وكرر           

  ....."بمضمونها

 ،ط دعواها في حـال حضـور وغيـاب المـدعى عليـه            هذا وللمدعية إسقا  

  -:مثال ذلك

_______ في اليوم المعين وفي المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي انـا               "

الشرعي ، حضرت المدعيـة المعروفـة بهويتهـا بعـد الـزواج             ______قاضي  

ــن ________  ــه   _____م ــدعى علي ــورها الم ــر بحض ــكانها وحض وس

الت المدعية الـتمس مـن المحكمـة المـوقرة          وسكانها،ق_____من  ________ 

إسقاط دعواي ، المحكمة تسأل المدعي عليـه عـن ذلـك فقـال اطلـب تضـمين                  

المدعية الرسوم والمصاريف القانونيـة المحكمـة تقـرر اجابـة طلـب المدعيـة               

إسقاط الدعوى مع تضمين المدعية الرسـوم والمصـاريف القانونيـة فهـم علنـا               

  .م___/_/ _هـ الموفق ___/_/ _صول تحريرا حسب الا

  

                    

  

                                           
  . من الملاحق251 انظر ص- 1
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   
                  

    

  

  .افتتاح المرافعة وتنظيم الجلسة: المطلب الأول 

  

  .حفظ النظام في الجلسة: المطلب الثاني 

  

  .توثيق وقائع الدعوى: الثالث  المطلب
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  :   .  

  :    في حال حضور الخصوم: أولاً 

1-             طلـب  في اليوم المعين للنظر في الدعوى وفـي المجلـس الشـرعي ي

 الاصـل   –القاضي كاتب الضبط وينادي الحاجب على الخصـوم فـاذا حضـروا             

ان يحضر الخصوم بأنفسهم جلسة المحاكمه ولكن قـد أجـاز القـانون لكـل مـن                 

 عليه ان يوكل كل منهما محاميـا عنـه بموجـب وكالـة خطيـة                المدعي والمدعى 

تتعلق بخصوص الدعوى منظمة ومصـدقه مـن قبـل الوكيـل ومسـتوفى عنهـا                

ويوضـع سـند الوكالـة فـي        ، الرسم القانوني ومؤرخة وشاملة لموضوع الدعوى     

 )2(ثِبـت حضـورهما فـي ملـف الضـبط         يو  )1(ملف الدعوى على الجهة اليسرى    

  )4(.)3( إجراءات المحاكمة الوجاهية علنار المحكمهوتباشِ

 فتقـوم بـتلاوة الـدعوى وتقررهـا         ا عن دعواه  ةتسأل المحكمة المدعي   -2

5(اكم بمضمونهوتُكررها وتطلب الح(.  

3-       عى عليـه عـن دعـوى المدعيـة         يقوم القاضي بعد ذلك بسؤال المـد

 ـ أما إذا لم تكن كذلك فـان المحكمـة        ، )6( صحيحة ااذا كانت دعواه   ل المدعيـة   أ تس

، ويجـوز للمدعيـة أن تطلـب تأجيـل          )7ً(تصحيح دعواها بصيغة لا تكون تلقينـا      

أمـا إذا لـم تقـم بتصـحيح         ،الدعوى وذلك بعد إسـتعدادها لتصـحيح الـدعوى          

                                           
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية15 المادة - 1
 . من الملاحق272انظر ص- 2
  . انظر نفس الصفحةمن الملاحق- 3

 وقـد   ، تجري المحاكمة بصورة علنية على مرأى مـن النـاس الآتـين لحضـور جلسـة المحاكمـة                  - 4

تجري المحاكمة سرا بناء على طلب الخصوم اوبنـاءعلىقرار المحكمـة مراعـاة لحرمـة الأُسـرة                 

 المحاكمـات الشـرعية ،أنظـر الظـاهر ،راتـب       من قـانون اصـول  46المادة . او الاداب العامة   

   .76عطا االله، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،ص
  .  من الملاحق256 انظر ص- 5
  . من الملاحق272وص256 انظر ص - 6

 مجموعـة   راتـب عطـا االله،     من قانون اصـول المحاكمـات الشـرعية ، انظـر الظاهر،            42 المادة   - 7

  .65التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص
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 ـ رد الـد  دعواها ولم تستعد لذلك فان المحكمة تَ       ذكر القاضـي فـي ضـبط       عوى وي

   .)1(الدعوى أسباب الرد

 ـ    كلِف المح تُ -4 ت دعواهـا فـي حـال إنكـار         اكمة المدعية أو وكيلها إثب

  .)2(المدعى عليه الدعوى

5-     حكمـة للمـدـ    تسمح الم  ورد دفاعـه وأن يقـدم بينتـه        عى عليـه أن ي

  .)3(هلإثبات

 ـ       -6  أن تـورد بينتهـا لـدحض بينـة     ةتسمح المحكمة بعـد ذلـك للمدعي

  . أقواله ودفاعهرد المدعى عليهسثم ي. )4(المدعى عليه وتُدلي بمرافعتها

 تسال المحكمة الطرفين المتداعيين عـن كلامهمـا الأخيـر فـي الـدعوى         

ب الحكـم وتُصـدر قرارهـا فـي          لتوفر أسـبا   )5(ثُم تُعلن المحكمة ختام المحاكمة    

  . )6(الدعوى

 ـ                ةهذا وللمحكمة تأجيل النظر في الدعوى بنـاءاً علـى طلـب مـن المدعي

 ولا بـد أن تقـوم المحكمـة بالمنـاداة علـى             ،أوالمدعى عليه أو من تلقاء نفسـها      

وتثبـت ذلـك فـي محضـر         فيهـا مجلـس القضـاء        الخصوم في كل مرة تعقـد     

  .)7(الضبط

                                           
القـرارات القضـائية فـي أصـول        . أنظر عمـرو، عبـد الفتـاح         . 29574 القرار الاستنافي رقم     - 1

 .207مات الشرعية ، ص المحاك
  . من الملاحق273 انظر ص- 2
 والمرافعـات،    والتقاضـي   الناهي ، صلاح الدين عبداللطيف ، الوجيز في مبـادئ التنظـيم القضـائي              -3

 . 11.ص 
 والمرافعـات،    والتقاضـي   الناهي ، صلاح الدين عبداللطيف ، الوجيز في مبـادئ التنظـيم القضـائي              - 4

 .  11.ص 
 المحاكمة عدم جـواز تقـديم البينـات أو دفـوع جديـدة أو سـماع                  يترتب على إعلان المحكمة ختام     -5

التكروري، عثمـان،الوجيز فـي شـرح قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية،               .أقوال المتداعيين   

  .82ص
 . من الملاحق290 انظر ص- 6
  . من الملاحق272 انظر ص- 7
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في اليوم المعين حضر وكيل المدعيـة ونـودي علـى المـدعى             " مثال ذلك 

 ـ             كاعليه فلم يحضر     وكل ولـم يعتـذر وبسـؤال وكيـل المدعيـة عما لسابق ولم ي

  .."إنني أُثبت دعوى موكلتي بالبينة الشخصية: أُُستمهل من أجله قال

  :)1(حال حضور المدعية وغياب المدعى عليه: ثانياً

 ويطلـب مـن الحاجـب أن ينـادِي علـى            ،يطلب القاضي كاتب الضـبط     -1

فـإن  ، المدعية وغاب المدعى عليه عـن مجلـس القضـاء            تالخصوم فإذا حضر  

 التبليغ للمـدعى عليـه وكونـه قـد تـم            القاضي في هذة الحالة يتأكد من حصول      

وفق الأُصول أم لا فإذا كان التبليغ قد تم وفـق الأُصـول فـإن المحكمـة تقـرر                   

  .السير في  الدعوى إذا طلبت المدعية محاكمة المدعى عليه غيابياً

يقوم القاضي بعد ذلـك بسـؤال المدعيـة عـن دعواهـا فتقـوم بـتلاوة                  -2 

ولا يجـوز   ، هـا وتقررهـا وتطلـب الحكـم بمضـمونها          وتكرر ىلائحة الـدعو  

  .)2( أن تضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير واردة في اللائحة ةللمدعي

ثـم تقـرر المحكمـة سـؤال        ، يطلب القاضي من المدعيةُ إثبات  دعواها       -3 

 . كلامها الأخير وعادةً تطلب إجراء الإيجاب الشرعي عنالمدعية

أسـباب الحكـم قـد تـوفرت فإنهـا تقـرر ختـام        إذا رأت المحكمة أن    -4 

 للإعتــراض كمــاً غيابيــاً قــابلاًعوى حكمهــا فــي الــدر حصــدِالمحاكمــة وتُ

 .والإستئناف

في حالة عدم تبليغ المدعى عليـه فـان المحكمـة تـأمر بتبليـغ المـدعى                 

 قد يكون سبب عدم تبليغه ضـيق الوقـت او لكونـه غيـر               -عليه حسب الأُصول    

 أما إذا تبين للقاضـي أن التبليـغَ لـم يـتم حسـب الأُصـول فـإن                 ،_عاًمكلف شر 

عـين  تالمحكمة ممثلة بالقاضي تأمر إعادة تبليغ المدعى عليـه حسـب الأُصـول و             

  . موعداً للنظر في الدعوى كما ذُكر سابقاً 

                       

                                           
  .  وما بعدها من الملاحق242 انظر ص- 1

أنظـر الظاهر،راتـب عطـا االله، مجموعـة         .محاكمـات الشـرعية      من قـانون أصـول ال      40 المادة   -2

  .65-64التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية،ص
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   :      
ه وحرمتَه الواجب المحافظـة عليهـا وتعزيزهـا والضـرب           اء هيبتَ  إن للقض 

     ه بانتهاكهـا وقـد أعطـى القـانون السـلطة للقاضـي             على ايدي من تسول له نفس

     حكمـة بـان يـأمر      لمعاقبة كل من أتى بعملٍ أو قـولٍ يعتبـرإنتهاكـاً لحرمـة الم 

 ـ              دون أن    دنـانير  ةبحبسه لمدة أقصاها أسبوع وبغرامة ماليـة لا تزيـد عـن خمس

بتـدوين هـذا القـرار فـي        يكون له حق الإستئناف او الإعتراض ويكتفي القاضي         

   .)1(ضبط القضية

 ـ وسـائل وأسـاليب ز     إلـى في العادة يلجأ القاضي      ر وردع أخـرى غيـر      ج

الحبس بحيث يكون الحبس والغرامة آخـر وسـيلة يلجـأ اليهـا القاضـي كنظـرة                 

 نه وطلـب الكـف عنهـا ، آخـذاً          إساءته التي صدرت ع    إلىوتنبيه الشخص   ، شزر

 طبيعـة   إلـى بعين الاعتبار الظـرف الـذي حصـلت فيـه المخالفـه بالإضـافة               

الشخص المسيء ومستواه الثقافي وطبيعـة الإسـاءة ، فمـن كـان مسـيئا بسـبب                 

تدخينه في مجلس القضاء أو وضعه رجلاً على رجـل فـي أثنـاء جلوسـه لـيس                  

الألفـاظ البذيئـة والرديئـة للمحكمـة        كمن كان منتهكا حرمة المحكمة بسبب توجيه        

 عن طريـق طلـب الكـف عـن ذلـك         أو او للخصوم فالأول قد تردعه نظرة شَزر      

 والثاني لا يرتدع غالبا بـل قـد يتطـاول اكثـر             -عادة يقوم الحاجب بهذه المهمة    -

  . تهديده بالحبس والغرامة فإن لم يكف أمر بحبسه وتغريمهإلىفيلجأ القاضي 

  

                               

  

  

  

  

                                           
 من قانون اصول المحاكمـات الشـرعية ، انظـر الظـاهر، راتـب عطـاالله ، مجموعـة                    47 المادة   - 1

  .87 ص ،التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية
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   :    

 لحقـوق  إن في توثيق وقـائع الـدعوى والأحكـام الصـادرة فيهـا حفظـاً            

الناس وصيانة لها من الضياع أو الإنكار وإعانةً للقاضي فـي عملـه حيـث كثـر                 

الناس وكثرت خصـوماتهم ومعـاملاتهم ومـن الصـعب الإعتمـاد علـى ذاكـرة            

  .الحفظ 

د كانت المبادرة الأولى لتدوين الأحكـام علـى يـد القاضـي سـليم بـن                 وق

 قاضي مصر في عهد معاوية بن ابـي سـفيان حينمـا اختصـم اليـه فـي                   )1(عتر

ميراث فقضى بين الورثة ثم تناكروا فعـادوا إليـه فقضـى بيـنهم وكتـب كتابـاً                  

فهـو أول القضـاة بمصـر سـجل سـجلا           ، )2(بقضائه وأشهد فيه شـيوخ الجنـد      

  .)3(ئهبقضا

عوى بمـا تشـمله مـن طلبـات الخصـوم وحججهـم                أما توثيق وقائع الد

     ابـن عوى فقـد كانـت علـى يـد القاضـي            ودعواهم والأحكام الصادرة في الـد 

تـدوين  : "  فـي كتابـه شـرح أدب القاضـي         )5( فقد ذَكر الصدر الشـهيد     )4(شبرمة

                                           
جيبي أبو سلمة ، شـهد فـتح مصـر وكـان يقـال لـه الناسـك                  هو بن سلمة ابن مالك الت     : سليم بن عتر   - 1

لكثرة عبادته وهو من خير التابعيين جمع لـه معاويـة القضـاء والقصـص بمصـر ، تـوفي بـدمياط                      

العسقلاني ، احمد بن علي بن حجر ، الاصـابة فـي تمييـز الصـحابة ، تحقيـق علـي                     .  هـ   75سنة  

   دار الجيل ، بيروت هـ ،1412 ، 1 ، ط 262 ص 3محمد البجاوي  الجزء 
،نقلاً عـن إسـماعيل، نظـار عبـد القـادر محمـود،             310-309 الكندي،محمد بن يوسف،الولاة والقضاة،    - 2

 .30نظام التوثيق في الشريعة الإسلامية ص
م، دار 1987، 3، ط526، ص2   القاسمي، ظافر،  نظـام الحكـم فـي الشـريعة والتـاريخ الإسـلامي،ج         -3

 .النفائس
 بن شبرمة بن عمر بـن شـبرمة، يكنـى أبـا شـبرمة،إمام علامـة، فقيـه العراق،قاضـي                      هو عبد االله   - 4

الكوفة ،كان عفيفاً،صارماً عاقلاَ،خيراً،شاعراً،له نحـو خمسـين حـديثاً، تـوفي سـنة أربـع وأربعـين                  

موسـى ،محمـد بـن حسـن        .36،ص2وكيع ،محمد بن خلف بن حيَّان،أخبـار القضـاة،ج        .ومئة للهجرة 

 .م،دار الأندلس،جده1998، سنة3،ط656-655،ص2سير أعلام النبلاء،جبن عقيل ،تهذيب 
هو حسام الدين عمر عبد العزيز بن مازن، ولـد لأُسـرة مـن العلمـاء ،وهـو صـاحب                    : الصدر الشهيد  - 5

 ـ536عمدة الفتاوى،قتله الأتراك الوثنيون فـي سـمرقند سـنة            أنظـر، بروكلمـان، تـاريخ الأدب       . هـ

كشـف الظنـون عـن     .لبنـان -م، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   1992، دط، 1169،ص6العربـي ،ج 

،دت،منشـورات  1،ط1224،ص2أسامي الكتب والفنـون، حـاجي خليفـة، مصـطفى بـن عبـد االله ج               

    .مكتبة المثنى،بغداد
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 أثبـت   أنـا أول مـن    : شـبرمة أنـه قـال        ابـن ذكر عن   : الحجج وأول من دونها     

إثبـات الـدعوى فـي      : معنـاه   . حجج الخصوم ولا يتركـه أحـد بعـدي ابـدا            

       ـالصحيفة ،لأن في الإبتداء كانوا لا يكتبون الم   ـ  يـدعي  ر لكـن  حاضِ عي عـن    المد

       جيب الخصم فيحفظـه ويظهر قلب ، وي        وكـان هـذا     حكـم مـن غيـر أن يكتـب 

 ـ شبرمة هذا وهو كَتبه الم     ابنراً ، فأحدث    يعس عاوى ولتكـون أسـهل      والـد  رحاضِ

  .)1(" أحدهوالقضاء اليوم على هذا ولم يتركه بعد

 توثيـق وقـائع الـدعوى وتقـع هـذه المهمـة علـى               )2(وقد أوجب القانون  

كاتب الضبط بإشراف ومتابعِةٍ من القاضي فيدون فـي الضـبط أقـوال الفرقـاء ،                

 فـي  وشهادة كل شاهد حسب روايتهـا ويـدون وصـفا لأي مسـتند يقـدم كـدليل                

  . الدعوى وخلاصته مثل عقد الزواج ومشروحات دائرة الإجراء وسند الوكالة

 والكاتـب أن    )3(ويجب علـى كـل مـن الطـرفين المتـداعيين والقاضـي            

 إلـى  الصـفحة أو الجلسـة ثـم ينتقـل         يوقعوا حيث تنتهي الكتابـة وإن لـم تنتـهِ         

 وكـذلك   ،ويقوم الكاتـب بتـرقيم الصـفحات حسـب الترتيـب          ،الصفحة التي تليها    

  .)4(يطلب الكاتب من كلِ شاهدٍ أن يوقع بعد إنتهاء شهادته

ولسـد  ،  رسـميا لا يطعـن فيـه إلا بـالتزوير          وتعتبر أوراق الضبط سـنداً    

  تكـون   فـان الكتابـة فيـه      –وكذلك السـجلات    –الباب أمام تزوير أوراق الضبط      

هـا  بقلم حبر سائل وبخط واضح وتكـون الكتابـة متلاصـقة بحيـث لا تتـرك بين                

فراغاًَ يتسع للكتابة فيه وكذلك يحرص الكاتب على عدم تـرك فـراغ عنـد نهايـة                 

السطر، بان يقوم مثلا بتكبير خطه او تصغيره أو تكبيـر خـط آخـر كلمـه لسـد                   

در وحصل ذلك فإن هناك عدة أسـاليب يختـار منهـا مـثلاً أن               الفراغ ولكن وان قُ   

 ـ           اً و نحـو ذلـك ممـا يمنـع          يكتب في الفراغ كلمة  صح أو صادا ممدودة أو خط

  .إمكانية الكتابة في الفراغ 

  
                                           

، نقـلاً   73-72،ص4 الصدر الشهيد،عمرعبد العزيـز بـن مازن،شـرح أدب القاضـي للخصـاف،ج             - 1

  .31د،نظام التوثيق في الشريعة الإسلامية صعن إسماعيل، نظار عبد القادر محمو
   . من قانون أصول المحاكمات الشرعية68المادة.  من مجلة الأحكام العدلية 814 المادة - 2
  . إذا لم يوقع القاضي فإن محكمة الإستئناف تلفت إنتباهه إلى ذلك- 3
 . انظر الملحق الأول- 4



 145

  حصول خلل في الضبط 
  :إذا حصل خلل في الضبط فإن الكاتب يقوم بإصلاحه حسب التفصيل الآتي

 الخطأ أو الخلل فور وقوعه فإنـه يصـلح الخطـأ بنفـي              إلى اذا تنبه الكاتب     :أولا

 فـي المجلـس     "الخطأ وكتابة الصحيح باستخدام حرفي لا بـل مثـال ذلـك             

وحضـر بحضـورها وكيـل المـدعى عليـه لا بـل حضـر               ... الشرعي  

  .)1("المدعى عليه 

 ذلك على الفور من وقوع الخطـأ ولكـن تنبـه اليـه              إلى اذا لم ينتبه الكاتب      :ثانيا

قبل الفراغ من كتابه الضبط في الجلسة فإن الكاتب فـي هـذه الحالـة يضـع                 

ين ويضع إشـارة رقميـه عـادة تكـون          المعلومات المراد تصحيحها بين قوس    

 إذا كان التصـحيح الاول أمـا اذا كـان التصـحيح الثـاني الـذي                 11الرقم  

ويضـع خطـاً صـغيراً بشـكل قـوس تحـت            12يجريه الكاتب فيأخذ الرقم     

 ثم يقوم الكاتب بتـدوين المعلومـات الصـحيحة فـي            ،11الرقم فيكون بشكل    

طتـين فـوق بعضـهما الـبعض ثـم          الحاشية مبتدئاً بتدوين الرقم ثم وضع نق      

يشير ان الشطب في محلـه ثـم يكتـب المعلومـات الصـحيحة ثـم يضـع                  

  . والكاتبنقطتين ويكتب كلمة صح ثم يوقع القاضي 

اما اذا كان المراد الشطب فحسب فانـه يتبـع الخطـوات السـابقة ماعـدا                

  .تدوين المعلومات 

 فـي   11قم  اما اذا اراد إضافة شيء مـن المعلومـات فإنـه يشـير بـالر              

الحاشية ويضع نقطتين فوق بعضـهما ثـم يـدون المعلومـات المـراد إضـافتها                

 -أي الكاتـب  -وقـع ثـم ي  ) صـح (وبعد الانتهاء من ذلك يضع نقطتين ثـم كلمـة           

  .والقاضي

 .والضبط أهذا وتتبع هذه الطرق سواء أكان الخلل  في السجلات 
 
  

  

  

                                           
  . من الملاحق246 انظر ص- 1
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  

  

  

        

  

  :ويشتمل على
  .الإثبات بالشهادة: المبحث الأول

  .الإثبات بالإقرار: المبحث الثاني

  .الإثبات باليمين: المبحث الثالث

  .الإثبات بالبينة الخطية: المبحث الرابع
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   
  

   

  :ويشتمل على

   .تعريف الشهادة: المطلب الأول

  .مشروعية الشهادة: المطلب الثاني

  .إجراءات الإثبات بالشهادة: المطلب الثالث
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  :   

  -:تعريف الشهادة في اللغة 

  .تطلق الشهادة في اللغة على عدة معان ذكرها أهل اللغة وبيانها

 ـ )2(  فمـن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه       تعـالى   قال -:)1(الحضور  ان      أي مـن ك

أي لا يحضـرون     ))3 والـذين لا يشـهدون الـزور         تعـالى وقـال   ، حاضرا في الشـهر   

  .قول الزور

 أربـع   مهِفشـهادةُ أحـدِ   " ،كقولـه تعـالى       كقولنا شهد باالله أي حلف      - :)4(الحلف

  5...." بااللهشهاداتٍ

     أي ومـا   )7( ومـا شـهد�ا الا بمـا علمنـا     - :تعـالى  كما فـي قولـه   -:)6(الإخبار

  .إخبرنا 

 – أي علـم االله      )9(  شـهد ا أ�َّـه لا الـه الا هـو             -  :تعـالى  كما في قولـه      -:)8(العِِلم  

  . -عزوجل 

  . فيقال شهد الرجل على كذا- :)10(الخبر القاطع 
                                           

الفيومي ، أحمد بن محمد . 267هاني ،الحسن بن محمد،المفردات في غريب القرآن ص الراغب الاصف   1-

  .124بن علي، المصباح المنير ص 

  .185:سورة البقرة ، آية    2-
  .72  سورة الفرقان آية- 3
الفيومي، أحمد بن محمد بن علي،المصباح . 239،ص 3  ابن منظور، لسان العرب،محمد بن مكرم،م - 4

  .124 المنير ص
  .5سورة النور آية - 5

 الفيومي، أحمد بن علي، 268  الراغب الاصفهاني، الحسن بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص - 6

  .124المصباح المنير ص 
  . 81   سورة يوسف آية- 7
  239،ص 3  ابن منظور ، محمد بن مكرم ،لسان العرب ،م - 8

  .18سورة آل عمران     9-
  .239،ص3ر،  محمد بن مكرم، لسان العرب،م ابن منظو  - 10
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  . أي حكم)2( وشهد شاهد من أهلها  تعالى نحو قوله -:)1(الحكم 

  .أي أقر،ولك شهد على نفسهنحو ق)3( إن كان ذلك شهادة لنفسه-:الإقرار 

   -:تعريف الشهادة في الاصطلاح 

لقد عـرف الفقهـاء الشـهادة بتعريفـات عـدة إلا اننـي أختـار تعريـف                  

  : الشافعية الذي ينص على أن الشهادة 

 مـع تقييـد التعريـف بكونـه         )4("إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد        "

   -: في مجلس القضاء فيصبح التعريف كما يلي 

  "إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد في مجلس القضاء "

  :شرح التعريف 

قول  بـال  الـدعوى والاقراروالشـهادة ويكـون      جنس في التعريف يشمل ا     :إخبار

  .أو بالكتابة أو بالاشارة

  . قيد خرج به غير الحق:بحق 

  .قيد خرج به الاخبار بحق للنفس وهو الدعوى: للغير 

  . خرج به الاخبار بحق للغير على النفس وهو الإقرارقيد  : على الغير

قيد خرج به الاخبار بحق للغير على الغير بـاي لفـظ آخـر غيـر                 : بلفظ أشهد 

  .اشهد كلفظة أعلم أو أتيقن وغيرهما

قيد خرج به الاخبار بحق للغير علـى الغيـر بلفـظ أشـهد               : في مجلس القضاء  

   . شرعافي غير مجلس القضاء إذ انه لا يعتبر شهادة
 
  

  

  

                                           
  .168الحسن بن محمد، المفردات في غريب القرآن ص .   الراغب الاصفهاني،- 1

  .26سورة يوسف آية   2-

  .168الحسن بن محمد، المفردات في غريب القرآن ص . الراغب الاصفهاني،  3-

نهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل،  الجمل، سليمان بن منصور، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح م 4-

  .377،ص 5ج
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  :   
 علـى مشـروعية الإثبـات بالشـهادة واسـتدلوا علـى ذلـك               )1(إتفق الفقهاء 

  : بالكتاب والسنة والإجماع و المعقول وبيان ذلك

  الكتاب : أولا 

جلَـينِ فَرجـلٌ   واستَشـهِدوا شـهِيدينِ مِـن رِجـالِكُم فَـإِن لَـم يكُو�َـا ر         :تعـالى إستدلوا بقولـه  
  .))2وامرأَتَانِ مِمن تَرضَون مِن الشهداءِ

  .))3 وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ مِنكُم - :تعالىقوله 

   .))4 وأَشهِدوا إِذَا تَبايعتُم - :تعالىقوله 

 أمـر بالشـهادة بقولـه       -عزوجـل –وجه الدلالة في الآيات السـابقة أن االله         

 .تشهدوا وقوله واشهدوا ولو لم تكن الشهادة مشروعة لما أمر بها الشارعواس

  . ))5ولا تَكْتُموا الشهادة ومن يكْتُمها فَإِ�َّه آثِم قَلْبه واللَّه بِما تَعملُون علِيم:تعالىقوله 

 نهى عن كتمـان الشـهادة والنهـي عـن           -عزوجل– أن االله    -:وجه الدلالة   

  . أمر بضده وهو أداء الشهادة-وهو الكتمان_الشيء 

  .))6 ولا يأْب الشهداء إِذَا ما دعوا - :تعالىقوله 

لقد نهـى الشـرع عـن الإمتنـاع عـن أداء الشـهادة حـال                 : وجه الدلالة 

أي النهـي عـن الإمتنـاع عـن         - أدائها والنهي عن الشيء أمر بضـده       إلىدعوتهم  

  ._اأداء الشهادة أمر به

                                           
 ابن الهمام، محمد بن عبد 364، ص 7 البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، جـ  1-

الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفه . 365 – 364 ص7الواحد، فتح القدير، جـ 

ابن القَيم، . 154، ص10ة، عبد االله بن أحمد، المغني، جـ ابن قدام. 339، ص6الفاظ المنهاج، جـ

  . 179، ص2محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، جـ 

  . 282  سورة البقرة، آية  2-

  . 2 سورة الطلاق، آية  3-

  . 282سورة البقرة، آية   4-

  .283 سورة البقرة، آية  5-

  .282 سورة البقرة، آية  6-
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  ))1يا أَيها الَّذِين آمنوا كُو�ُوا قَوامِين لِلَّهِ شهداء بِالْقِسطِ -: تعالىقوله 

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنُـوا     ":  لقد أمر االله عزوجل بالشهادة بقولـه      :وجه الدلالة 

 ـ      " كُونُوا قَوامِين لِلَّهِ شُهداء بِالْقِسطِ     روعة لمـا أمـر بهـا       ولو لم تكـن الشـهادة مش

  .الشارع

  :  بالسنة الاستدلال: ثانيا 
جاء رجل مـن حضـرموت ورجـل مـن كنـدة            " إستدلوا بما روي أنه     . 1

 يـا رسـول االله إن هـذا         -: فقـال الحضـرمي      –صلى االله عليه وسلم     – النبي   إلى

هي أرضـي فـي يـدي أزرعهـا         : فقال الكندي   ، غلبني على أرض لي كانت لأبي     

ألـك  :  للحضـرمي –صـلى االله عليـه وسـلم   -فقال رسـول االله   ،  حق ليس له فيها  

لا يبـالي   ، يـا رسـول االله الرجـل فـاجر        : قال  ، فلك يمينه : قال  ، لا: بينة ؟ قال  

 لـيس لـك منـه إلا        -:فقال عليه السـلام     . وليس يتورع عن شيء   ، على ما حلف  

مالـه ليأكلـه    أما لئن حلـف علـى       : فقال عليه السلام لما أدبر    ، فانطلق ليحلف .ذلك

   .)2(ليلقين االله وهو عنه معرض، ماظال

 سـأ ل الحضـرمي      – صلى االله عليـه وسـلم        –أن رسول االله    : وجه الدلالة 

ألك بينة  ومعلوم أن الشهادة من البينات ولو لم تكـن مشـروعة لمـا سـأله عنهـا                    

  . ليس لك إلا ذلك: ولا قال له 


l������: " قـال    – صـلى االله عليـه وسـلم         -عن النبـي  . 2ôW6À&א�k6A
�M6CEא��
iEA
�k
ôWÀ&א�kA
�.BE3("¹א� (  

 أن النبي عليـه الصـلاة والسـلام جعـل البينـة فـي جانـب                 :وجه الدلالة 

  .المدعي ومعلوم أن الشهادة من البينات ولو لم تكن مشروعة لما خصها به

                                           
   . 8ة المائدة، آية  سور 1-

، كتاب الايمان، باب وعيد من اقتطع حق 86 ص1  أخرجه مسلم، بن الحجاج، الجامع الصحيح، جـ  2-

  .مسلم بيمين فاجرة بالنار

 في كتاب 316 أخرجه الترمذي،محمد بن عيسى، الجامع المختصر المعروف بسنن الترمذي، ص 3-

 باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على - صلى االله عليه وسلم–الأحكام عن رسول االله 

  .  وهو حديث صحيح1341المدعى عليه، رقم 
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كـان بينـي وبـين رجـل خصـومة فـي بئـر              : عن الاشعث بن قيس انه قـال      . 3

اذاً : فقلـت " 
W�K6א´��¹�íi6íCE,����" فقـال    – صـلى االله عليـه وسـلم         -النبـي    إلىفاختصمنا  


k66A�ò.66," يحلــف ولا يبــالي فقــال �c66A��h66�óÎ66q�)1(gA66����ºY66א��µK66��K66D��a66:�?���،
·K�9��iEA
�j�¹�Äא�ìl?��Y�K��KDE��j�")2(.  

 مـن المـدعي إحضـار    – صلى االله عليـه وسـلم   –طلب رسول االله :  وجه الدلالـة  

 صـلى   –ولو لم تكن الشهادة مشـروعة لمـا طلـب رسـول االله              ، إن كان له شهود   شاهديه  

  . من المدعي إحضار شاهديه–االله عليه وسلم 

ــي . 4 ــا روي أن النب ــه وســلم –م 
h66�א�KD667£� "– صــلى االله علي�f�66í	�،µK66?�:�
�µK��؟�[B7א��ºY��f��foK�A��:�g<��،­£�¹��WD
K��KDA���kA
�µK?�")3(   

 الرجـل علـى أن      - صـلى االله عليـه وسـلم         –قد أمر رسـول االله      ل: وجه الدلالة 

  .يشهد على مثل الشمس ولو لم تكن الشهادة مشروعة لما أمر بذلك

   )4( بالإجماع الاستدلال:  ثالثا 

  .لقد أجمعت الأُمة على مشروعية الشهادة وكونِها حجةً ووسيلة إثبات

   : )5( بالمعقولالاستدلال: رابعا 

 َالحاجه الشهادة لحصول التجاحـد بـين النـاس فكانـت الشـهادةُ             إلى داعيةٌٌ   فإن 

، جمـر  القضـاء  ":وقد قـال شـريح    ، وسيلةً لصيانة الحق من الجحود وتقويةً له      

وإنَّما الخصـم داء والشـهود شـفاء فـافرِغ          ، يعني شاهدين ، فنحهِ عنك بعودين  

  . )6("الشفاء على الداء
                                           

أنظـر  . هي التي أُلزم بها الحالف عند حـاكم ونحـوه، وأصـل الصـبرهو الحـبس والإمسـاك                 :  يمين الصبر  - 1

  .73، ص1مسلم، بن الحجاج، الجامع الصحيح ، جـ

، كتاب الرهن، باب اذا اختلف الراهن 757، ص2ماعيل، الجامع الصحيح،ج أخرجه البخاري،محمد بن إس 2-

، بلفظمن حلف على يمين يستحق بها 2516والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، رقم 

: لا، قال: هل لك بينة، فقال: فقال"، بلفظ56، ص1، وأخرجه مسلم، بن الحجاج، الجامع الصحيح، جـ...مالاً

  ... ".من حلف على يمين صبر: إذن يحلف، فقال عند ذلك: فيمينه، قلت

 رقم 455 ص7 رواه البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الايمان، تحقيق محمد سعيد بسيوني  زغلول  جـ 3-

ضعيف، انظر الزيلعي، عبد االله بن يوسف، نصب   وهو حديث. هـ، دار الكتب العلمية1410،سنة1،ط10974

  .104،ص4الراية لتخريج أحاديث الهداية،ج

  . 154، ص10ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، جـ  4- 
  : حقيقة المعقول في مشروعية الشهادة- 5

  . الشهادة إسهام في تحري الحقيقةوالصواب-1   

 ـ                    -2    ية مـن االله؛     الشهادة تنبثق من أعماق الضـمير للإنسـان، وبخاصـة إن كـان مسـلماً يخـالط قلبـه الخش

 . فالشهادة منطوق للوجدان المؤمن كما ينطق لسانه بالصواب

  .154، ص10ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، جـ    6-
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  :    
إن وجود الدعوى الصـحيحة قبـل الشـهادة شـرط أساسـي فـي جـواز                 

فلا تُسـمع الشـهادة إلا بعـد الـدعوى الصـحيحة            ، )1(الاعتماد عليها طبقا للقانون   

لأن القاضي منصوب لفصل الخصومات والدعاوى فـإذا لـم تكـن أمـام القاضـي         

ولأن الشـهادةَ فيهـا     ، ادةدعوى أو خصومة فالإخبار أمام القاضـي لا يكـون شـه           

ولأنهـا حجـة علـى      ، حق لآدمي معين فـلا تُسـتوفى إلا بعـد مطالبتـه وإذنـه             

    )2(.فلا يجوز تقدمها عليها،الدعوى ودليل عليها

  :إجراءات إثبات الدعوى بالبينة الشخصية

 البينـة الشخصـية فـإن عمليـةَ         إلىفإذا استندت المدعية في إثبات دعواها       

   -: تمر في عدة مراحل إجرائية أذكرها فيما يلي الإثباتِ

 البينـة الشخصـية فيجـب عليهـا ان     إلىإذا استندت المدعية في إثبات دعواها       •

 ولا بـد مـن التصـريح بمـا يفيـد        - أي تذكر جميع شهودها      -تحصر بينتها   

، )3(أو قولهـا ولا شـاهد لـي سـواهم         ، حسـب ف: الحصر كقولِها بعد تسميتهم     

    )4(. أن تُسمي شهودا آخرين بعد أن حصرت بينتها فيهمولايجوز لها

هذا ويترتب على حصـر البينـة الشخصـية أنـه إذا فُسـخ الحكـم فـي                  

الدعوى لعدم صحتها وعـدم قيـام المدعيـة بتصـحيحها وكانـت المدعيـة قبـل                 

الفسخ قد حصرت شهودها فإن هذا الحصر السـابق للشـهود ملـزم ولـو جـرى                 

                                           
  من المجلة1696المادة  1-

حيـدر،علي، درر   . 367-366،ص7 البابرتي،محمد بن محمد بـن محمود،العنايـة شـرح الهدايـة،ج           2-

، 1ابـن فرحـون،إبراهيم بـن علـي، تبصـرة الحكـام،ج           .388ص،  4الحكام شرح مجلة الأحكام، ج    

. ،493،ص1السيوطي، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر بـن محمـد، الأشـباه والنظـائر، ج                 . 247ص

  .274، ص11الماوردي، علي بن سليمان بن أحمد، الإنصاف، ج
  . من الملاحق244 انظر ص- 3

القرار الإستئنافي رقم .  من المجلة1753المادة .  من قانون  أصول المحاكمات الشرعية56 المادة 4-

، أنظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أُصول المحاكمات الشرعية ومناهج 1382

  .505-504،ص2الدعوى،ج
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 وكـذلك يترتـب علـى حصـر        ،  )1(عوى بعـده وبعـد الفسـخ الأول       تصحيح الد

  .)2(الشهود أن هذا الحصر لا يبطل في حال إسقاط الدعوى

 لقولـه   )3( ذلـك و طلـبهم المـدعي       إلـى على الشهود أداء الشهادة إذا دعـوا         •

 .ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  تعالى

 شـهادة   إلـى لمحكمـة للإسـتماع     تقوم المدعية أو وكيلهـا بالإلتمـاس مـن ا          •

أمـا إذا لـم تـتمكن مـن إحضـارهم  فلهـا أن       ، الشهود إذا كانوا حاضـرين   

 يـوم   إلـى وتأجيـل المحكمـة     ، تلتمس من المحكمة إمهالها لإحضار الشـهود      

والمحكمة في هذه الحالة تجيب الطلب وتقـرر تأجيـل الـدعوى حسـب              ، آخر

 .)4(الأُصول

هودها فإنها تلـتمس مـن المحكمـة النـداء علـيهم             ش )5(إذا أحضرت المدعية   •

وفي هـذه الحالـة تقـرر المحكمـة         ، وسماع شهادتهم أو سماع من حضر منهم      

 حيـث إن ذكـر اسـم الشـاهد عنـد            -النداء على الشهود بأسمائهم الكاملـة         

وتتثبـت المحكمـة مـن شخصـية الشـاهد          ، )6( حضوره للشهادة شرطٌ لقَبولها   

                                           
، داود، أنظر أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول 22013 القرار الإستئنافي رقم  1-

  .  513، ص2اهج الدعوى جـالمحاكمات الشرعية ومن

، داود،أنظر أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية  في أصول 13773 القرار الإستئنافي رقم  2-

  . 502،ص2جـ.المحاكمات الشرعية، مناهج الدعوى

ابن فرحون، إبراهيم بن . 265،ص7 البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية،جـ 3-

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الاشباه و النظائر، . 247، ص1رة الحكَّام، جـعلي، تبص

  . 493ص
  . من الملاحق276ص و244ص انظر - 4

 إن حضور المدعية حين أداء الشهادة شرط من شروط الشهادة و تكون الشهادة غير صحيحة إذا فُقد هذا  5-

  .   من مجلة الأحكام العدلية1684ات الشرعية و المادة  من قانون أصول المحاكم69أنظر المادة . الشرط

القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج . أنظر داود. 22013 القرار الإستئنافي رقم  6-

  . 513، ص 2الدعوى، جـ 

وع عـن   إن أداء الشهادة يختص بمجلس القاضي فأداؤها خارجه لا يعتبر شهادة إصطلاحاً وكذلك الرج             

الدسوقي، محمد  . 177،ص  16أنظر  السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، جـ            . الشهادة

الرملي، محمد بـن شـهاب      . 200، ص   4بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جـ           

المـرداوي، علـي بـن سـليمان بـن          .  292، ص 8الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج، جــ          

  . 5،ص12،الإنصاف،جـأحمد
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وتثبـت حضـورهم فـي      ، هادة وأنه لا مـانع مـن ذلـك        ومن أهليته لأداء الش   

1(حضرالم(. 

ولا ) 2(لشـاهد اليمـين قبـل البـدء بالشـهادة         على القاضي أن يقوم بتحليـف ا       •

وللمحكمة أن تسـأل مـا تـراه ملائمـا مـن الأسـئلة              ، )3( لفظ أشهد  إلىحاجة  

ولها أن تقوم باستدعاء أي شـاهد سـبق أن سـمعت شـهادته فـي الـدعوى                  

 . )4(للإستجواب

إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين فان المحكمـة تقـرر عـدم سـماع شـهادته                  •

هـذا ولا   ، )5(فهمه ما يترتب على امتناعـه عـن حلـف اليمـين           وذلك بعد أن تُ   

بد أن يستند في شهادته على العلـم أو علـى ظـن يقـرب مـن العلـم لا أن                     

   .)6( يستند على الشك والظن

                                           
  .  من الملاحق276انظر ص 1-
 . من الملاحق244 انظر ص 2

-3                       لقد إختلف الفقهاء في وجوب الشـهادة بلفـظ أشـهد فـذهب الحنفيـة والشـافعية والحنبليـة إلـى أن

أنظـر  .الشهادة لا تقبل إلا بلفظ أشـهد،ولا تقبـل بغيرهـا مـن الألفـاظ كلفـظ الإخبـار والإعـلام                      

البخاري،عبـد العزيـز    . 282،ص6ود بن أحمد، بدائع الصنائع فـي ترتيـب الشـرائع،ج          الكاساني،مسع

السيوطي،عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن محمـد،             .40،ص4بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار، ج      

الهيتمي، أحمد بن محمـد بـن علـي، تحفـة المحتـاج فـي شـرح                 .493-492الاشباه والنظائر، ص  

  .203و ص10د االله بن أحمد، المغني،جابن قدامة، عب.111، ص10المنهاج، ج

   وذهب المالكية والظاهرية إلى عدم إشتراط لفظ أشهد أو أي صيغةٍ في أداء الشهادة بل أن المدار حصـول                   

أنظر الدسوقي،محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشـرح  .العلم كرأيتُ، وقد أخذ القانون بذلك    

ابن حزم،علي بن   . 138،ص7 بن عبد االله ،شرح مختصر خليل، ج       الخرشي، محمد . 165،ص4الكبير، ج 

      . من قانون أصول المحاكمات الشرعية65المادة . 535،ص8أحمد بن سعيد، المحلَّى، ج

 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية1 الفقرة 66 المادة  4-

ستئنافية فـي أصـول المحاكمـات    ، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإ1534 القرار الإستئنافي  5-

  .525، ص2الشرعية ومناهج الدعوى،ج

الجصاص، أحمد بن علي، الفصـول  . 160ص. 16 السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، ج 6-

، 1الزركشي، بدر الدين بن محمد بهادر، المنثور فـي القواعـد الفقهيـة ج             . 203، ص 1في الأصول، ج  

  .408، ص6صور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع،جالبهوتي، من. ،364-363ص
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  )1(موافقة الشهادة للدعوى

فـان وافقتهـا قبلـت      ، رط في شهادة الشاهد أن تكـون موافقـة للـدعوى          يشت

هـذا وتكفـي الموافقـة      ، وان كانت شهادته مناقضـة للـدعوى لـم تقبـل          ، شهادته

  .)2(ولا يشترط موافقتها لفظا، المعنوية

 للـدعوى تَسـأل المشـهود       )3(اذا تبين للمحكمة أن شـهاداتِ الشـهودِ موافقـةٌ          •

 ـ     )4( اذا كان له طعن    حتى، عليه عما يقول فيها     ـ ـ مقبـول فيهـا ن  يهـظرت إل

  . )5(وفصلت فيه وفقا لما يقتضيه الوجه الشرعي

                                           
  . من الملاحق246 انظر ص1-

الحموي،أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر . 56، ص7ابن نجيم، ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج 2- 

. 409-408 ص4حيدر، علي، درر الحكَّام شرح مجلة الأحكام ج.380-379، ص 5شرح الاشباه والنظائر،ج

الانصاري،زكريا بن محمد بن زكريا،اسنى .181، ص 7الخرشي، محمد بن عبد االله، شرح مختصر خليل ج

  . 264-263،ص10ابن قدامة،عبد االله بن أحمد، المغني،ج. 413-412 ص4المطالب شرح روض الطالب،ج

 وان كانت شهادته مناقضة للدعوى لم       يشترط في شهادة الشاهد أن تكون موافقة للدعوى، فان وافقتها قبلت شهادته،            3-

وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية الموافقـة بأنهـا         . تقبل، هذا وتكفي الموافقة المعنوية، ولا يشترط موافقتها لفظا        

عبارة عن إتحاد الدعوى و الشهادة في عشرة أشياء أي نوعا و كما وكيفا ومكانا وزمانا وفعلا وانفعالا ووصفا                   "

الحموي،أحمد بـن محمـد،     . 56، ص 7نظر ابن نجيم، ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج        أ.وملكا ونسبة 

حيدر، علي، درر الحكَّام شرح مجلة الأحكـام        .380-379، ص   5غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر،ج     

بن محمد الانصاري،زكريا .181، ص 7الخرشي، محمد بن عبد االله، شرح مختصر خليل ج. 409-408 ص4ج

ابن قدامة، عبد االله بـن أحمـد، المغنـي،     . 413-412 ص 4بن زكريا، اسنى المطالب شرح روض الطالب، ج       

  .  264-263،ص10ج

   :من الطعون  التي تَرد على شهادة الشاهد 4-

الطعن بشهادة الشاهد بوجود عداوة بين المشهود عليه والشهود حيث يشترط لقبول شهادة الشاهد ألا يكون                 .1

 ولا بد ان يقوم المشهود عليه باثبات دفع العداوة بينـه            4.الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية ظاهرة     بين  

وبين الشاهد فان اثبت ذلك فان القاضي يحكم بعدم قبول شهادة الشاهد وردها  وفي حال ما اذا عجز عن                    

 ـ            ة ويقـرر القاضـي قبـول       اثبات العداوة فان القاضي لا يحلف الخصم اليمين على نفي العداوة الدنيوي

  . من مجلة الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر1702انظر المادة.الشهادة

الطعن بان الشاهد لا يصوم رمضان ولا يصلي دائما ويسب ويلعن، ويكلف الطاعن بتوضيح ما يحتـاج                  .2

مد محمد ، انظر داود، أح24813القرار الإستئنافي رقم . توضيح ويفصل في الطعون بالوجه الشرعي إلى

 525 ص2علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى ج

مـن مجلـة    1700المـادة   .الطعن بأنه يترتب على الشهادة دفع مغرم عن الشـاهد أو جـر مغـنم لـه                 .3

  .الأحكام العدلية

 ـ   .الطعن بوجود قرابة مانعة بين الشاهد والمشهود له    .4  ام شـرح مجلـة  أنظـر حيـدر ،علـي، درر الحكَّ

 .394،ص4الأحكام،ج

، انظر داود، أحمد محمـد  11832و11372و10249القرارات الإستئنافية ذات الارقام .  من المجلة1716 المادة  5-

  .  502 ص2علي،  القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى  ج
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تسأل المحكمة إن كان هناك مناقشـة للشـاهد مـن قبـل الخصـوم ويبـدأ                  •

بالمناقشة الطرف الذي استدعاهم ثم الطـرف الآخـر ثـم يسـمح للطـرف               

الطـرف الثـاني    الأول بالمناقشة ثانية وذلك ضـمن النقـاط التـي أثارهـا             

ويشترط في المناقشـة ألا تكـون بصـيغة تعـد تلقينـا وألا يخـرج عـن                  

 .)1(موضوع الدعوى

ة أنـه قـد قامـت البينـة علـى           بعد أداء الشهود للشهادة لابد أن تذكر المدعي        •

  –ي إثبات دعواها علـى الشـهادة فحسـب        هذا في حال استنادها ف     –دعواها  

 .)2(ب الشرعيوتلتمس من المحكمة إجراء الإيجا

إذا اكتفت المدعية بشهادة من شـهد مـن الشـهود معللـة ذلـك بالمطابقـة                  •

وتبين أن شهادتهم غير مطابقـة فانـه يجـوز فـي هـذه الحـال أن تسـمع                   

 .)3(المحكمة لباقي الشهود المحصورين

 حكمــت بموجبهــا وإلا ردتهــا )4(إذا اقتنعــت المحكمــة بشــهادة الشــهود •

  .)5(المحكمة لعدم القناعة 

هذا وان قبول القاضي لشهادة الشاهدين لقناعته بها يمنع خَلَفه من أن يردها 

 . )6(عدم قناعته وعليه أن يسير في القضية من النقطة التي وصل إليها خلفه

إنهـا تقـرر قبولهـا والحكـم        بعد أن تقتنـع المحكمـة بشـهادة الشـهود ف           •

كـون بـين الشـاهد       ويشترط حتى تقبل شـهادة الشـاهد أن لا ي          ،)7(بموجبها

                                           
  . الشرعية من قانون أصول المحاكمات2 الفقرة 66 المادة  1-

  . من الملاحق246-245 انظر ص2-

، انظر داود،أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات 32322القرار الإستئنافي رقم   3-

  . 512 ص2الشرعية ومناهج الدعوى،ج

  .  من قانون أصول المحاكمات الشرعية 67المادة  4- 

  . من الملاحق245 انظر ص5-

،، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات 9739لإستئنافي رقم  القرار ا 6-

  . 521، ص2الشرعية ومناهج الدعوى،ج

  . من الملاحق245انظر ص 7-
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 وألا يكـون بـين الشـاهد والمشـهود عليـه            )1(والمشهود عليه عداوة دنيوية   

 .قرابة مانعة
، هذا وان كانت شهادة الشاهد موافقـة للـدعوى ومطابقـة لهـا فـي جانـب                

وذلـك لان الشـهادةَ     ، فان شهادة الشـاهد تُـرد لبطلانهـا       ، ومخالفة لها في جانب آخر    

     ها بطلت فـي الكـل         لا تتجزأ إذ أن القاعدة أنطَلَ بعضومثـال ذلـك    . )2( الشهادة إذا ب

وانـه لا   ، فيما اذا شهد الشاهد أن زوج المدعيةِ لا ينفـق عليهـا وممتنـع عـن ذلـك                 

فان المحكمة فـي هـذه الحالـة تقـرر بطـلان      ،يوجد له مال ظاهر يمكنها الإنفاق منه    

  .شهادته وردها

  العجز عن الإثبات 

  .  )3(زا عن الإثبات إذا تحقق شرطانيعتبر الخصم عاج

  .  أن لا يحضر شهوده بعد إمهاله للمرة الثانية دون عذر مقبول:أولهما 

  .  أن لا يطلب إحضارهم بواسطة المحكمة:ثانيهما 

"  من قـانون أُصـول المحاكمـات الشـرعية علـى انـه             58حيث نصت المادة    

 المحكمـة إصـدار     إلـى لبـوا   يجوز للفرقاء في أي وقت بعد إقامـة الـدعوى أن يط           

 الأشخاص الـذين يطلبـون حضـورهم إمـا لأداء الشـهادة أو              إلىمذكرات حضور   

  ". لإبراز مستندات اذا رأت المحكمة لزوما لذلك

  :)4(استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة

في حالة وجود الشـهود خـارج منطقـة اختصـاص المحكمـة التـي رفعـت                 

ها الدعوى فانه يجوز إستماع شهادتهم عن طريـق إنابـة قاضـي محـل وجـود                 أمام

وحينئذ يرسل القاضـي كتـاب الإنابـة الـذي يقـوم بإعـداده قلـم الكتـاب                  ، الشهود

                                           
  . من مجلة الأحكام العدلية 1702  المادة  1-

ت الإستئنافية في أصول ،، انظر داود،أحمد محمد علي، القرارا11506  القرار الإستئنافي رقم  2-

  والقرارات الإستئنافية ذات الارقام 506 ص2المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى  ج

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية 12043و12044

  . 507 ص2ومناهج الدعوى ج

  .ة من قانون أصول المحاكمات الشرعي57 المادة  3-

  .من نفس القانون  69 المادة  4-
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متضمنا أسماء الشهود وهوياتهم والجهات و المخصوصات التـي يشـهدون بهـا مـع               

نابـة بنفسـها أو بواسـطة        المحكمـة الم   إلـى بيان أن المدعية قد استعدت لإحضارهم       

المحكمة خلال المدة التي تُعينها المحكمة المنابـة بعـد دفـع النفقـات التـي يقررهـا                  

ومن ثم يوقـع مـن قبـل القاضـي ويخـتم كتـاب الإنابـة                ، القاضي المناب للشهود  

  . )1(بالأختام المعتمدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية60المادة   1-
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   

   

  

  

  ويشتمل على
  تعريف الإقرار والفرق بينه وبين الشهادة: لمطلب الأولا

  مشروعية الإقرار: المطلب الثاني

  حكم الإقرار وشروطه وأقسامه: المطلب الثالث
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  :       

ي أَقَـر بـالحق أَ  ، الإِذعان للحـق والاعتـرافُ بـه      :الإقرار في اللغة  

              ه حتـى أَقَـرره بـالحق غيـره عليه وقَـرروالإقـرار   .)1(اعترف به وقد قَر

  .)3( -أي خلاف الإنكار - .)2(خلاف الجحود

  .)4(إخبار بحقٍ للغير على النَّفسِ: الإقرار في الاصطلاح

  :شرح التعريف

  . جنس في التعريف يشمل الاخبار بالقول أو بالكتابة أو بالاشارة:إخبار

  . قيد خرج به غير الحق :بحق

  .قيد خرج به الاخبار بحق للنفس وهو الدعوى : للغير

  . قيد خرج به الاخبار بحق للغير على الغير وهو الشهادة : على النفس

  :الفرق بين الإقرار والشهادة 

لو أخَّر الشاهد الشهادة في حقوق العباد بعد طلـبِ المـدعي بـلا عـذر                 •

الإقـرار لان التهمـة لا تتصـور فيـه ولان           لا تقبل الشـهادة بخـلاف       

  .)5(المقر لا يعادي نفسه

إن الشهادة تَبطل بالتهمة والفسق بخـلاف الإقـرار فـلا يبطـل بالتهمـة                •

 .)6(والفسق
 

                                           
  .82،ص5 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،ج1-

  .67،ص2 المطرزي، ناصر الدين بن عبد السيد بن علي، المغرب في ترتيب المعرب، ج2-

حـوداً أنكـره، ولا يكـون إلا علـى علـم مـن الجاحـد                جحده حقَّه جحداً وج   : الإنكار يقال : الجحود 3-

 .35الفيومي،أحمد بن محمد بن علي،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص.به

الزركشـي، بـدر الـدين بـن محمـد بهـادر، المنثـور فـي                . من مجلة الأحكام العدلية   1572لمادة   ا 4-

 المحتـاج إلـى معرفـة ألفـاظ         الشربيني، محمد بـن أحمـد، مغنـي       . 116، ص 2القواعد الفقهية،ج 

  .268، ص3المنهاج، ج

، ص 3  النسفي، عبد االله بن أحمد، كنز الدقائق وهو مطبوع مع شرحه البحر الرائق لإبن نجيم، ج 5-

188 .  

  .نفس المصدر6-  
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•   منع بالتقادم   إنبطـل     في الحـدود   الإقرار لا يالإنسـان غيـر       أي لا ي لأن 

 فـإن  -حدالقـذف إلا  –بخلاف الشـهادة علـى الحـدود        ، متهم في إقراره  

 ســبب ــادم ــاالتق ــا  )1(لوجــود التهمــة والضــغينة  لعــدم قبوله خلاف

  -فـي حـال أدى تـأخير الشـهادة إلـى انتهـاك الحرمـات              -)2(للمالكية

 . )4(،والحنبلية)3(لشافعيوا

فـلا تصـح اذا كـان       : إن الشهادة لا تصح إلا بعد العلم بالمشـهود بـه           •

ع الجهالة ذلـك أنَّـه قـد يعلـم          المشهود به مجهولا  أما الإقرار فيصح م       

ولهـذا صـح إقـراره      ، أصل الوجوب ويجهل قـدر الواجـب وصـفته        

لـو  : مثـال ذلـك    ،بالمجهول واذا احتمل بالمجهول امكن إزالة الجهالـة       

 . )5(أقر شخص بأن عليه لفلان دين لا يذكر مقداره 

إن الشهادة لا توجـب حقـا إلا بانضـمام القضـاء إليهـا والقاضـي لا                  •

فأما الإقـرار فانـه يوجـب الحـق وان          ، مكن من القضاء الا بالمعلوم    يت

 .)6(لم  يتصل قضاء القاضي به

باستثناء الحـدود فقـد لقـن رسـول االله          -)7(لا يعمل بالرجوع عن الإقرار     •

إقـراره بقولـه لعلـك غمـزت         ماعزا الرجـوع     -صلى االله عليه وسلم   –

 . )8( القضاء بها ويعمل بالرجوع عن الشهادة قبل إتصاللعلك قبلت

إن الإقرار حجة قاصرة على المقـر أمـا الشـهادة فإنهـا حجـة علـى                  •

  .)9(الغير
 

                                           
لجنة علماء برئاسة . 83 و52-51،ص7أحمد بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جالكاساني،1-  

  .451، ص3لدين البلخي،الفتاوى الهندية،جنظام ا
   .31، ص2 إبن فرحون، إبراهيم بن علي،تبصرة الحكام،ج-2

  . 280،ص5أنظر البابرتي ، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية،ج 3-
 .9-8،ص12المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف،ج -4

  .185،ص17،ج9 السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، م 5-

  185، ص17، ج9رخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، م الس6-  
إقـراره بقولـه    عـن    مـاعزا الرجـوع      -صلى االله عليه وسـلم    –باستثناء الحدود فقد لقن رسول االله        - 7

قر ماعز بالزنا الكامل ،لتلعلك غمزت لعلك قبوفي كل مرة ي.  

  .185،ص17، ج9 السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، م 8-
  .99، ص4 بن علي،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،جالزيعلي،عثمان 9-



 163

  :   

سـتدلوا علـى ذلـك بالكتـاب والسـنة          اإتفق العلماء على مشروعية الإقرار وقد       

  :والإجماع والمعقول وبيان ذلك

  الكتاب : أولا 

   .))1 ان علَى �َفْسِهِ بصِيرة ولَو أَلْقَى معاذِيرهبلْ الإِ�س : تعالىقوله  

،  عبـاس  شـاهد علـى نفسـه         ابن ان معنى بصيرة كما قاله       -:وجه الدلالة   

 .)2(وشهادة المرء على نفسه إقرار منه عليها 

  .))3 لا يبخَس مِنه شيئاً الَّذِي علَيهِ الْحق ولْيتَّقِ اللَّه ربه وولْيملِلِ  - :تعالىقوله  

فلـو لـم يقبـل إقـراره لمـا          ،  لقد أمر االله عز وجل بالإملال      -:وجه الدلالة 

وقد نهاه االله عز وجل أيضا عـن كتمـان الحـق بقولـه              ، كان لإملالِه معنى  

  فصار نظيـر أمـرِه بـأداء الشـهادةِ            ا ربه ولا يبخس منه شـيئا       وليتق تعالى

  .)4(ونهيه عن كتمانها

وإِذْ أَخــذَ اللَّــه مِيثَــاقَ النبِــيين لَمــا آتَيــتُكُم مِــن كِتَــابٍ وحِكْمــةٍ ثُــم جــاءكُم  - :تعــالىقولــه  
ــالُو        ــرِي قَ إِص ــم ــى ذَلِكُ ــذْتُم علَ أَخو تُمرــر ــالَ أَأَقْ ــر�َّه قَ صلَتَنــهِ و ــؤمِنن بِ ــم لَتُ ــا معكُ قٌ لِمــد صــولٌ م سا ر

اهِدِينالش مِن كُمعأَ�َا موا ودهَا قَالَ فَاش�رأَقْر )5(.     

 طلب منهم الإقـرار وسـألهم عنـه ولـو           تعالى أنه سبحانه و   : وجه الدلالة   

 .)6(م يكن الإقرار حجة لما طلبهل

                                           
  . 14-15 سورة القيامة آية 1-

ابن العربي، محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، . 706، ص3 الجصاص، أحمد بن علي، احكام القرآن، ج 2-

  . 298، ص 4ج 

  . 282سورة البقرة آية  3-

ابن الهمام، . 3، ص 5وع مع تبيين الحقائق للزيعلي، ج كنز الدقائق، وهو مطبالنسفي، عبد االله بن أحمد،  4-

  . 319 و ص8محمد بن عبد الواحد، فتح القدير ج

  . 81 سورة آل عمران الاية  5-

  . 319 و ص8  ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير ج 6-
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ــه   ــالىقول ــاءكُم ولا تُخْرِ  - :تع دِم ــفِكُون لا تَس ــاقَكُم ــذْ�َا مِيثَ إِذْ أَخو ــكُم أَ�فُس ــون ج
وندهتَش أَ�ْتُمو تُمرأَقْر ثُم ارِكُمدِي مِن )1(.   

 قـد أقـام علـيهم الحجـة بـإقرارهم           -عز وجـل  - أن االله    -:وجه الدلالة   

واعترافهم بالميثاق الذي أُخذ عليهم فلـو لـم يكـن الإقـرار مشـروعا لمـا                 

 .جعله الشارع دليلا على أخذ الميثاق

َيــا أَيهــا الَّــذِين آمنــوا كُو�ُــوا قَــوامِين بِالْقِســطِ شــهداء لِلَّــهِ ولَــو علَــى           -:لىتعــاقولــه  
أَ�فُسِكُم)2(.   

 ان شـهادة المـرء علـى نفسـه هـو إقـراره بمـا عليـه                  -:وجه الدلالة 

 . )3(لخصمه

ــ  :تعــالىقولــه   ص ــلاملَطُــوا عخ فُــوا بِــذُ�ُوبِهِمتَراع ونــرآخو ــه ــيئاً عســى اللَّ س ــرآخالِحاً و
حِيمر غَفُور اللَّه إِن هِملَيع تُوبي أَن  )4(.   

 أن إعترافهم بالذنب هو إقرار منهم بـه وقـد جعـل الشـارع               -:وجه الدلالة 

 ولـو لـم يكـن مشـروعا         -وهو أدعى لقبول التوبـة    -إقرارهم  حجة عليهم   

 . )5(لما جعله حجة

  بالسنَّةستدلالالا -:ثانيا 
جـاء رجـل    " )6(  وزيد بن خالـد الجهنـي       - رضي االله عنه   -عن أبي هريرة     

فقـام  ، أنشُدك االله إلا قضـيتَ لـي بكتـاب االله         : فقال– صلى االله عليه وسلم      – النبي   إلى

، صدق اقضِ بيننا بكتـاب االله وائـذن لـي يـا رسـول االله              :فقال،وكان أفقه منه    ، خصمه

                                           
  . 84سورة البقرة، الاية   1-

  .135سورة النساء آية   2-

  . 401 وص 2 علي، أحكام القرآن، ج الجصاص، أحمد بن 3-

  .102 سورة التوبة، آية 4-

ابن العربـي، محمـد بـن عبـد االله، احكـام             . .213،ص3جالجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن،      5-

  .298، ص 4القرآن، ج 

-6  يني  زيد بن خالد الجوى عن  أبي بك: هر صحابي مدني، يكنى أبا عبد الرحمن وقيل يكنى أبا طلحة،ر

ابن .  هـ وهو ابن خمس وثمانين سنة وقيل توفي في الكوفة78وعمر وعثمان، توفي في المدينة سنة 

  . 344، ص 4سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، ج
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إن إبنـي كـان عسـيفا فـي أهـل           : فقـال   ". �f6� : "- عليه وسلم    صلى االله -فقال النبي 

وإنِّـي سـألت رجـالاً مـن  أهـل           ،فافتديت منه بمائة شاة وخـادم     ، فزنى بامرأته ،  هذا

، وأن علـى امـرأة هـذا الـرجم        ، ني أن على إبني جلد مائة وتغريب عـام        فاخبر، العلم

ــال ̧�: "فقـ W666E��l666�>��»X666¹א��،�666�@��K666B@CE��ô.666Á9�TÄא��K�،�ð£ì¥�¶£K666%¹א�M666oK&א
e66EA
�،����í¶K66
�íL66�Y=�¹�M66oK��W66A��e66C���k66A
¹�،�[E66�À��K66�¹)1(����אX66����Y66א���k66A
�íW66א�

KDè¥K��N�Ï
  .  فاعترفت فرجمها)2("��KDA��I·�א

 الحكـم  وهـو الـرجم        -صـلى االله عليـه وسـلم      –رتب الرسول   : وجه الدلالة 

ل ذلـك علـى أن علـة الـرجم          على الإعتراف بفاء التعقيب التـي تفيـد السـببية فـد           

    .الإعتراف

،  بـإقراره  )3( رجـم مـاعزا      – صلى االله عليـه وسـلم        -لقد روي أن النبي      

رأيـتُ مـاعزا بـن مالـك        :  قـال  )4(والغامدية باعترافها فقد روي عن جابر بن سمرة         

 وهـو رجـل قصـير أعضـل لـيس           – صلى االله عليه وسلم      - النبي   إلىحين جِيء به    

 : صـلى االله عليـه وسـلم   - رسـول االله  فقـال ،  شَهد على نفسه أربع مراتٍعليه رداء فَ  

  .)5(قال لا واالله انه قد زنى الأَخِر فرجمه، فلعلك

                                           
ابن حبان، محمد . -   صلى االله عليه وسلم  - هو أُنيس بن الضحاك الأسلمي، روى عن النبي  :  أُنيس  1-

   . ، دارالفكر1975، سنة 1،ط 7، ص 3الثقات، تحقيق شرف الدين أحمد، جبن حبان بن أحمد، 

، كتاب الحدود، باب هل يأمر 2140، ص4 أخرجه البخاري، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، ج 2-

  .6859الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، رقم 

 صلى االله -  جابر بن عبد االله أن النبي يقال اسمه عريب وماعز لقب، صحابي، روي عن:  ماعز بن مالك 3-

 قال بعد رجمه لقد تاب توبة لو تابها جمع من أُمتي لأجزأت عنهم وفي حديث بريدة أن –عليه وسلم 

ابن حجر، أحمد بن علي، تعجيل المنفعة بزوائد . إِستغفروا لماعز: قال – صلى االله عليه وسلم –النبي 

، دت، دار الكتاب العربي، 1، ط 384، ص 1االله إمداد الحق، ج رجال الائمة الأربعة، تحقيق إكرام 

  . بيروت

 جابر بن سمرة، صحابي، يكنى بأبي عبد االله ويقال أبو خالد، حليف بني زهرة وأُمه خالدة بنت أبي  4-

ابن الأثير، علي بن محمد، أُسد الغابة في .وقاص أُخت سعد بن أبي وقاص، قيل توفي سنة ست وستين

  . ، دط،دت، انتشارات اسماعيليان، تهران354،ص1صحابة،ممعرفة ال

، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه 117،ص5 اخرجه مسلم، بن الحجاج، الجامع الصحيح، ج 5-

 أن له الرجوع عن -صلى االله عليه وسلم–فلعلك أي لعلك قبلت أو غمزت وهذا تلقين منه : قوله. بالزنى

الأخر بوزن الكبد هو الأبعد المتأخر عن الخير أراد : نا الأخر، قال ابن الأثيرقد ز: قوله. الإقرار بالزنا

  .    انظر نفس المرجع. به نفسه يعني أن هذا المتأخر عن الخير قد فعل الفاحشة
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،  رجـم مـاعزا بـإقراره بالزنـا        -صلى االله عليه وسلم   – أن النبي    :وجه الدلالة 

 .ولو لم يكن الإقرار حجة عليه لَما رجمه عليه الصلاة والسلام

  لإجماع  ا-:ثالثا 
 -لقد أجمع المسلمون على كـون الإقـرار حجـةً مـن لـدن رسـول االله                  

  . )1( يومنا هذا من غير نكيرإلى–صلى االله عليه وسلم 

   المعقول -:رابعا 
ولكـن قـد ظهـر      ، إن الإقرار يتردد بين الصدق والكـذب فـي الأصـل          

علـى  رجحان جانب الصدق على الكذب في الإقـرار ذلـك أن العاقـلَ لا يكـذب                 

وإن كانت نفسه الأمارة بالسـوء قـد تحملـه علـى الكـذب              ، نفسه كذبا يضر بها   

لهذا كان الإقرار إخباراً على وجه تنتفي فيـه التهمـةُ والريبـةُ لـذلك               ، على غيره 

  . )2(كان آكد من الشهادة  فوجب قَبولُه والعمل به

ن يقبـل   اذا قُبلت الشهادة علـى الإقـرار فـلأ        "  قالوا   -:)3(القياس الأولوي 

 . )4("الإقرار أولى

كون الإقرار حجة في الحدود التي تَنـدرئ بالشـبهات دليـل علـى انـه                و

 .)5(حجة فيما لا يندرئ بالشبهات بالطريق الأولى
 

                                           
ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح . 185-184، ص 9السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، م   1-

لنفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا، الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد ا. 319، 8القدير، ج

الانصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب . 246، ص2القيرواني، ج

  . 87، ص5ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج. 287، ص2ج

حيدر، علي، درر الحكَّام في شرح مجلة . 319، 8تح القدير، ج ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، ف 2-

ابن قدامة، عبد االله .298، ص 4ابن العربي، محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، ج. 83، ص4الأحكام، ج

، ص 6البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج. 87، ص5بن أحمد، المغني، ج 

185.  
ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في معنـى يدركـه كـل عـارف بالغـة مـن                    :ي القياس الأولو  3-

صـالح، محمـد    .غير حاجة إلى نظر واجتهاد ،بحيث يكون ما سكت عنـه أولـى بـالحكم مـن المنطـوق بـه                    

   م ، المكتب الاسلامي 1994، ط  سنة 518-516 ،ص 1أديب، تفسير النصوص، م

  . 287، ص2 بن زكريا ، اسنى المطالب شرح روض الطالب جالانصاري، زكريا بن محمد  4-

  . 185، ص 9السرخسي، شمس الدين، المبسوط، م  5- 
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  :     

  :  حكم الإقرار

فمتـى صـدر الإقـرار      ، المراد بحكم الإقرار أثـره الـذي يترتـب عليـه          

   -:)1(حيحا ومستوفيا لشروطه فانه يترتب عليه الآثار التاليةص

 إظهار الحقِ المقَر به لا حدوثُة وإنشـاؤه إبتـداء فـإن الإقـرار يظهـر أن              -:أولاً

  . المقر به كان ثابتا وموجودا قبل صدور الإقرار

  .  يلزم المقر بما أقر به اللزوم، -:ثانيا

ممـا يـؤدي    . لإقرار والقضاء على المقـر بـإقراره      ويلزم القاضي بقبول ا   

  .  قطع وإنهاء الخصومة بالفصل بها استنادا على الإقرارإلى

فـلا يكلـف    .  أنه إذا أقر المدعى عليه بالحق فانه لا تسمع الشـهادة عليـه             -:ثالثا

 . )2(المدعي إثبات دعواه بالشهادة وغيرها

 عـن   – إذا كـان حاضـرا       -  لذلك يقوم القاضي بسؤال المـدعى عليـه       

جوابه عن دعوى المدعي لأنه إذا اقر كان فـي ذلـك قطعـا للمنازعـة وتـوفيرا                  

  . )3(لوقت وجهد المحكمة والمدعي والشهود

هذا وان الإقرار وان كان ملزما لصـاحبه لكنـه لا يترتـب علـى مجـرد                 

 ـ              ر مـانع   الإقرار صدور حكم بمقتضاه إلا إذا كان ذلك موضوع نـزاع ولـم يظه

  .)4(شرعي من الإلتزام به

                                           
  منلاخسروا، محمد بن فرموزا، درر الحكَّام 319، 8ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، ج  1-

حيدر، علي، درر الحكَّام . لعدلية  من مجلة الأحكام ا1628المادة .  357، ص2شرح غُرر الأحكام ج

، القرافي، أحمد بن إدريس، انوار البروق في انواع .206-205، ص4في شرح مجلة الأحكام، ج

النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا، الفواكة الدواني على رسالة ابن . 161، ص4الفروق، ج 

د بن زكريا ، اسنى المطالب شرح الانصاري، زكريا بن محم. 246، ص2أبي زيد القيرواني، ج

  . 288، ص2روض الطالب ج

  .87، ص5 ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج 2-

  . 288، ص2 الانصاري، زكريا بن محمد بن زكريا ، اسنى المطالب شرح روض الطالب ج 3-

نافية في أصول المحاكمات   انظر داود، أحمد محمد  علي، القرارات الإستئ9366 القرار الإستئنافي رقم  4-

  . 122، ص1الشرعية ومناهج الدعوى، ج
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  :شروط الإقرار

  :  جاء في المجلة عدة شروط للإقرار أذكرها فيما يلي

فلـذلك لا يصـح إقـرار المجنـون          )1(ط أن يكون المقـر عـاقلاً بالغـاً        يشتر •

والمجنونة والصغير والصـغيرة ولا يصـح علـى هـؤلاء إقـرار أوليـائهم               

ير المميـز المـأذون لـه بالمخاصـمة         وقد استثني من ذلك الصغ    ، وأوصيائهم  

، وكذلك لا يصح إقرار كـلٍ مـن النـائم والمغمـى عليـه             ، فهو في حكمِ البالغِ   

؛ )2(فلذلك لا يؤاخذ النائم في الإقرار الصادر منـه لأن الأحكـام مرتفعـة عنـه               

                 ُالزوج حال صغره بأنه لم ينفـق علـى زوجـه أو ،أنـه موسـر أو ، فلو أقر

وكـذلك لـو أبـرز      ،  هذا لا يقبل منه ولا يكون حجةً عليـه         فان إقراره ، معسر

المدعى عليه سند البراءة من النفقة من قِبل الزوجـة وادعـت الزوجـة بأنهـا                

وذلـك  ،  سن البلوغ وقت الإبـراء فالـدفع صـحيح         إلىكانت صغيرة لم تصل     

   .  )3( الحالة المعهودة النافية لصحتهاإلىلان المدعية قد اسندت البراءة 

وذلـك لأن الإقـرار لا يتوقـف علـى          ، لا يشترط أن يكون المقَر لـه عـاقلا         •

اذ أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون المقَـرِ لـه عـاقلا حتـى يكـون                  ، القَبول

 .  )4(أهلا للقبول

والمـراد هنـا هـو الإكـراه       ، يشترط ألا يكون المقـر مكرهـا فـي إقـراره           •

 ـ       ، )5(الملجِىء رار الواقـع بـالجبر والإكـراه اذ أن         فـلا يصـح ولا ينفـذُ الإق

     ـرجح فيـه جانـب الصـدق علـى          ، الإقرار خَبر يحتمل الصدقَ والكـذبوي

أما في حال الإكـراه قـد يتـرجح جانـب الكـذبِ علـى               . الكذب ويكون حجة  

 . )6(جانبِ الصدقِ أي لا يكون حجة

                                           
  .  من مجلة الأحكام العدلية1573 المادة  1-

   . 89- 88، ص4حيدر، علي، درر الحكَّام في شرح مجلة الأحكام ج 2-

  .88، ص4 حيدر،علي، درر الحكَّام في شرح مجلة الأحكام، ج 3-

  . 90،ص4علي، درر الحكَّام في شرح مجلة الأحكام، جحيدر،.  من المجلة1574 المادة  4-

خوفا مـن فـوات نفـس أومـا هـو فـي             وهو اضطرار الفاعل إلى مباشرة الفعل       : الإكراه الملجِىء  5-

شـرح التلـويح   .مسـعود بـن عمـر   ، التفتـازاني . وهو يعدم الاختيار ويفسد الرضا،معناها كالعضو  

  .390،ص2على التوضيح،ج
  . 92-91، ص4حيدر، علي، درر الحكَّام في شرح مجلة الأحكام، ج.ن مجلة الأحكام العدلية م1575 المادة  6-
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ر فـلا يصـح إقـرار السـفيه المحجـو         ، يشترط ألا يكون المقـر محجـوراً عليـه         •

  .)1(عليه

والشـرع الإقـرار فلـذلك لا يصـح إقـرار           ،والعقل، يشترط ألا يكذب ظاهر الحال     •

وكـذلك لا يصـح     ،الصغير الذي لا تحتمل بنيتُه البلـوغ لان ظـاهر الحـال يكذبـه             

الإقرار بما هو من المحال العقلي كمـن اقـر بـان شخصـا أقرضـه فـي الشـهر                    

وكـذلك لا   ،  قبـل ذلـك الشـهر      الفلاني ألف درهم وكان معلوما وفاة ذلك الشـخص        

يصح الإقرار الذي يكذِّبه الشرع كما لـو اقـر وارث لـوارث آخـر بحصـة فـي                   

 .  )2(التركة أزيد من حصته الإرثية التي أوجبها الشرع

ر له مجهولاً جهالـةً فاحشـةً أمـا الجهالـةُ اليسـيرةُ              يشترط ألا يكون الشخص المقَ     •

 إلـى لو اقر شخص ان هذا المـال لرجـل مشـيرا            فلا تكون مانعةً لصحة الإقرار ف     

المال المعين أو هو لأحدٍ من الناس ولم يبين من هو ذلـك الشـخص فـان الإقـرار                   

في هذه الحالة لا يقبل  لكون المقرِ لـه مجهـولا جهالـة فاحشـة بحيـث يسـتحيل                    

أما لو أقر شخص بان هـذا المـال هـو لأحـد الرجـال الثلاثـة فيصـح                   ، تمييزه  

 . )3(لان الجهالة هنا يسيرةالإقرار 

  :ثمة صنفان للإقرار وهما : أقسام الإقرار 

  -:)4(الإقرار الصريح 

 وهو الإخبار بحق للغير على النفس بلفظ يـدل علـى معنـى لا يحتمـل غيـره          

فإذا ذكر المقر في جوابه مطلـوب المـدعي صـراحة فيكـون قـد               . الا على وجه البعد   

  .)5(اقر للمدعي بذلك المطلوب

أو فـي ذمتـي أو      ، علَـي : من صيغ الإقرار الصـريحة قـول المـدعى عليـه          

 لـي عليـه ألـف درهـم          : وكذلك لـو قـال المـدعي       )6(عندي كذا لفلان أو أخذت منك     

  . فيلزم بالمقر به ،)7( نعم فيكون إقراراً صريحا:فقال المدعى عليه

                                           
  . من مجلة الأحكام العدلية1576 المادة  1-

  . 93-92، ص4حيدر،  علي، درر الحكَّام في شرح مجلة الأحكام ج.  من مجلة الأحكام العدلية1577المادة  2- 
  . العدلية في مجلة الأحكام1578 المادة - 3
 . من الملاحق256انظر ص -4

   .104، ص4 حيدر، علي، درر الحكَّام في شرح مجلة الأحكام،ج 5-
  . 435-434، ص 6 عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 6-

  .127، ص5 ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج  7-
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  -:الإقرار دلالة  •

 ـ         قضـيته فهـذا     :ال المـدعى عليـه    فلو إدعى شخص بمال على آخـر فق

ولأنه ادعـى القضـاء ومعلـوم أن القضـاء لا يكـون             ، إقرار بذكر صيغة الكناية   

 .)1(إلا بعد الوجوب فصار مقرا بالوجوب

 لأن الإبـراء إسـقاط وهـو        -أي من النفقـة   - أبرأتني منها  :وكذلك لو قال  

 الإسـقاط    فـدعواه  -أي لا يسـبق الإبـراء الوجـوب       -يعقب الوجوب ولا يسـبقه    

  .  )2(يتضمن الإقرار بالوجوب سابقا

  أمثلة الإقرار دلالة في دعوى التفريق لعدم الإنفاق 

 بعد أداء الشاهد لشـهادته وقـد كانـت الشـهادة موافقـة              -:المثال الأول   

هـو صـادق فـي      : لدعوى المدعية وبسؤال المدعى عليه عن شهادة الشاهد قـال           

فقـد ورد فـي القـرارات       ، ا منه بـدعوى المدعيـة       فان ذلك يعتبر إقرار   ، شهادته

إذا  شهد الشاهد وسأل القاضي المشـهود عليـه عمـا يقولـه فـي                 " )3(الإستئنافية

يكـون قـد اقـر      ،  هـو صـادق فـي شـهادته هـذه          :شهادته فقال المشهود عليه   

  ".ويحكم عليه بإقراره ، بالمدعى به

بسـؤال المـدعى عليـه عنهـا         بعد أداء الشاهد لشهادته و     -:المثال الثاني   

 )4(فقـد ورد فـي القـرارات الإسـتئنافية        ، لا اعتراض لي على شهادة الشاهد     :قال  

إذا قال المشهود عليه لا إعتراض لي على شهادة الشـاهد يكـون هـذا متضـمنا                 "

الإقرار بمضمون ما شهد به الشاهد وليس للمحكمة الحكـم بـرد الـدعوى علـى                

  ".د ذلكعدم القناعة بالشهادة بع

  .السكوت في معرض الحاجة:مثال ثالث  

  

                                           
، الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبدة، مطالب أولي 17، ص18 السرخسي محمد بن أحمد، المبسوط، ج 1-

  .676- 675، ص 6النُهى في شرح غاية المنتهى،ج

  . نفس المصادر 2- 

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات 27288 القرار الإستئنافي رقم 3-

  .109،ص 1الشرعية ومناهج الدعوى، ج

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات 9808ئنافي  القرار الإست 4-

  .111،ص 1الشرعية ومناهج الدعوى، ج
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   
  

   

  

  :ويشتمل على

  .تعريف اليمين: المطلب الأول

  .مشروعية اليمين القضائية: المطلب الثاني

  .الإثبات باليمين في دعوى التفريق لعدم الانفاق: المطلب الثالث
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  :   

  اليمين في اللغة 

، )1(ويمـائن ، وأيمـان ، والجمـع أيمـن   ،  مشتقة مـن كلمـة يمـن       -:اليمين  

  -:اليمين في اللغة على عدة معان وهي  وتطلق
:  قولـه – صـلى االله عليـه وسـلم     - فقد روي عن رسول االله       :الحلف والقسم 

 "���������e��K6q�i6��¿eÀ�øW68í��K6��kA
�eCE,)2(  "       أي يجـب أن تحلـف لـه علـى

به إذا حلفت لهما ي قُك3(صد( .  

 . )4(والتي هي نقيض اليسرى :  اليد اليمنى

 . أي القدرة)6(لأخذ�ا منه باليمين :تعالىقال : )5(القوة والقدرة 

  . )7( يقال فلان هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة :المنزلة 

 -:يمكن تعريـف اليمـين القضـائية بأنهـا          :اليمين القضائية في الاصطلاح   

  فـي الماضـي أو      قـد حصـل     علـى أمـر    )9( المعتبر شرعا  )8(الحلف والقسم 

  . في مجلس القضاء)10( وتوكيدا له  تقوية، الحاضريحصل في

  

                                           
  . 459-458، ص 13 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 1-

 صلى -  ، كتاب الأحكام عن رسول االله 74، ص3أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى،الجامع المختصر،ج  2-

  . ،وهو حديث حسن غريب1359، باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه، رقم -االله عليه وسلم

  .459-458، ص 13 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 3-

  .459-458، ص 13 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 4-

  .461، ص13رب، ج ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان الع 5-

  . 45 سورة الحاقة، آية 6-

  . 461، ص 13 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 7-

 إذ لابـد للتعريـف الإصـطلاحي أن يأخـذ مـن             ؛ إن هذه العبارة قد  استفدتها من المعنـى اللغـوي            8-

  .   المعنى اللغوي

 لقـول رسـول      مثلا الحلـف بغيـراالله عزوجـل       ته من شروط اليمين إذ لا يجوز      د إن هذا القيد قد استف     9-

مسـعود بـن أحمد،بـدائع      ،الكاسـاني ".من حلف بغير االله فقـد أشـرك         :"- صلى االله عليه وسلم    -االله

  .386-385ص، 3ج،الصنائع في ترتيب الشرائع

ابـن   . من كلام إبن القَيم عـن إجمـاع الأمـة علـى مشـروعية اليمـين                هافدت إن هذه العبارة قد است      10-

   .365، ص9مة، عبد االله بن أحمد، المغني، جقدا
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  :    

علـى أن اليمـين  وسـيلة مـن وسـائل الإثبـات وهـي                )1(الفقهـاء اتفق  

 بالكتـاب والسـنة والاجمـاع       وثبتـت حجيتهـا   ، مشروعة  بعد العجز عن الإثبات     

  -:وبيان ذلك 

  الكتاب : أولا 

  ))2 اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيما�ِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتُم الأَيمانلا يؤاخِذُكُم  :تعالىقوله  

 لقد بينـت الآيـة الكريمـة أن المـرء مؤاخـذ بـاليمين               -:وجه الدلالة   

ولو لم تكن الأيمان حجة لمـا كـان المـرء مؤاخـذاً             ، ن اللغو التي هي غير يمي   

 .بها

ــه   ــم   - :تعــالىقول ــلاقَ لَهلا خ لَئِــكأُو ــيلا ــا�ِهِم ثَمنــاً قَلِ مأَيــهِ و ــدِ اللَّ هبِع ونــتَر شي ــذِين فِــي إِن الَّ
مهكَلِّملا يةِ والْالآخِر موي هِمإِلَي ظُرنلا يو اللَّه أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلا يةِ وامقِي  )3(.  

 :" توعد الذين يحلفـون اليمـين الكاذبـة بقولـه          -عزوجل–أن االله   :وجه الدلالة 

أُولَئِك لا خَلاقَ لَهم فِي الآخِرةِ ولا يكَلِّمهم اللَّه ولا ينْظُـر إِلَـيهِم يـوم الْقِيامـةِ                  

ولو لم تكن الأيمان حجـة والمـرء مؤاخـذ بهـا             ،"هِم ولَهم عذَاب أَلِيم   ولا يزكِّي 

 .لما استحق هذا الوعيد

  السنة:ثانيا 
 صـلى االله عليـه      - قـال رسـول االله       -رضي االله عنهمـا   - عباس   ابنعن   

ــلم  
k66��ð§K66�ì�K66�£�óµK66�¥�j66��¹א�¿gD����� " –وسô£t�gא�j
W66��§K66Cא��k66:<í��j66�
À&א�kA
�ì.BEא��ôh@�¹iEA
�k
ôW" )4(.  

                                           
، النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا، الفواكة الدواني 30، ص17السرخسي محمد بن أحمد، المبسوط، ج  1-

. 170،ص 8، ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، ج223، ص2على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج

 6 معرفة الفاظ المنهاج، جإلىالشربيني، مغني المحتاج . 14، ص8 إدريس الشافعي، الام، جالشافعي، محمد بن

ابن القَيم، محمد بن أبي بكر، الطرق .365، ص9ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج.400-399ص 

  .82الحكمية، ص

  . 89  سورة المائدة آية  2-

  . 77سورة آل عمران آية    3-

، كتاب الأقضية، باب اليمين على 128،ص5جه مسلم، بن الحجاج،الجامع الصحيح، جأخر 4-   

  .المدعى عليه
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إن هذا الحديث الشريف نص علـى أن المـدعي إذا لـم يكـن معـه                 : وجه الدلالة 

وأن على المـدعى عليـه اليمـين فـي          ، إلا الدعوى فانه لا يقضى له بمجرد دعواه       

 .فلو لم تكن اليمين حجة لكان حلفها من المدعى عليه لغوا، )1(هذه الحالة

كـان بينـي وبـين رجـل خصـومة فـي بئـر              :  قال عن الأشعث بن قيس انه     


W�K6א´��¹�íi6íCE,����" فقـال    – صـلى االله عليـه وسـلم         - النبـي    إلىفاختصمنا   "


k6A�ò.6,����" إذاً يحلـف ولا يبـالي فقـال      : فقلت  �c6A��h6��óÎ6q�)2(����K6D��a6:�?�
gA����ºYא��µK��،·K�9��iEA
�j�¹�Äא�ìl?��Y�K��KDE��j�¹")3(.  

ب عليه السلام اليمـين علـى المـدعى عليـه فـي حـال                لقد أوج  -:وجه الدلالة   

مع ذكر المدعي بـان المـدعى عليـه لا يتـورع عـن              ، عجز المدعي عن الشهود   

فلو لم تكن اليمين مشـروعة لمـا أوجبهـا عليـه الصـلاة السـلام                ، اليمين الكاذبة 

 .على المدعى عليه

 صـلى االله    -  قضـى رسـول االله    "  قـال    - رضي االله عنهمـا      - عباس   ابنعن   

  .)4(" باليمين على المدعى عليه –عليه وسلم 

 قضـى بـاليمين علـى المـدعى     – صلى االله عليه وسـلم  - أن النبي  :وجه الدلالة   

 .فلو لم تكن مشروعة لما قضى بها، عليه

 إلـى جاء رجل من حضرموت ورجـل مـن كنـدة           :" حديث الكندي والحضرمي   

 ـ –صلى االله عليه وسـلم      –النبي    يـا رسـول االله إن هـذا         -:ال الحضـرمي     فق

هـي أرضـي فـي يـدي        : فقـال الكنـدي     ، غلبني على أرض لي كانت لأبـي      

 –صـلى االله عليـه وسـلم      -فقـال رسـول االله      ، أزرعها لـيس لـه فيهـا حـق        

يـا رسـول االله   : قـال  ، �e6A�i6CE,��:�قـال  ، لا:  ؟ قـال   ��e��M6CE��: للحضرمي

فقـال عليـه    .  يتـورع عـن شـيء      ولـيس ، لا يبالي على ما حلف    ، الرجل فاجر 

فقـال عليـه السـلام لمـا     ، فـانطلق ليحلـف   .�[E��e6��i6C��t�e6�¤������� -:السلام  

                                           
ابن القَيم، محمد بن أبي بكر، إعلام . 82 ابن القَيم، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية، ص 1-

   .80، ص1الموقعين عن رب العالمين،ج

 حـاكم ونحـوه، وأصـل الصـبرهو الحـبس           هي التي أُلزم بها الحـالف عنـد       :يمين الصبر  2-

 .73، ص1أنظر مسلم، بن الحجاج، الجامع الصحيح ، جـ. والإمساك
  .152  سبق تخريجه ص 3-

  . ، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعي عليه128،ص5 أخرجه مسلم، بن الحجاج، الجامع الصحيح،ج 4-
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ــر 
k666A��i666�K��i666A�GE��K666&K��: "أدبـ�c666A��h�666��K666���،��i666C
�j666�¹�Äא�ô.?AE666�
ªY<í�")1(.  

 لـم   – صـلى االله عليـه وسـلم         -لقد نص هـذا الحـديث انـه          : وجه الدلالة 

فلـو لـم تكـن اليمـين        ، مع ذكـر المـدعي لفجـوره      يوجب على المطلوب إلا اليمين      

 .  )2(مشروعة لما أوجبها عليه الصلاة والسلام

  الإجماع : ثالثا 

لقد أجمعت الأُمة علـى مشـروعية اليمـين وثبـوت أحكامهـا ووضـعها فـي                 

 يومنـا   إلـى الأصل لتأكيد المحلوف عليه من لدن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                 

  .)3(هذا

  : ل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهالحكمة من جع

 أن جانب المدعي ضـعيف لـدعواه خـلاف الأصـل فكُلِّـف الحجـة القويـة                 

وجانب المدعى عليه قوي فكلف البينة الضعيفة وقد نـص علـى ذلـك صـاحب مغنـي                  

أي فـي جعـل البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى               -والمعنى فيـه  : "المحتاج بقوله 

 أن جانب المـدعي ضـعيف لـدعواه خـلاف الأصـل فكُلـف الحجـة                 -لمدعى عليه ا

  وإنمـا كانـت البينـة قويـة        ، كر قوي فاكتُفِي منه بالحجـة الضـعيفة       نِالقوية وجانب الم

واليمين ضعيفة لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب لأنه يـدفع بهـا عـن نفسـه بخـلاف        

  . فهو غير متهم يثبت لغيره ولا يدفع عن نفسه )4("الشاهد

  حكم أداء اليمين 

إنقطـاع الخصـومة للحـال لا مطلقـاً         "إن الأثر الذي يترتب على اليمـين هـو          

حكمـه إنقطـاع    : وقـال بعضـهم   ،  غاية إحضار البينة عند عامة العلمـاء       إلىبل مؤقتاً   

الخصومة على الاطلاق حتى لو أقام المدعى عليـه البينـة بعـد يمـين المـدعى عليـه                   

بينته عند العامة وعند بعضهم لا تقبل لأنَّه لـو أقـام البينـة لا تبقـى لـه ولايـة                     قبلت  

  .)5("الإستحلاف فكذا اذا استحلف لا يبقى له ولاية إقامة البينة 

                                           
 كتاب الايمان، باب وعيد من اقتطع حق ،86 ص1أخرجه مسلم، بن الحجاج، الجامع الصحيح، جـ   1-

  .مسلم بيمين فاجرة بالنار

   .84- 83 ابن القَيم، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية، ص2-

  .365، ص9 ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج 3-

  . 400-399، ص 6 الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج 4-

  . 344، ص 5 الكاساني، مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 5-
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  :        

 )1(عواهـا  اليمين للإثبات في حال عجزت المدعيـة عـن إثبـات د            إلىيُلجأ  

في حال كون دعواها صحيحة فلو كانـت دعواهـا غيـر صـحيحة وتـم فسـخها                  

  . )2(لعدم صحتها فان اليمين التي كانت قبل الفسخ غير معتبرة

  -: المدعى عليه إلىتوجيه اليمين 

 المـدعى عليـه     إلـى في حال عجز المدعية عن الإثبـات توجـه اليمـين            

يث تطلب مـن المحكمـة تحليـف المـدعى عليـه            ح، بناء على طلب من المدعية    

  .)3(اليمين الشرعية 

وتقوم المحكمة بإفهام وإعـلام المـدعى عليـه بـالأُمور التـي يشـتملها               

فبعـد أن  ، وتسأل المدعى عليه إن كـان يقسـم علـى ذلـك أم لا             ، موضوع اليمين 

 .)4(-ويحلِّفهأي يلَّقنُه إياها -يقولَ نعم أُقسم يصور له القاضي اليمين 

  المدعية إلىتوجِيه اليمين 

  :  المدعية في القانون في حالتين هماإلىتوجه اليمين 

 –في حال تخلف المدعى عليه الغائب عن تأديـة اليمـين  الموجهـة اليـه                 

 والمبلغة اليه حسب الاصـول حـال عجـز المدعيـة عـن              –دون عذر مشروع    

في هـذه الحالـة نـاكلا وتُحلَّـف المدعيـة اليمـين             الإثبات حيث تعتبره المحكمة     

  .  )5(الشرعية

                                           
انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات . 8376القرار الإستئنافي . من مجلة الأحكام العدلية1742 المادة  1-

  . 730، ص 2الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  ومناهج الدعوى، ج

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات 18064نافي  القرار الإستئ 2-

  . 733- 732، ص 2الشرعية  ومناهج الدعوى، ج

   . 444، ص4حيدر، علي، درر الحكَّام شرح مجلة الأحكام، م .  من مجلة الأحكام العدلية1746 المادة  3-

، انظر داود، أحمد محمد علي، 18915القرار الإستئنافي .ة  من مجلة الأحكام  العدلي1749 المادة  4-

  .  702،ص 2القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  ومناهج الدعوى، ج
، 38768، 21697، 22477 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، القرارات الإستئنافية 3 من الفقرة 72 المادة  5-

  . 712، ص2، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، جانظر داود، أحمد محمد علي
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هذا وفي حال إمتناع المدعى عليـه مـن الحضـور لحلـف اليمـين مـع                 

وجود وكيل المدعى عليه في الدعوى فان المدعية لا تَحلـف اليمـين بعـد نكولـه                 

 .)1(إذ أنَّه يعتبر في هذه الحالة حاضرا

•    دعى عليـه بعـد إمهالـه مـدة للإنفـاق علـى زوجتـه               في حال غياب الم

 ولا  )2(المدعية فان المحكمة تُحلفها اليمين أنـه لـم ينفـق عليهـا بعـد الإمهـال                

  .)3(يكتفى بقولها المجرد

   )4(صيغة اليمينشروط 

فاذا كانـت اليمـين غيـر مصـدرة         ، يشترط بان تُصدر اليمين بإسم الجلالة      •

   )6(.)5(لح مستندا للحكمباسم الجلالة فلا تصح ولا تص

يشترط ان تكون اليمـين شـاملة لصـيغة الـدعوى وموافقـة لهـا بحيـث                  •

 . )7(تتضمن نفي ما لم يثبت تفصيلا ولا يغِني عن ذلك النَّفي العام

 إذا أراد أن يحلـف علـى فعـل          )8(لا بد أن يحلف الشخص علـى البتـات         •

 . )9(رهنفسه وعلى نفي العلم إذا أراد أن يحلف على فعل غي

   .ولضمان تحقيق هذه الشروط يشترط أن يصور القاضي اليمين المدعى عليه

                                           
، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  18976 القرار الإستئنافي  1-

  . 730، ص2ومناهج الدعوى، ج

 . من الملاحق263 انظر ص 2-

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  7517 القرار الإستئنافي  3-

  . 736، ص2ومناهج الدعوى، ج

  . من الملاحق263انظر ص 4-
   .440، 4انظر حيدر، علي، درر الحكَّام شرح مجلة الأحكام، م .  من مجلة الأحكام العدلية1743 المادة  5-

 لكن في الشرع يصح الحلف بذات الجلالـة أو اسـم مـن أسـمائه الحسـنى أو                 هذا في حكم القانون      6-

   .تعالىصفة من صفاته سبحانه و
، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في 19280، 15915 القرارات الإستئنافية ذات الارقام   7-

  . 705، ص2أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، ج

اب الفقه، أبوالبعلي، محمد بن أبي الفتح، المطلع على .القطع والحزم، يقال بتَّ الشيء يبتُه بتَّا إذا قطعه:  البتات  8-

  .  ، المكتب الاسلامي، بيروت1981تحقيق محمد بشير الادلبي، دط، سنة 

القرار . 447، 4كام، م انظر حيدر، علي، درر الحكَّام شرح مجلة الأح.  من مجلة الأحكام العدلية1748 المادة  9-

، أنظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  ومناهج 10135الإستئنافي 

   . 708، ص2الدعوى، ج
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في حال كون المدعى عليه غائبا فانه يبلَّغ حسـب الأُصـول بـأن اليمـين                

 .  )1(قد توجهت اليه مع بيان صورة اليمين

  النكول عن اليمين 

  .أديتها أي عن ت)2( الإمتناع منها -:النكول عن اليمين اصطلاحا 

  .)3(لقد اعتبر القانون النكول من المدعى عليه عن اليمين إقرارا 

  حالات اعتبار المدعى عليه ناكلا 

  .)4(ه بعد توجيه اليمين إليه لا أحلف بان يقول المدعى علي- :النكول صراحة

 :   ويعتبر كذلك في حال-:النكول دلالة 

ن بعد توجيههـا اليـه وتبليغـه ذلـك          عدم حضور المدعى عليه لتأدية اليمي     

 . )5(حسب الأصول وإن كان قد حضر بعض الجلسات

 . )6( – بلا عذر–سكوت المدعى عليه حال توجيه اليمين إليه 

في حال نكول المدعى عليه عن اليمـين ثـم رجوعـه عـن نكولـه قبـل                  

إصدار القاضي حكمه في الدعوى فـان رجوعـه عـن النكـول مقبـول ويحلفـه                 

 .)7(القاضي اليمين

  النيابة في التحليف 

                                           
، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  ،39572 القرار الإستئنافي  1-

  . 704، ص2دعوى، جومناهج ال

، سنة 1، ط710 دية، ص أبو المناوي، محمد عبد الروؤف، التوقيف على مهمات التعاريف،تحقيق محمد رضوان  2-

  .  دمشق- بيروت، ودار الفكر-، دار الفكر المعاصر1410

حاكمات الشرعية  ،، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول الم12496 القرار الإستئنافي  3-

  . 708، ص2ومناهج الدعوى، ج

  . ، من مجلة الأحكام العدلية1751 المادة  4-

  .  من قانون أصول المحاكمات الشرعية3، الفقرة 72 المادة  5-

  . من مجلة الأحكام العدلية1751 المادة  6-
  .  المصدر السابق- 7
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إذا أُنيب قاضٍ آخر لتحليف اليمين الشرعية بعـد العجـز فعلـى المحكمـة               

  أن يـتم التحليـف بحضـور الشـخص           - كتاب الانابة    –الابتدائية تضمين الانابة    

  .)1(الذي يوكله طالب التحليف وقت أداء اليمين

  

   
  

    

  

  -:ويشتمل على

  

آراء الفقهاء في جـواز الإثبـات بـالخط المجـرد وموقـف             : المطلب الأول 

  .القانون

  .البينة الخطية في دعوى التفريق لعدم الانفاق: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

                                           
  .يةمن قانون أُصول المحاكمات الشرع2 الفقرة 72 المادة1-
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  :        
    

  ت بالخط المجردرأي الفقهاء في جواز الإثبا

  -:إختلفت آراء الفقهاء في جواز الإثبات بالخط المجرد على قولين هما 

 )2( -وعلـى رأسـهم الإمـام مالـك       -وبعـض المالكيـة    )1(ذهب الحنفيـة  

 )5( -وعلى رأسهم الإمـام احمـد فـي روايـة         - )4( والحنبلية في وجه     )3(والشافعية  

  . فلا يحتج به أن الخط المجرد ليس وسيلة من وسائل الإثباتإلى

 وبعـض   -فـي روايـة   - واحمـد    -في المعتمد عندهم  - )6(وذهب المالكية  

 أن الخـط المجـرد حجـة للإثبـات إذا           إلى )7(-كإبن القيم -المتأخرين من الحنبلية    

 . أمِن التزوير

  أدلة القائلين بعدم كون الخط المجرد حجة 

 ـ  ، إن الخطوط قابلة للمشـابهة والتزويـر والمحاكـاة          ت فتنـة عثمـان     وقـد كان

  .)8(ومقتله بسبب الخط حيث تم صنع خاتم مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه

     التشابه نادر جاب عن ذلك أن9( عـات    ابـن وقد قال   ، ي( "       الخـط عنـدنا شـخص

قائم ومثالُ مماثِلٌ تقع العين عليه ويميـزه العقـل كمـا يميـز سـائر الاشـخاصِ                  

 .)10(" والصور

                                           
  . 433، ص4 ابن عابدين، محمد بن امين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، ج 1-

  . 441-440، ص 1 ابن فرحون، ابراهيم بن علي، تبصرة الحكَّام، ج  2-

  . ، دار الكتب العلمية109-108 الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية، ص 3-

  . 328- 327، ص11ن، الانصاف، ج المرداوي، علي بن سليما 4-

  . 174  ابن القَيم،محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية،، ص 5-

  .441-440، ص 1 ابن فرحون، ابراهيم بن علي، تبصرة الحكَّام، ج  6-

  .174 ابن القَيم،محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية،، ص 7-

  . نفس المرجع 8-

 بن جعفر بن عات،أبو محمد النقري الشاطبي ،قاض من فقهاء المالكية هو هارون بن أحمد: ابن عات 9-

الزركلي، خير .أُستقضي بشاطبة وحمدت سيرته، من مؤلفاته الطُّرر الموضوعة على الوثائق المجموعة

  .59، ص8الدين، الأعلام، ج

  .440، ص 1 ابن فرحون، ابراهيم بن علي، تبصرة الحكَّام، ج  10-
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حيـث لـم يـرد الـنص الشـرعي          ، رد ليس من الحجج الشرعية    إن الخط المج   

  .)1(باعتباره

يجاب عن ذلك بأن إعتبار الخط المجرد حجـةٌ قـد ورد بـه الـنص كمـا                  

 . سيذكر عند الحديث عن أدلة القائلين بكون الخط المجرد حجة

  .)2(أدلة القائلين بكون الخط المجرد حجة

  .  )3(اذكر منها أهم الأدلة التي استدلوا بها

 أَجــلٍ مســمى إلىيــا أَيهــا الَّــذِين آمنــوا إِذَا تَــداينتُم بِــدينٍ   - :تعــالىقــال . آيــة الــدين 
  . ))4فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ

 أن االله عز وجل أمر بكتابة الدين ولـو لـم يكـن الخـط المجـرد                  -:وجه الدلالة   

 . للكتابة فائدة ولكانت عبثاحجة لما كان

 الملـوك وغيـرهم     إلـى  كان يبعث كتبـه      -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي    

واعتبر عليه السلام أن رسالته بلغت بذلك ولا يـزال الخلفـاء والقضـاة والأُمـراء                

  . والعمال يعتمدون على كتب بعضِهم لبعض ولا يزال ذلك عمل الناس

 م تكن الكتابة حجةً لكانت كتاباتهم تلك عبثا  أنَّه لو ل-:وجه الدلالة 

�K6��d6�א�Y6«�������"�لقد روي عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم  أنَّـه قـال                  
¸WC
�M�j�@��i�Eq¹¹�t��.�AE��NE���iE��lqj���l
�i��gA��" )5(.  

 . لولا الكتابة لضاع كثير من حقوق العباد 

                                           
  .433، ص4حمد بن أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، ج ابن عابدين، م 1-

   .177-174 ابن القَيم،محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية،ص  2-

 لمزيد من الاطلاع على أدلة الفريقين راجع، الزحيلي، محمد مصطفى،وسائل الإثبات في الشريعة  3-

  .   ، مكتبة دار البيان، دمشق430-423خصية، صالاسلامية في المعاملات المدنية والاحوال الش

  . 282 سورة البقرة، آية  4-

، كتـاب الوصـايا، بـاب       841، ص 2 أخرجه البخاري،محمد بـن إسـماعيل، الجـامع الصـحيح، ج           5-

  .2738،رقم"وصِيةُ الرجلِ مكتوبةٌ عنده "-صلى االله عليه وسلم–الوصايا ،وقول النبي 
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 الرأي الراجح 

ين لـي أنـه يمكـن التوفيـق بـين           من خلال بحثي في هذا الموضوع فقد تب       

ذلك ان المانعين من الاحتجـاج بـالخط المجـرد قـد جعلـوا عمـدة                ، آراء الفقهاء 

والقـائلين بحجيتـه اشـترطوا أن       ، ادلتهم هو إحتمال التزويـر والمحاكـاة للخـط        

وبناء عليه فانـه يسـتنتج مـن ذلـك أن الخـط إذا أمـن                ، يؤمن من شائبة التزوير   

 أقصـى درجـات     إلـى وينبغـي أن يحتـاط لـذلك        ، جـة من التزوير والتصنيع ح   

  .الحيطة والحذر

  موقف القانون 

 جـواز الاحتجـاج بـالخط المجـرد الخـالي مـن             إلـى لقد ذهب القانون    

  . )1(شائبتي التزوير والتصنيع

علـى أن المسـتندات الرسـمية       ) 75(وقد نصت المادة الخامسة والسـبعون     

وشـهادة المـيلاد    ، يقـة الـزواج   هي التي ينظمها من اختصاصـهم تنظيمهـا كوث        

وسـندات التسـجيل    ، كاتـب العـدل   والوثائق التـي ينظمهـا      ، لادةالصادرة إثر الو  

  .)2(تعتبر بينة قاطعة على ما نُظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير 

هذا وفي حال الطعن في المستند الرسمي بـالتزوير وطلـب الطـاعن مـن               

 -وكانت هناك دلائـل وأمـارات تؤيـد وجـود التزويـر           المحكمة التدقيق في ذلك     

أو ، كوجود شطب مثلا أو وجود خط مغـاير سـواء كـان متعلقـا بخـط شـخص                 

 فان المحكمة في هـذه الحالـة تأخـذ كفـيلا يضـمن              -وغير ذلك ، بنوع خط القلم  

وتؤجـل المحكمـة    ، لخصمه ما قد يلحق بِهِ من عطل وضرر إذا لم تَثبـت دعـواه             

3(عوى الأصلية حتى تنتهي دعوى التزويرالنظر في الد(   .  

  

  

                                           
 .حكام العدلية من مجلة الأ1610 المادة - 1
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، انظر الظاهر، راتب عطا االله، التشريعات الخاصة 75 المادة - 2

  .  73بالمحاكم الشرعية، ص
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، انظر الظاهر، راتب عطا االله، التشريعات الخاصة 75 المادة - 3

  .  74بالمحاكم الشرعية، ص
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  :        

  :   هناك عدة بينات خطية تستخدمها المدعية لإثبات دعواها أذكرها فيما يلي

  -: )1(عقد الزواج الخاص بالطرفين المتداعيين

 ـ       ال غيـاب المـدعى عليـه أو        ويستخدم هذا المستند لإثبات الزوجية في ح

ويقوم كاتب الضـبط تحـت إشـراف القاضـي بتـدوين            ، في حال  إنكاره للزوجية    

 -:أهم محتويات هذا المستند فلا بد من ذكر ما يلي 

  .اسم المحكمة التي صدر عنها عقد الزواج •

 .تاريخ ورقم عقد الزواج •

 .اسم الزوج واسم الزوجة •

 .العقداسم المأذون الذي قام بتنظيم هذا  •

بعد تلاوته والاطلاع عليـه تحفـظ صـورة طبـق الأصـل عنـه فـي ملـف                    •

 .الدعوى على الجهة اليسرى إذا تبين أنَّه خالٍ من شائبتي التزوير والتصنيع

  -:)2(إعلام حكم بالنفقة للزوجة على زوجها 

ذكرت فيما سبق أنـه لا بـد أن تُسـبق دعـوى التفريـق لعـدم الإنفـاق                   

ولا بد من إثبات ذلـك بـإبراز صـورة عـن إعـلام              ، نفقة  بالحصول على حكم بال   

 -:ويقوم كاتب الضبط بتدوين أهم محتويات هذا المستند فيذكر ، حكم بالنفقة

، اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم والجهـة الرسـمية التابعـة لهـا المحكمـة                •

 المحكمـة ،المحـاكم الشـرعية   ، قاضـي القضـاة   ، مثل السلطة الوطنية الفلسـطينية    

  .............الشرعية في

 .اسم القاضي •

 .ومحل الإقامة لكل منهما، اسم المدعية واسم المدعى عليه •

 . موضوع الدعوى •

 . نوع الحكم •

                                           
  . من الملاحق242 ص انظر-1
 . من الملاحق242 انظر ص- 2
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 . تاريخ صدور الحكم •

 .ورقم أساس دعوى النفقة، رقم إعلام الحكم •

 .خلاصة القرار •

بعد تلاوته والإطلاع عليه تُحفظ صورة طبـق الأصـل عنـه فـي ملـف                

 خـالٍ مـن شـائبتي       -أي إعـلام الحكـم    -الدعوى على الجهة اليسرى إذا تبين أنَّه      

 .التزوير والتصنيع

  -:)1(مشروحات دائرة الإجراء

ذكرت فيما سبق انه لا بد قبل رفـع دعـوى التفريـق أن تكـون المدعيـةُ                  

وأنهـا بـالرغم مـن ذلـك لـم          ، قد طرحت حكم النفقة للتنفيذ لدى دائرة الإجـراء        

ولإثبات ذلك أمـام المحكمـة فـلا بـد          ، ن من تحصيل النفقة أو أي جزء منها       تتمك

 .من إبراز مشروحات دائرة الإجراء التي تنص على ذلك

ويقوم كاتب الضبط بتدوين المعلومات الـواردة فـي هـذا المسـتند كآفـة               

،  الإجراءات كآفـة التـي أُتخـذت لتحصـيل النفقـة           -أيضا-والذي بدوره يتضمن  

ء الفشل حيث لم يـتمكن مـن تحصـيل النفقـة أو تحصـيل أي جـز                والتي باءت ب  

  .)2(منها

  

  

  

  

  

  

  

                                           
   . هي عبارة عن مؤسسة حكومية تعمل على متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم:  دائرة الإجراء - 1
  . من الملاحق244 انظر ص- 2
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   
  

         
  
  

  :ويشتمل على

  .تعريف الدفع وشروطُه وحكمه: المبحث الأول 

  .الدفع بعدم القبول: المبحث الثاني

  .يةالدفوع الموضوع: المبحث الثالث

  .الدفوع الشكلية: المبحث الرابع
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   
  

     

  

  :ويشتمل على

  .تعريف الدفع: المطلب الأول 

  .شروط الدفع وحكمه: المطلب الثاني 
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 :   

  -: يطلق على معانٍ كثيرة منها الدفع في اللغة
  .)1( يقالُ دفَعه يدفَعه دفعاً نَحاه بقوةٍ وأزاله :التنحية والإزالة

 .)2( دفع القولَ رده بالحجة:الرد

 . )3(يقال دفع عنه الأذى حماه منه: الحماية

 .)4(دفع إليه مالاً أي أعطاه إياه:  يقال:الإعطاء والتأدية

 .)5(طره إليه  كذا أي اضإلىدفع زيداً :  يقال:الاضطرار 

 .)6(دفَعتُ عن الموضعِ رحلتُ عنه : يقال: الرحيل

 .)7( كذا أي إنتهيت إليهإلىدفعتُ : يقال : الانتهاء

 .)8(دافعتُه عن حقه أي ماطلته : يقال: المماطلة

 .)9(دفع القوم جاءوا بمرةٍ : يقال : المجيء مرةً واحدةً

   :الدفع في الاصطلاح
تعريفات كثيرة إلا أن التعريف الـذي أختـاره للـدفع هـو             لقد عرف الدفع ب   

أو ، أو المتضــرر، دعــوى يثيرهــا المــدعى عليــه:" الــدفع: التعريــف الآتــي 

  . )10(" المحكمة بهدف رد دعوى  المدعي أو تأخير الحكم فيها

  

                                           
د ط، ، 199البستاني، عبد االله،  الوافي ، ص. 87، ص 8 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، م 1-

  . م، مكتبة لبنان1980سنة 

  . 196، ص 1 الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،ج 2-

    نفس المرجع 3-

  . 199 البستاني، عبد االله،  الوافي ، ص 4-

  .  نفس المرجع 5-

  .196، ص1جالفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  6-

  . نفس المرجع  7-

  .196، ص1 الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،ج 8-

  .  نفس المرجع 9-

، دار الثقافة، 1999، سنة 1،ط18 أبو سيف،  مأمون محمد، الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، ص 10-

  .  عمان–الأردن 
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  :    

  شروط الدفع 

، يشـترط فيـه مـا يشـترط فـي الـدعوى           إن الدفع دعوى وبنـاء عليـه        

والمدعيـة فـي    ، فالمدعى عليه في الدعوى الأصلية هو مدعٍ فـي دعـوى الـدفع              

  .)1(الدعوى الأصلية هي مدعى عليها في دعوى الدفع 

هذا ولا يشترط لقَبول الدفع أن تكـون الـدعوى الأصـلية صـحيحة فقـد                

 ولـو كانـت الـدعوى غيـر         لٌدفع الدعوى مقبـو   " ية  ورد في القرارات الإستئناف   

  .)2(" صحيحة على الراجح

  حكم الدفع 

يترتب على الدفع في حال ثبوته رد دعـوى المدعيـة مـن قِبـل المحكمـة                 

فـان نكلـت    ، وفي حال عدم إثباته تُحلَّف المدعية بناء على طلـب صـاحب الـدفع             

لمـدعى عليـه فـان حلفـت تعـود دعواهـا            المدعية عن اليمـين يثبـت دفـع ا        

  .)3(الأصلية

  :تغيب المدعى عليه بعد إثارته الدفع 
فعلـى  ، في حال تغيب المدعى عليه بعد إثارته الدفع وقَبـل الفصـل فيـه               

المحكمة في هذه الحال أن تقوم بسـؤال المدعيـة فيمـا إذا كانـت تطلـب إسـقاط                   

  -:وهنا احتمالان ، )4(الدفع 

أن تطلب المدعية إسقاط دفع المدعى عليه وفي هـذه الحالـة علـى               -:الأول

 مرحلـة أخـرى فـي السـير فـي           إلىالمحكمة إسقاطه قبل الانتقال     

  .)5(الدعوى
                                           

  . لةمن المج1630 المادة  1-

انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات . ،5748 القرار الإستئنافي رقم  2-

  .405، ص 1الشرعية  ومناهج الدعوى، ج

  .، من مجلة الأحكام العدلية1632 المادة  3-

ئنافية في أصول المحاكمات انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإست. ،11929 القرار الإستئنافي رقم  4-

  .415، ص 1الشرعية  ومناهج الدعوى، ج

  . من أصول المحاكمات الشرعية50 المادة  5-
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في حال عدم إسقاط  المحكمة الإبتدائيـة الـدفع  بنـاء علـى طلـب                 

لإسـتئناف بفسـخ    وتقوم محكمـة ا   ، المدعية فإن هذا الدفع يبقى قائما     

 . )1(الحكم الصادر في تلك الدعوى 

 ألا تَطلب المدعية إسقاط دفـع المـدعى عليـه أو لا تُجيـب علـى                 -:الثاني

ذلك الدفع فإن المحكمة والحال كذلك تقرر وقـف السـير فـي هـذا               

 هـذا  وبذلك تكون المحكمة قـد فصـلت فـي    الدفع لان من تَرك تُرك      

  .)2( ئمفع واصبح غير قادال

لكن في حال عدول الدافع عن دفعه فإن المحكمة تقـرر وقـف السـير فـي                  

    .)3(الدفع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول . ،37268 القرار الإستئنافي رقم  1-

  .ق من الملاح260انظ ص.415، ص 1المحاكمات الشرعية  ومناهج الدعوى، ج

عمرو، عبد الفتاح عايش،القرارات القضائية في اصول  انظر. ،10069 القرار الإستئنافي رقم  2-

داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات . 193المحاكمات الشرعية،ص

  .415، ص 1الشرعية  ومناهج الدعوى، ج

  .202 اصول المحاكمات الشرعية،صعمرو، عبد الفتاح عايش،القرارات القضائية في 3-
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   

    

 هـو رد المـدعى عليـه علـى دعـوى المدعيـة              -:الدفع بعـدم القبـول       

  .في مجلس القضاء،  عدم أحقيتَها في رفع الدعوىإلىبالإستناد 

فالدفع بعدم القبول ليس دفعا شكليا لأنه لا يتعلـق بـالإجراءات ولـيس دفعـا                

بل هو دفع يتعلـق بـالحق فـي رفـع           ، موضوعيا لأنه لا يتصل بالحق المدعى به      

لأنـه لا   الدعوى يطلب فيه الخصم من المحكمـة الامتنـاع عـن سـماع الـدعوى     

  . )1(حق للمدعية في رفعها 

  : مبحث على المطالب التالية وقد اشتمل هذا ال

  .الدفع بكون القضية مقضية: المطلب الأول 

  .الدفع بعدم الخصومة: المطلب الثاني 

  .الدفع بعدم أهلية المدعية للخصومة: المطلب الثالث

  
  

  

  

  

  

                                           
  . 102 التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية،ص 1-
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  :     
م المحكمـة مـن     نعني بكون القضية مقضية أن الدعوى التي تُعـرض أمـا          

وقـد فصـلت    ، قِبل المدعية قد تم عرضها أمام المحكمة أو أمام محكمـة أخـرى              

  .المحكمة  في تلك الدعوى

فيجوز للمدعى عليه أن يـدفع دعـوى التفريـق لعـدم الإنفـاق المقامـة                

عليه من قبل زوجته بأنه سبق عرض تلك الدعوى علـى القضـاء وانـه قـد تـم                   

ذه الحالة تسأل المحكمة المدعية عـن هـذا الـدفع فـان أقـرت               ففي ه . الفصل بها 

وان أنكرت فان المحكمة تكلف المـدعى عليـه إثبـات دفعـه فـان               ، تندفع دعواها 

وان لـم يقـدر علـى إثبـات ذلـك تحلـف المدعيـة               ، أثبته تندفع دعوى المدعية     

يثبـت دفـع المـدعى عليـه        بطلب من المدعى عليه فان نكلت المدعية عن اليمين          

  . )1(وإن حلفت المدعية تعود دعواها الأصلية، وتُرد دعواها 

 المجلـس الثـاني     إلـى هذا ولا يؤجل المـدعى عليـه لإثبـات دفعـه إلا             

  .)2(فحسب أي يؤجل مرة واحدة

  -:)3(وتقوم فكرة الدفع بكون القضية مقضية على اعتبارين هما

ويقـوم علـى أسـاس      ، وضع حـد للمنازعـات       ضرورة   -:الاعتبار الأول 

إذ انـه لا يعقـل أن تسـتمر         ، مصلحة الفـرد والجماعـة      

 عـدم اسـتقرار     إلـى  الأبد الأمر الذي يؤدي      إلىالمنازعات  

  .الحقوق

إذ أن عـرض القضـية علـى        ،  تجنب تنـاقض الأحكـام     -:الاعتبار الثاني 

 التنـاقض فـي الأحكـام التـي         إلـى محكمتين قد يـؤدي     

 ـ     إربـاك   إلـى ن القاضـيين ممـا يـؤدي        يصدرها كـل م

  .القضاء

                                           
  .من مجلة الأحكام العدلية1632 المادة 1-

  .263 العربي،محمد حمزة، المبادىء القضائية، ص2-

 ـ. 263-262 القضاة، مفلح عواد، أُصول المحاكمـات والتنظـيم القضـائي، ص           3- روري، عثمـان، الـوجيز     التك

  .104-103في شرح قانون أُصول المحاكمات الشرعية،ص
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ومع أن القانون قد منع المدعية من إقامـة الـدعوى بعـد إصـدار الحكـم                 

فيها من قبل المحكمة الابتدائيةعند نفس المحكمـة أو عنـد أي محكمـة أخـرى إلا                 

أنه قد أجاز لها أن تعيد طرح الدعوى لـدى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم أو                   

وهـو مـا سـأتعرض لـه      ، )1( أخرى عن طريق الطعن بهـذه الأحكـام        أي محكمة 

  .تعالى لاحقا بإذن االله

ويلحق بذلك إذا دفع المدعى عليه الـدعوى بوجـود قضـية مقامـة عليـه                

 فما قيـل سـابقا فـي هـذا          )2(من نفس المدعي وبنفس الموضوع في محكمة أخرى       

  .المطلب يقال هنا

 من قِبل المدعيـة بـأن المحكمـة السـابقة           قد يجاب على دفع المدعى عليه     

قد أسقطت الدعوى ولم تفصل فيها وبنـاء عليـه فانـه يجـوز للمدعيـة أن ترفـع            

الدعوى مرة أخرى وبنصف الرسوم وتَطلب المحكمة منهـا فـي هـذه الحالـة أن                

تُثبت ذلك في حال إنكـار المـدعى عليـه بمشـروحات معتمـدة مـن المحكمـة                  

  .)3(لإسقاط المختصة با

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .263-262 القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات والتنظيم القضائي ، ص  1-

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات 21820القرار الإستئنافي رقم  2-

  . 407، ص 1، جالشرعية  ومناهج الدعوى

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات 21820 القرار الإستئنافي رقم  3-

  . 407، ص 1الشرعية  ومناهج الدعوى، ج
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  :    

من الدفوع التي قد توجه لـدعوى التفريـق لعـدم الإنفـاق الـدفع بعـدم                 

  -:)2( ومثال ذلك )1(الخصومة

   الدفع بعدم الزوجية بين المدعى عليه والمدعية: أولاً 

 تكـن يومـا مـن الأيـام         قد يدفع المدعى عليه دعوى المدعية بأنهـا لـم         

 رفعت امرأة عن طريق وكيلهـا دعـوى علـى زوجهـا             -:زوجة له  ومثال ذلك        

طالبة التفريق لعدم إنفاقه عليها وبسؤال المـدعى عليـه قـال إن المدعيـة ليسـت                 

حيـث  ، زوجته ولم تكن يوما من الأيام كذلك واثبت ذلـك وردت دعـوى المدعيـة              

   دن أن وكيل الميعى                تَبـدعيـة وقـد تنبـه المدعية قد أخطأ في إسم جد زوجـة الم

  . ذلك وقدم دفعه المذكورإلىعليه 

  الدفع بانقطاع الزوجية بين المدعى عليه والمدعية:  ثانيا 

من الدفوع التي تُوجـه لـرد دعـوى التفريـق لعـدم الإنفـاق الادعـاء                 

ذلـك أن قيـام الزوجيـة لا بـد أن           ، ى عليه   بانقطاع الزوجية بين المدعية والمدع    

    -:ومثال ذلك . يكون سابقاًً

رفعت الزوجـة دعـوى علـى زوجهـا طالبـة التطليـق لعـدم الإنفـاق                 

وبسؤال المدعى عليه أجاب عـن الـدعوى بأنـه لا تربطُـه بالمدعيـة أي صـلة                  

 بـائن   إلـى يـا آل    إذ انه قد طلقها منذ فترة طلاقـا رجع        ، وأنها ليست زوجته حاليا     

  . بانقضاء عدتها منه

  .ففي هذه الحالة تقوم المحكمة برد دعوى المدعية لعدم الخصومة

                                           
 إن هذا الدفع فد استفدته من إجراءات التفريـق لعـدم الإنفـاق عنـد المالكيةوبخاصـة فـي إثبـات                      - 1

أنظرالحطـاب، محمـد بـن      . -الخصـومة -كذلك من شروط المدعي والمدعى عليـه      و،دعوى المدعية   

 الدسـوقي، محمـد بـن       565، ص   5محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصـر خليـل، ج           

التسـولي، علـي بـن عبـد السـلام،          . 519،  2أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج        

رقـم  الإسـتئنافي   القـرار   .  مـن المجلـة    1618المـادة   .399-398، ص   1البهجة في شرح التحفة، ج    

 داود، أحمد محمد ،القـرارات الإسـتئنافية فـي أصـول المحاكمـات الشـرعية ومنـاهج                  ،إنظر9196

  .279، ص 1الدعوى ، ج

 .إن هذه الأمثلة قد استفدتها خلال فترة تدربي وعملي كمتطوعة في محمكة شرعية الخليل 2-
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   :      

من الدفوع التي قد توجه لـدعوى التفريـق لعـدم الإنفـاق الـدفع بعـدم                 

  -: ومثال ذلك )1(أهلية المدعية للخصومة

  .)2( الدفع بعدم أهلية المدعية لمرضها النفسي-:أولا 

رفعت زوجة علـى زوجهـا دعـوى التفريـق لعـدم الإنفـاق وبسـؤال                

المدعى عليه عن دعوى المدعية قـال أن المدعيـة تعـاني مـن مـرض نفسـي                  

يجعلها غير أهل للخصومة فان هذا الدفع يعتبر دفعا مقبـولا لـدى المحكمـة ذلـك                 

لان دفع الدعوى يشترط فيه ما يشترط في الدعوى فالمـدعى عليـه فـي الـدعوى                 

والمدعي في الـدعوى الأصـلية هـو مـدعى          ، الأصلية هو مدع في دعوى الدفع       

 . عليه في دعوى الدفع

ومن الجدير بالذكر انه في حال غيـاب المـدعى عليـه بعـد دفعـه بهـذا              

،  يسقط بعد غيابه وذلك لان الخصـومة مـن النظـام العـام             الدفع فان دفعه ذلك لا    

  .)3( الطبيب المختص للتحقق من أهليتهاإلىوعلى المحكمة أن تحيل المدعية 

   الدفع بكون المدعية ليست عاقلة -:ثانيا 

، هـو دعـوى   - كمـا قلـت سـابقا      -وهذا الدفع دفع معتبـر إذ أن الـدفع        

       عوى أن يكـونشترط فـي الـدعيـة عـاقلين فـدعوى           ويدعى عليـه والمـدالم 

المجنونة ليست صحيحة ولكن يصح أن يكـون وليهـا أو وصـيها مـدعياً عنهـا                 

 .)4(ومدعى عليه بالولاية أو الوصاية 
 

                                           
 أنظر ابن نجيم، إبراهيم ،  البحـر الرائـق           -العقل-د استفدته من شروط المدعي والمدعىعليه     إن هذا الدفع ق    1-

 من المجله،انظر حيدر ، علي، درر الحكام مجلـة          1616المادة،   .191 ، ص    7شرح كنز الدقائق، ج   

الجمل ، سليمان بن عمر بن منصور ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج            .179، ص   4الأحكام ، ج  

( البجيرمي ، سليمان بن محمد، التجريد لنفع العبيد       . 104، ص   5طلاب المعروف بحاشية الجمل، ج      ال

 11المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، الإنصـاف، ج        . 92، ص   4، ج )حاشية البجيرمي على المنهج   

  .240ص 

 في أصول المحاكمات انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية، 22973 القرار الإستئنافي رقم 2-

  .433، ص1الشرعية  ومناهج الدعوى، ج
  . المصدر نفسه3-

  . من مجلة الأحكام العدلية1616 المادة  4-
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   

   

 ذات المـدعى بـه فهـي تتعلـق بموضـوع            إلـى إن الدفوع الموضوعية توجـه      

  .)1(الدعوى 

  : ويشتمل هذا المبحث على المطالب التالية

  .الدفع بقطع نفقة الزوجة: المطلب الاول 

  .الدفع بأداء النفقة: المطلب الثاني 

  .الدفع بإحالة المدعية على مليءٍ لتحصيل نفقتها الماضية: المطلب الثالث 

  . نفقتهاالدفع بإبراء المدعية المدعى عليه من: المطلب الرابع 

              .الدفع بكفالة النفقة من قِبل موسر: المطلب الخامس

الدفع بأن للزوج مالاً ظاهراً وبأن العجز كـان عـن النفقـة             : المطلب السادس 

  .الماضية

  

  

  

  

  

  

                                           
  .101- 102 التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص 1-
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  :)1(خصائص الدفوع   الموضوعية

للخصم إبداء الدفوع   الموضوعية في أي وقت فـي اثنـاء نظـر الـدعوى                  •

  .تى ختام المحاكمةوح

ولا ، يجوز إبداء الدفع الموضوعي في أي مرحلـة مـن مراحـل التقاضـي              •

 .يشترط  الترتيب  في تقديمها

يجوز أن يقدم المدعى عليه الـدفع الموضـوعي لأول مـرة أمـام محكمـة                 •

 .الإستئناف

ان تقديم دفع موضوعي لا يترتب عليه التنـازل عـن غيـره مـن الـدفوع                    •

 .يةالموضوع

يعتبر الحكم بقَبول الدفع الموضوعي حكما فاصـلا فـي موضـوع الـدعوى               •

فـلا يجـوز المطالبـة بـه أمـام          ، ومنهيا للنزاع على اصل الحق المدعى به      

 .القضاء مرة أخرى

يستنفد الحكم الصادر بقبول الدفع الموضـوعي سـلطة المحكمـة الابتدائيـة              •

الحكم مـن قبـل محكمـة الإسـتئناف         فإذا فسخ   ، بالنسبة لموضوع الدعوى    

 محكمة البداية التي فصلت بهـا بـل علـى محكمـة             إلىفان الدعوى لا تعاد     

 .الإستئناف أن تفصل في موضوع الدعوى

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                                           
  .258 القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات والتنظيم القضائي ، ص 1-
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   :     
 من الدفوع الموضوعية التي قد يلجا إليها المـدعى عليـه الإدعـاء بـان نفقـة                

  .)1(زوجته قد تم قطعها بسبب نشوزها

 إلـى ومن الجدير بالذكر أن من أسـباب قطـع نفقـة الزوجـة والتـي ترجـع                  

 القطعـي الصـادر بحقهـا ويكـون ذلـك           )2(نشوزها إمتناعها عن تنفيذ حكم الطاعـة      

  -:)3(بأحد أمرين

 مسـكنه وثبـوت     إلـى إما بذهاب الزوج أو إرساله لمحرم لهـا لاصـطحابها            •

  . طاعته بوجه شرعيامتناعها عن

وإما بطرح إعلام حكم الطاعة لدى مـأمور الإجـراء وثبـوت امتناعهـا أو                •

 . إعراضها عن التنفيذ بشرح منه يفيد ذلك

هذا ويكون الحكم بقطع النفقة  اعتبـاراً مـن تـاريخ إمتنـاع الزوجـة مـن                  

تنفيذ حكم الطاعة والمدون في شرح مأمور الإجـراء ومحضـره الـذي يعتبـر بينـة                 

 .)4(افية على امتناعها ويجب على المحكمة الاعتماد عليهك

عمـل  :  نشـوزها إلـى أيضاً من أسباب قطع نفقـة الزوجـة والتـي ترجـع      

 زوجهـا وعاشـت     إلـى المرأة بدون موافقة زوجها إلا إذا كانت الزوجـة قـد زفـت              

وكـذلك فـي حـال فـرض النفقـة علـى الـزوج              ،معه الحياة الزوجية وهي موظفة      

  .)5(حينئذ بأن عملها يتعارض مع حقوقه الزوجيةوعدم إدعائه 

                                           
وهـو مـأخوذ مـن االنَّشـز        ،معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبـه لـه النكـاح             : شوزمن الزوجة  الن 1-

، ما ارتفع من الأرض فكأن الناشز ارتفعـت وتعالـت عمـا فُـرض عليهـا مـن طاعـة زوجهـا                     : وهو

الشـربيني،محمد بـن أحمـد، مغنـي المحتـاج إلـى            . جفاءه لزوجته وإضراره بهـا    : والنشوز من الزوج  

الرحيبــاني، . 189ص8إبــن قدامة،محمــد بــن أحمــد،المغني،ج. 168،ص5 ألفــاظ المنهــاج،جمعرفــة

 . 286،ص5مصطفى بن سعد بن عبدة ، مطالب اولي النُهى في شرح غاية المنتهى،ج

أنظـر رسـالة الماجسـتير بعنـوان        ."موافقة أمر الزوج وامتثاله على الوجه الذي يقـره الشـرع          : " الطاعة 2-

لفقه الإسـلامي وقـانون الأحـوال الشخصـية دراسـة نظريـة وتطبيقيـة، إعـداد                 الطاعة الزوجية في ا   

  .   34الطالب محمد جمال محمد جميل أبو سنينة،ص

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات 30381 القرار الإستئنافي رقم  3-

 . 146، ص 1الشرعية  ومناهج الدعوى، ج

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات 30381 الإستئنافي رقم  القرار 4-

  .146، ص 1الشرعية  ومناهج الدعوى، ج

أنظـرداود، أحمـد محمـد      . 25677القـرار الإسـتئنافي رقـم     .  من قانون الأحوال الشخصـية     68 المادة   5-

   .1148،ص2ة،جعلي،  القرارات الإستئنافية في الأحوال الشخصي
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  :    
الإدعـاء بأنـه    : من الدفوع التي قد يلجا إليها المدعى عليه لـدفع دعـوى زوجتـه               

قد انفق عليها وبعث إليها بالنفقة وذلك لرد دعواها بعـدم إنفاقـه عليهـا وأنهـا لـم تـتمكن                     

  .ها أو أي جزء منهامن تحصيل نفقت

، تقوم المحكمة بسؤال المدعية عن دفع المدعى عليه فان أقرت بـذلك فـان دعواهـا تنـدفع                 

وان أنكرت فان المحكمة تكلف المـدعى عليـه إثبـات دفعـه فـان فعـل تنـدفع دعـوى                     

 المدعيـة بطلـب مـن صـاحب         إلـى فان عجز عن إثبات ذلك فان اليمين توجـه          ، المدعية

  .)1(فان نكلت يثبت دفع المدعى عليه وان حلفت تعود دعواها الأصلية، دفعال

 في دعـوى المـرأة علـى زوجهـا الحاضـر            –لة  أوقد اختلف الفقهاء في هذه المس     

 حال اختلاف الزوجين في قبض النفقة وادعـاء الـزوج أن زوجتـه قـد                -أنه لم ينفق عليها   

 خـتلافهم فـي تحديـد المـدعي والمـدعى عليـه       نظراً لا  وذلك   قبضت النفقة وإنكار الزوجة   

  -:على النحو التالي 

 أن القـول قـول الـزوج مـع يمينـه إذ أن الـزوج هـو                  إلى )3( والمالكية )2(ذهب الحنفية 

  .جة هي المدعية فعليها الإثباتالمدعى عليه فكان اليمين في جانبه والزو

 القول قـول الزوجـة مـع يمينهـا إذ            أن إلىفقد ذهبوا    )5(ية والحنبل )4(أما الشافعية 

  . والزوج هو المدعي، أنها هي المدعى عليها

 أن الزوج إذا كان غائبا فأقام سـنين ثـم قـدم فقـال قـد كنـت                   إلىوقد ذهب الإمام مالك     

فان القول قول الـزوج إلا أن تكـون المـرأةُ قـد رفعـت               ، أبعثُ إليها بالنفقة وأُجريها عليها    

 في مغيبه فان ذلك يلزم الـزوج مـن يـوم رفعـت ولا يبرِئَـه                 )6(عدت القاضي فاست  إلىذلك  

 .)7(وان قال بعثت إليك بالنفقة لم ينفعه ذلك، إلا أن يأتي بمخرج من ذلك

                                           
  .  من مجلة الأحكام العدلية1632 المادة  1-

  .29، ص4 الكاساني، مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2-

  . 8، ص11القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ج. 181، ص2 الاصبحي، مالك بن انس بن مالك، المدونة، ج 3-

  . 154، ص3، ج الشيرازي، إبراهيم بن علي،المهذب 4-

  . 248، ص9 ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج 5-

طلبت النصرة والتقوية على زوجها والإنتقـام منـه،فيقال إسـتعدت المـرأة القاضـي علـى زوجهـا                   : إستعدت   6-

قـام  أي طلبت منه أن يعديها عليه أي ينتقم منه باعتدائه عليهـا،  فالإسـتعداء طلـب النصـرة والتقويـة والإنت        :

النسـفي ،عمـر بـن محمـد، طلبـة الطلبـة            .،وإسم هذا الطلب العدوى وفعلها الإستعداء وفعل القاضي الإعداء        

  .   151الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير،ص.143،ص

    .181، ص2 الأصبحي، مالك بن انس بن مالك، المدونة، ج 7-
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   :                         
   

 يقـال   )2(والتغييـر  )1(التحويـل وهـو النقـل      الحوالة مأخوذة  من      -: الحوالة لغة 

  .أحلت الشيء إحالة نقلته

  .)3( أخرىإلى نقل الدين من ذمة -: الحوالة اصطلاحا

  . أي الزوج في هذه الدعوى)4(هو الشخص المدين -:المحيل 

  .أي الزوجة في هذه الدعوى، )5(هو الشخص الدائن -:المحال  

  .أي مدين الزوج، هو مدين المدين -:المحال عليه 

  .وهو نفقة الزوجة،  الحق-:المحال به 

  مشروعية الحوالة 

 على جـواز الحوالـة فـي الجملـة وقـد إسـتدلوا بالسـنَّة                )6(إتفق الفقهاء 

  -:والإجماع وبيان ذلك 

  -: السنَّة -:أولا 

 أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم           - رضي االله عنه     - هريرة أبوروى  


kA��¾�lA��íf:ì�aì��ìEA�א�=õØ�"قال �g�íW���a��À��¤�¹א�gA�")7(  

                                           
  . 141، ص النسفي، عمر بن محمد بن أحمد، طلبة الطلبة 1-

ابن عباد، إسماعيل، المحيط في اللغة، تحقيق   . 188، ص11 ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، م 2-

  .  م، عالم الكتب1994، سنة 1،ط211- 210، ص 3محمد بن حسن آل ياسين، ج

ن مجلة  م673المادة . 340، ص5ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، ج 3- 

الشربيني، محمد بن أحمد،مغني . 330، ص1ميارة، محمد بن أحمد، شرح ميارة، ج. الأحكام العدلية

  .198،ص3المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،ج

  .  من مجلة الأحكام العدلية674 المادة  4-

  . من مجلة الأحكام العدلية675 المادة  5-

الكاساني، مسعود بن أحمد الكاساني، . 52، ص20مبسوط، ج السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، ال 6-

. 330، ص1ميارة، محمد بن أحمد، شرح ميارة، ج. 15، ص6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج

البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن . 233، ص 3الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج

  . 383- 382، ص 3الإقناع، ج
، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 34، ص5سلم، بن الحجاج،الجامع الصحيح، جأخرجه م 7- 

  .   وإستحباب قَبولها إذا أُحيل على مليء
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 لقد أمر رسول االله صلى االله عليـه وسـلم المـدين فـي حـال                 :وجه الدلالة   

ولو لـم تكـن الحوالـة مشـروعة لمـا           ، إحالته على غني بقبول الإحالة بقوله فليتبع      

  . أمر عليه السلام بالإتِّباع

   -: الإجماع -:ثانيا 

 .)1( جواز الحوالة في الجملةفقد أجمع أهل العلم على

  -:حكم الحوالة

 أي  –يترتب على الحوالة  في حال تـوافر شـروطَها بـراءة ذمـة المحيـل                 

 المحـال عليـه     إلـى  وتَحـول الحـق      – أي الزوجة    – من دين المحال إليه      –الزوج  

 –وسـواء فـي ذلـك إذا كـان المحـال            ، وبراءة المحال عليه من طلـب المحيـل       

لان ،  أو لـم يقـبض     –مـدين الـزوج     –حال به من المحال عليه       قبض الم  –الزوجة  

، معنى الحوالة النقل والتحويل والنقل والتحويل أنَّما يتحققـان بفـراغ ذمـة الأصـيل              

  .)2(فليس للزوجة أو لوكيلها أن يطلب الدين من المحيل أو من ورثته إذا تُوفِي 

 ـ         وم بسـؤال المدعيـة عـن       ففي حال تمسك الزوج بهذا الدفع فان المحكمة تق

وإذا أنكـرت ذلـك فـان المحكمـة         ، ذلك فان أقرت فان المحكمة تقرر رد دعواهـا          

وإن لـم يفعـل     ، تكلف الزوج إثبات دفعه فإن فعل ردت المحكمـة دعـوى المدعيـة            

  .)3( مسارهاإلىتَحلف المدعية بناء على طلب المدعى عليه وتعود الدعوى 

                                           
الكاساني، مسعود بن أحمد الكاساني، . 52، ص20 السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، ج 1-

. 330، ص1ميارة، محمد بن أحمد، شرح ميارة، ج. 15 ص،6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج

. 336، ص4ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج. 233، ص 3الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج

  . 383- 382، ص 3البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج

درر الحكام شرح مجلة . حيدر، علي. 53، ص20 السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، ج 2-

الأنصاري، زكريا بن . 331، ص1ميارة، محمد بن أحمد، شرح ميارة، ج. 36- 35، ص2الأحكام ج

ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، . 233، ص2محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،ج

  .338، ص4المغني، ج
  .دلية من مجلة الأحكام الع1632 المادة 3-
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   :        

من الدفوع التي قد يلجا إليهـا المـدعى عليـه لمواجهـة دعـوى التفريـق                 

  .لعدم الإنفاق  الادعاء بان زوجته قد أسقطت نفقتها عنه بإبرائه منها

ذلك أن النفقة بعـد تحقـق شـروطِ وجوبِهـا تصـبح واجبـة الأداء علـى                

وفي حال امتناع الزوج عن أدائها فإنهـا تصـبح دينـا فـي ذمتـه                ، وجةالزوج للز 

 صـيرورة النفقـة دينـا فـي ذمـة الـزوج دون               إلـى  )1(وقد ذهب جمهور الفقهاء   

 أن النفقـة لا     إلـى  فقـد ذهبـوا      )2(اشتراط فرضها من قبل القاضي أمـا الحنفيـة          

 بهـا القضـاء     فإذا لـم يقتـرن    ، تصير دينا في ذمة الزوج إلا بالقضاء أو التراضي        

، أو التراضي فإنها تسقط إذا فات موعد الأداء ولا تصير دينـا فـي ذمـة الـزوج                 

  .)3(وقد اخذ القانون برأي الحنفية 

تصـيردينا فـي ذمـة الـزوج دون اشـتراط           والذي أراه أن نفقة الزوجـة       

فرضها من قِبل القاضي لأن النفقة حق للزوجـة فـي ذمـة الـزوج يثبـت ديانـة                   

  . القاضي بذلك أم لم يقضِسواء قضى 

  الإبراء عن النفقة الماضية 

إذا أبرأت الزوجة زوجها من النفقة الماضية فـالإبراء صـحيح لأنهـا لمـا               

صارت دينا في ذمة الزوج كان الإبراء إسـقاطاً لـدين واجـب فيصـح كمـا فـي        
  . )5(وقد اشترط الحنفية أن يكون الإبراء قد وقع بعد فرض القاضي، )4(سائر الديون

                                           
المرداوي، . 404- 403،ص 4 عليش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج  1-

البهوتي، منصور . 75، ص 9علي بن سليمان بن أحمد، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف،ج

  .470-469، ص5بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج

السروجي، أحمد بن إبراهيم بن عبد .184، ص5بي سهل، المبسوط، ج السرخسي، محمد بن أحمد بن أ 2-

  . 259الغني،أدب القضاء، ص

  . من قانون الأحوال الشخصية70 المادة  3-
ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح .29، ص4الكاساني، مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  4-

، 1 بن أحمد بن محمد، فتح العلي المالك على مذهب الامام مالك، جعليش، محمد. 395، ص4القدير، ج

ابن المقري، إسماعيل، روض الطالب المطبوع مع أسنى المطالب شرح روض الطالب، .، دار المعرفة323ص

  .347، ص 3ج

  . 29،ص4 الكاساني، مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج 5-
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  :الإبراء عن النفقة المستقبلية

 أن  إلـى  )4(والحنبليـة  )3( والشـافعية    -فـي قـول   - )2(  والمالكيـة  )1(ذهب الحنفية 

الإبراء عن النفقة المستقبلية لا يصح لان النفقة لم تجـب بعـد وبنـاء عليـه لـم تصـبح           

  . دينا حتى يصلح الإبراء منها

لية لـذلك يعمـل بـالراجح مـن         إن القانون لم يتعرض للإبراء عن النفقة المستقب       

  . رأي الحنفية

وقد استثنى الحنفية من ذلك حال إبراء الزوجة زوجهـا مـن نفقتهـا وكـان قـد                  

فرض لها نفقةً شهريةً ودخل ذلك الشهر فأبرأته فانـه يبـرأ مـن نفقتهـا ذلـك الشـهر                    

  – الزوجـة    –فـرض لهـا   " فقد ورد فـي أدب القضـاء        ، )5( غيره إلىفحسب ولا يتعداه    

  . )6("بريء من نفقة شهر، ة فأبراتهنفق

 موكلتـه فـان هـذا الإبـراء لا          إلـى  إن وكيل الزوجة إذا أبرأ الزوج ولم يضفه         

  . )7(يصح

في حال تمسك المدعى عليه بهذا الدفع فان المحكمة تسـأل المدعيـة عنـه فـإذا                 

 تُوجـه   وإذا أنكرت كلـف المـدعى عليـه الإثبـات فـإذا عجـز             ، أقرت  ردت دعواها   

وإذا نكلـت ردت    ،  المدعية بطلبـه فـإذا حلفـت عـادت دعواهـا الأصـلية             إلىاليمين  

  .  )8(دعواها
 

                                           
  . 136-135، ص1مد بن الحسين، الفروق، ج الكرابيسي، أسعد بن مح 1-

  . 29، ص4            الكاساني، مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج

  . 467، 3 عليش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج  2-

  .473، ص 3لطالب، ج إ بن المقري، إسماعيل، روض الطالب المطبوع مع أسنى المطالب شرح روض ا 3-

  .477، ص5 البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 4-

  .394، ص4 ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، ج 5-

  . 264 السروجي، أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني،أدب القضاء، ص 6-

  .  م، دار الكتب العلمية، بيروت1980،سنة 1، ط345  ابن نجيم، إبراهيم، رسائل ابن نجيم، ص 7-

  . من مجلة الأحكام العدلية1632 المادة 8-
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  :       
لقد وضع لنـا الشـرع وسـائلَ وطرقـاً تكفـل توثيـق الحقـوق وضـمان                  

  .تحصيلها  وعدم جحودها ومن تلك الوسائل الكفالة

  كفالة تعريف ال

 إلــىأي ضــمها )1(وكَفَّلــها زَكَرِيــا :تعــالىقــال ، الضــم  :الكفالــة لغــةً

��K66�íf66�K�¹�א�ògE66�E�ë�א#M66ôC�:"-عليــه الصــلاة والســلام-وقــال النبــي .نفســهِ
  .)3( نفسهإلىأي ضآم اليتيمِ  .)2("وقال بأُصبعيه السبابة والوسطى."�@Xא

  . )4( في المطالبةِ ذمةٍإلى ضم ذمةٍ :الكفالة في الإصطلاح

  :مشروعية الكفالة

وقـد إسـتدلوا علـى      ،  علـى مشـروعية الكفالـة بالجملـة        )5(إتفق الفقهاء 

  :وبيان ذلك،مشروعيتها بالكتاب والسنَّة والإجماع

  : أولا الكتاب 

قـال  ))6زَعِـيم قَـالُوا �َفْقِـد صـواع الْملِـكِ ولِمـن جـاء بِـهِ حِمـلُ بعِـيرٍ وأَ�َـا بِـهِ                     :تعـالى قوله  

 مـن قَبلنـا     وشـرع ، وكان حِملُ البعير معروفاً عنـدهم       ." عباس الزعيم الكفيل   ابن

ه       شرعرقَروقد ورد فـي شـرح الكوكـب المنيـر         .)7(" لنا إذا ورد في شرعنا ما ي  :

                                           
  .37 سورة آل عمران،آية1-

، كتـاب الأدب، بـاب فضـل        1900،ص4أخرجه البخاري،محمد بن إسـماعيل،الجامع الصـحيح، ج        2-

  .6005من يعول يتيما،رقم 

 .223ص القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمير علي، أنيس الفقهاء،3-

داماد،عبـد الـرحمن بـن      .163، ص 7 البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شـرح الهدايـة،ج           4-

. ،دار إحيـاء التـراث العربـي   123محمد شيخي زادة، مجمع الأنهر في شـرح ملتقـى الأبحـر، ص      

 . من مجلة الأحكام العدلية612المادة 

الخرشـي، محمـد بـن عبـد        .161 ص و19 السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سـهل، المبسـوط، ج           5-

ابـن المقـري، إسـماعيل، روض الطالـب المطبـوع مـع             .21،ص6االله، شرح مختصر خليـل، ج     

 .235، ص2ابن قدامة،عبد االله بن أحمد، المغني، ج. 344، ص4أسنى المطالب، ج

 .72 سورة يوسف آيه6-

 .344، ص4 ابن قدامة،عبد االله بن أحمد، المغني، ج7-
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ــده(" ــه وســلم-أي النّبــي) وتعب ــه(-صــلى االله علي ــرع مــن )أيضــاً ب أي شَ

 شَـرع مـن قبلنـا       أي) هـو (على هذا   )ف(صحيح  أي بعد البعثة على ال    )بعدها(قَبله

  )1(."عند أكثر العلماء )شَرع لنا ما لم  ينسخ(

  . أي كفيل ))2سلْهم أَيهم بِذَلِك زَعِيم  :تعالىقوله 

  . )4(ي بما يقولنأي كفيلاً يكفُلُون ))3 .أوَ تَأْتِي بِاللَّهِ والْملائِكَةِ قبَيِلا :تعالىقوله 

 : السنّةَ:ثانياً


gE��K¥¶:"...قوله صلى االله عليه وسلمZ5("¹א�(.  

جعـل الكفالـة سـبباً للغـرم        -صلى االله عليـه وسـلم     - أن النبي  :وجه الدلالة 

 ولـو لـم تكـن مشـروعة لَمـا جعلهـا             - )6(أي الكفيل ضامن  –بقوله الزعيم غارم    

  ً.سببا للغرم

 – عليـه وسـلم      صـلى االله  -أن النبـي  -رضي االله عنه  -عن سلَمة بن الأكوع     


i6EA��h6�h6�£�������:"فقـال ،أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها     �f6فصـلى عليـه   ، لا: قـالوا   ".؟� ،


i6EA��h6�h6�£�������:"فقـال ،ثُم أُتِي بجنازة أخرى   �f6� ".   قـال ،نعـم   :قـالوا":����k6A
jSA6qא�
g@��Kq ". يا رسول االله:  قتادةأبوقال دينُه 7(فصلى عليه، علي(    . 

 ـ  :وجه الدلالة   أبـى أن يصـلي علـى        -عليـه الصـلاة والسـلام     -ي أن النب

فلـو لـم تكـن      ،  قتـادة ديـن الميـت      أبوالميت لإنشغال ذمته بالدين إلا بعد أن كفل         

  .الكفالةُ مشروعةً لما قَبِلَ عليه كفالة أبي قتادة

  

  

                                           
  .592شرح الكوكب المنير،صبن أحمد، محمد ،إبن النجار 1-

 .40 سورة القلم آيه2-
 .92 سورة الإسراء آيه3-

  .2،ص6الكاساني،مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج 4-

صـلى  - حديث أخرجه الترمذي،محمد بن عيسـى،الجامع المختصـر،كتاب البيـوع عـن رسـول االله                 5-

 .1186 العارية مؤَادة، رقم ،باب ما جاء في أن-االله عليه وسلم

  .140النسفي،عمر بن محمد بن أحمد، طلبة الطلبة،ص 6-

، كتـاب الكفالـة، بـاب مـن         679، ص 2 أخرجه البخاري ،محمد بن إسماعيل ،الجـامع الصـحيح،ج         7-

  .2295تَكَفَّل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع، رقم 
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  :الإجماع:ثالثاً

   )2( في الجملة)1(لقد أجمع المسلمون على جواز الضمان

أ إليها المدعى عليه الـدفع بوجـود كفيـل بالنفقـة             فمن الدفوع التي قد يلج    

وبنـاء علـى ذلـك      ، وأن هذا الكفيل موسر تستطيع الزوجة أن تُحصل نفقتها منـه          

يفقد شرط أساسي لا بد من توافره في دعوى التفريق لعـدم الإنفـاق وهـو عـدم                  

  . )3(وجود مال تستطيع الزوجة تحصيل نفقتها منه

يه بهذا الـدفع تسـأل المحكمـة المدعيـة عـن            في حال تمسك المدعى عل    

هذا الدفع فإن أقرت تندفع دعواها وإن أنكـرت تُكَلِّـف المحكمـة المـدعى عليـه                 

ولا بد هنا من إبراز سند الكفالة المنظم حسـب الأُصـول مـن قِبـل                ، إثبات دفعه   

 ـ    ، وكذلك إحضار الكفيل لسؤاله عن الكفالـة      ، المحكمة النظامية  ز وفـي حـال عج

                  عيـة اليمـين الشـرعية فـإن حلفـت تَـرددالمدعى عليه عن الإثبات تُحلَّـف الم

وإن نكلـت المدعيـة عـن حلـف اليمـين تَـرد             ، المحكمة دفع  المدعى عليـه       

  .)4(المحكمة دعواها

    )5(بيان أحكام الكفالة حسب ما جاء في المجلة

  .بِهحكم الكفالة مطالبة المكفول له الكَفيلَ بالمكفول  •

  .ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد إنعقادها •

                                           
، ويطلـق المالكيـة والشـافعية والحنبليـة علـى            يطلق الحنفية على كفالة النفس والمال لفظـة كفالـة          1-

 السرخسي، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل،              .كفالة المال لفظ الضمان وعلى كفالة النفس لفظة كفالة        

ابـن المقـري،    .21،ص6الخرشي، محمد بن عبـد االله، شـرح مختصـر خليـل، ج            .161و ص 19المبسوط، ج 

ابـن قدامة،عبـد االله بـن أحمـد،         . 344ص،  4إسماعيل، روض الطالب المطبـوع مـع أسـنى المطالـب، ج           

  .235، ص2المغني، ج

الخرشـي، محمـد بـن عبـد     .161و ص19 السرخسي، محمد بن أحمد بن أبـي سـهل، المبسـوط، ج            2-

ابن المقري، إسـماعيل، روض الطالـب المطبـوع مـع أسـنى             .21،ص6االله، شرح مختصر خليل، ج    

  .235، ص2ني، جابن قدامة،عبد االله بن أحمد، المغ. 344، ص4المطالب، ج

،دط، دت، مركــز الأبحــاث والدراســات 339 شــهاب، خالــد، الــدفوع الشــرعية الموضــوعية،ص3-

  .القانونية
 .من مجلة الأحكام العدلية1632 المادة 4-

  .769، ص1 حيدر،علي، درر الحكام شرح مجلة الاحكام،ج5-
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•   وللمكفول له إن شـاء مطالبـةُ الكفيـل وإن شـاء مطالبـة              ، المكفول به مضمون

  :الاصيل إلا في المسألتين الآتيتين

إذا اقر الكفيل بالدين وأنكره الأصيل وحلَفَ فـلا يطالـب الاصـيل بـل يطالـب                  •

  .الكفيل

  .   لة براءةُ الأصيل فليس للمكفول له مراجعة المكفول عنهإذا أُشترط في الكفا •

  .الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة •

أي -الكفيل الذي يؤدي الدين لـه أن يراجـع الأصـيل إذا كانـت كفالتُـه بـالأمر                  •

  . -بأمر المدين
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  :                     
  .  

  الدفع بأن للزوج مالاً ظاهراً : أولاً

الدفع بـأن لـه مـالاً ظـاهراًٌ         ،  من الدفوع التي قد يلجأ إليها المدعى عليه       

 ـ  ، )1(يمكن أن ينَفذ فيه حكم النفقة      ن شـروط صـحة دعـوى التفريـق         وذلك لأن م

أمـا  . قـة الزوجـة   نفاق عدم وجود مال مطلقاً حيث يتعذر معه تحصـيل نف          لعدم الإ 

في حال وجود مالٍ ظاهرٍ فإن الزوجـة تسـتطيع أن تحصـل نفقتهـا منـه عـن                   

  . طريق دائرة الإجراء

وفي حال تمسك المدعى عليه بهذا الـدفع تسـأل المحكمـة المدعيـة عـن                

هذا الدفع فإن أقرت تندفع دعواها وإن أنكـرت تكلـف المحكمـة المـدعى عليـه                 

 وفـي حـال عجـز المـدعى عليـه عـن الإثبـات               ا ظاهر الاإثبات دفعه بأن له م    

تُحلَّف المدعية اليمين الشرعية فإن حلفـت تَـرد المحكمـة دفـع  المـدعى عليـه                  

وإن نكلت المدعيـة عـن حلـف اليمـين تَـرد            ، وتسير في الدعوى حسب الأصول    

  .)2(المحكمة دعواها

  : قة الماضيةالدفع بأن العجز عن الإنفاق كان عن النف: ثانياً

من الدفوع التي قد يلجأ المدعى عليه إليها الـدفع بأنَّـه كـان عـاجزاً عـن                  

 النفقـة التـي يفـرق للعجـز أو الإمتنـاع             حيث إن  ،دفع النفقة في الزمان الماضي    

عن أدائها إنَّما هي النفقـة الحاضـرة لا الماضـية إذ أن النفقـة الماضـية تصـبح                 

 بدفع نفقةِ زوجته بعـد إقامـة المدعيـة الـدعوى فـإن              فلو قام الزوج  ،دينا في ذمته  

  . المحكمة تصدر قرارها برد دعوى المدعية لعدم توافر أسبابها

ففي حال تَمسك المدعى عليه بهذا الـدفع تسـأل المحكمـة المدعيـة عـن                

هذا الدفع فإن أقرت تندفع دعواها وإن أنكـرت تكلـف المحكمـة المـدعى عليـه                 

ه بأنَّه قادر على الإنفاق عليهـا فـي الوقـت الحاضـر وقـد قـام بـدفع              إثبات دفع 

                                           
  .328 شهاب، خالد، الدفوع الشرعية الموضوعية، ص1-

  . مجلة الأحكام العدلية من1632 المادة 2-
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وفي حال عجز المدعى عليه عـن الإثبـات تُحلَّـف المدعيـة اليمـين               ، نفقتها فعلاً 

الشرعية فإن حلفت تَرد المحكمة دفع  المدعى عليه وتسـير فـي الـدعوى حسـب                 

  .)1(حكمة دعواهاوإن نكلت المدعية عن حلف اليمين تَرد الم، الأصول

كمـا لـو ادعـى الـزوج        : من الدفوع الموضوعية أيضا الدفع بإعسار الزوج      

بأنَّه لم ينفق على زوجه بسسبب إعساره وقد بينـت سـابقا موقـف القـانون مـن                  

  .   )2(هذا الدفع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 . من مجلة الأحكام العدلية1632المادة  1-
 
  .من الرسالة********************انظر ص 2-
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   

    

ويقصـد بهـا المـدعى      ، صـومة إن الدفوع الشكلية تتعلـق بـإجراءات الخ       

 وسـأذكر فيمـا يلـي       ،)1(عليه تفادي الحكم في موضوع الدعوى بصـورة مؤقتـة         

  .الشكليةأهم الدفوع 

  :ويشتمل هذا المبحث على 
  .الدفع بعدم الإختصاص: المطلب الأول 

  .الدفع بعدم أداء الرسم القانوني: المطلب الثاني 

  .ن التبليغالدفع ببطلا: المطلب الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .258 القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ص 1-
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   :    
   -: الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي -:أولا

 )1(سبق وان تناولت الحديث عن الاختصـاص الـوظيفي فـي فصـل سـابق              

 . وما قيل هناك يقال ههنا

  -) :الصلاحية (  الدفع بعدم الاختصاص المكاني -:ثانيا

 )2( عن الاختصـاص المكـاني فـي فصـل سـابق           سبق وان تناولت الحديث   

 : بالإضافة لما سأذكره فيما يليوما قيل هناك يقال ههنا

إن دعوى التفريق لعدم الإنفاق يمكـن إقامتهـا فـي محكمـة محـل إقامـة                 

وفـي حـال عـدم وجـود        ،)3(أو المحكمة التي جرى فيها عقد الـزواج       ، المدعى عليه 

فـان الـدعوى    ، سـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     محل إقامة للمدعى عليه في منـاطق ال       

  .)4(ترفع في محكمة محل إقامة المدعية ضمن حدود السلطة الوطنية الفلسطينية

في حال تغير مكان الإقامة بعد رفع الـدعوى فـان ذلـك لا يمنـع المحكمـة                  

م فلو رفعت المدعية الدعوى لـدى المحكمـة التـي يقـي           ، )5(من الاستمرار في رؤيتها   

ضمن دائرتها المدعى عليه ثم قام المدعى عليه بتغيير مكـان إقامتـه فـان ذلـك لا                   

  . يؤثر في سير الدعوى

  -: بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي لا يقبل في حالتين عإن الدف

وقـد نـص القـانون أن       ، )6(بعد الإجابة على موضوع الـدعوى حضـوريا          •

 بـين المتـداعيين لا يعتبـر جوابـا علـى            الإقرار بسبق الزوجية والـدخول    

                                           
  . من هذه الرسالة37 أُنظر ص1-

 . من هذه الرسالة40أُنظر ص 2-

نون أصول المحاكمات الشرعية، انظر الظاهر، راتب، التشريعات الخاصة بالمحاكم  من قا3 فقرة 3 المادة3-

  . 63الشرعية، ص

، انظر داود، أحمد محمد 22976 القرار الإستئنافي رقم  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية3 المادة 4-

  . 586، ص 2علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  ومناهج الدعوى، ج
، انظر داود، أحمد محمد 10054 القرار الإستئنافي رقم  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية2 المادة -5

  .583، ص 2علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  ومناهج الدعوى، ج

، انظر داود، أحمد محمد 40491القرار الإستئنافي رقم .  من قانون أصول المحاكمات الشرعية61 المادة  6-

  .564، ص 2علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  ومناهج الدعوى، ج
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 أما إذا أقر بالزوجيـة والـدخول وأنكـر بـاقي الـدعوى        )1(موضوع الدعوى 

فان هذا الإنكار يعتبر إجابة منه على موضوع الدعوى فـلا يقبـل منـه بعـد                 

  .)2(ذلك الدفع بعدم الصلاحية

 حضـور   ما لم يكن تخلـف المحكـوم عليـه عـن          ، بعد فصل الدعوى غيابيا      •

 .)3(جلسات المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة

 دفـع الـزوج دعـوى زوجتـه بعـدم صـلاحية المحكمـة               -:ومثال ذلـك    

المرفوع أمامها دعوى التفريق لعـدم الإنفـاق ففـي هـذه الحالـة تسـأل المحكمـة                   

  -:المدعية عن هذا الدفع وهنا احتمالان 

 رد  إلـى الحالـة تبـادر المحكمـة       أن تسكت المدعية أو تقر بذلك وفي هـذه           •

  .دعوى المدعية

أن تنكر وتدفع دعواه بان عقد زواجها جـرى فـي هـذه المحكمـة المرفـوع                  •

أمامها هذه الدعوى أو أن المدعى عليه يسكن ضـمن حـدود صـلاحية هـذه                

     حكمة وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بسؤال الـزوج عـن دفـع الزوجـة،          الم

ضمن عليه دفع المدعية فـإن المحكمـة والحـال كـذلك تقـرر              فان اقر بما تَ   

وإن أنكـر تكلـف المدعيـة إثبـات         ، إسقاط دفعه والسير في الدعوى الأصلية     

يـه وتسـير فـي      دفعها فان أثبتت فان المحكمة تقـرر رد دفـع المـدعى عل            

وان عجزت المدعيـة عـن الإثبـات فـان لهـا أن             الدعوى حسب الأصول،    

تطلب من المحكمة تحليف المدعى عليه فـان حلـف بطلبهـا أو لـم تطلـب                 

ــه ــة   ، تحليف ــلاحية المكاني ــدم الص ــة لع ــوى المدعي ــة دع ردت المحكم

وان نكل الزوج عن اليمـين يثبـت دفـع المدعيـة وتَـرد المحكمـة                ،لرؤيتها

  .)4(دفع الزوجِ وتسير في الدعوى حسبِ الأصول 

  

                                           
، انظر داود، أحمد محمد 21969القرار الإستئنافي رقم .  من قانون أصول المحاكمات الشرعية61المادة   1-

  .567، ص 2ة  ومناهج الدعوى، جعلي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعي

  . 174 العربي، محمد حمزة، المبادئ القضائية، ص  2-

  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية61  المادة  3-

 .142 راجع وسائل إثبات دعوى التفريق لعدم الإنفاق في هذه الرسالة ص 4-
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  :     .  
من الدفوع التي قد يلجا إليها المدعى عليـه لـدفع دعـوى المدعيـة الـدفع                 

  .بعدم أداء  الرسم القانوني

واعتبـر أن   ، فقد أوجب القانون دفع رسمٍ على كل دعـوى حسـب نوعِهـا            

قبـل إسـتيفائه تعتبـر      ف، مبدأ الدعوى من تاريخ إستيفاء الرسـم القـانوني كـاملاً          

  : ويترتب على ذلك)1(الدعوى كأن لم تكن

أن السير في الـدعوى والفصـل فيهـا دون اسـتيفاء الرسـم مخـالف                 •

  .)2(للأصول وبناء عليه يفسخ الحكم 

  .)3(في حال استيفاء الرسم القانوني للدعوى ناقصا يفسخ الحكم  •

فـان هـذا    ، فيهـا في حال استيفاء الرسم القانوني للدعوى بعـد الفصـل            •

وذلـك لأنـه    ، الاستيفاء يعتبر باطلا ويفسخ الحكم الصادر فـي الـدعوى         

ولا يصــحح الإجــراءات فــي ، اســتيفاء علــى قضــية غيــر قائمــة

 .)4(الدعوى

  من أسباب عدم تأدية الرسم مع القدرة عليه 

  -: الأسباب التاليةإلى عليه غالبا يمكن عزو عدم دفع الرسم القانوني مع القدرة

 إرسـال لائحـة     إلـى عدم التقيد بخطوات قيد الدعوى فقد تعمد المدعيـة           •

 المحاسـب لاسـتيفاء     إلـى  قلم الكُتَّاب لتأسيسها قبل إحالتهـا        إلىالدعوى  

 عـدم   إلـى حيث يقوم الكاتب بتأسـيس الـدعوى دون أن يتنبـه            ، الرسم

  .وجود ختم استيفاء الرسوم

                                           
  . فقرة ا من قانون أصول المحاكمات الشرعية12 المادة 1-
. 221، انظر عمرو، عبد الفتاح، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية، ص24630رار الإستئنافي  الق 2-

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  31800القرار الإستئنافي رقم 

  . 465، ص 1ومناهج الدعوى، ج

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول 23423القرار الإستئنافي رقم   3-

  .466، ص 1المحاكمات الشرعية  ومناهج الدعوى، ج

، انظر داود، أحمد محمد علي، القرارات الإستئنافية في أصول 29270 القرار الإستئنافي رقم  4-

  .465، ص 1المحاكمات الشرعية  ومناهج الدعوى، ج
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قـانوني ويغفـل المحاسـب عـن وضـع       قد تقوم المدعية بدفع الرسـم ال       •

 .الختم الخاص بالرسوم على لائحة الدعوى

 عدم أداء الرسم القـانوني بدلالـة عـدم وجـود            إلىفي حال تنبه المحكمة     

ختم استيفاء الرسوم على لائحة الدعوى فـان المحكمـة تـرد الـدعوى لعـدم أداء                 

 .الرسم القانوني

ذلـك فيحـق للمـدعى عليـه أن يـدفع            إلىأما في حال عدم تنبه المحكمة       

وتقـوم المحكمـة بـالتحقق مـن هـذا          ، دعوى المدعية لعدم أدائها الرسم القانوني     

 إلـى الأمر فإذا تأكد لها عدم استيفاء الرسم القانوني عـن الـدعوى فإنهـا تبـادر                 

  .رد دعوى المدعية
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   :  .  
 الدَفوع الشكلية التي قـد يلجـا إليهـا المـدعى عليـه الـدفع  بـبطلان          من

 -: أمرين أبينهما فيما يلي إلىويرجع عدم صحة التبليغ ، التبليغ وعدم صحته

  -:أسباب بطلان التبليغ
ــة القواعــد والأصــول الواجــب   • ــك بمخالف ــدعوة وذل بطــلان أوراق ال

 إلـى  ورقـة الـدعوى يـؤدي        فأي خلل يحدث في   ، مراعاتها في تحريرها  

وبناء عليه فإن للمدعى عليـه  أن يتمسـك بـذلك الخلـل لـدفع                ، بطلانها

  .دعوى المدعية

هذا وقد تم التعرض للشـروط والأمـور الواجـب توافرهـا فـي ورقـة                

 .)1(الدعوة الموجهة للمدعى عليه في أثناء الحديث عن تبليغ الدعوى

وذلك بمخالفة قواعد تبليـغ المـدعى عليـه         ، ىبطلان إجراءات تبليغ الدعو    •

وقد تناولت هـذه القواعـد وإجـراءات التبليـغ الصـحيحة فـي فصـل                

 بطـلان   إلـى فأي مخالفة في كيفية تبليغ المـدعى عليـه تـؤدي            ، )2(سابق

  .التبليغ وفسخ الحكم من قبل محكمة الإستئناف

الحكـم بطـرق الطعـن      إن التعرض لهذا الدفعِ  يكون في حال الطعن فـي            

في حال صدور الحكم غيابيا وذلك لأنه فيما لو حصـل أن حضـر المـدعى عليـه                  

المحاكمة وكان التبليغ باطلاً فإن حضوره جلسةِ المحاكمـة يزيـل أي أثـر للتبليـغ                

ذلك أن المقصود بـالتبليغ هـو دعـوة المـدعى عليـه للحضـور لتقـديم                 ، الباطل

      .دفاعه وقد حضر

  

  

  

  

                                           
  . هذه الرسالة من125 أنظر ص1
  .وما بعدها من هذه الرسالة126 أنظر ص2
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   

  

  

    .  

  

  :ويشتمل على

  

  الحكم القضائي :المبحث الأول

  .الطعن في الحكم القضائي:المبحث الثاني
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   

 .  

  -:ويشتمل على

  .تعريف االحكم القضائي: المطلب الأول

  

  .أقسام الحكم القضائي:المطلب الثاني

  

  .إجراءات إصدار الحكم والآثار التي تترتب على ذلك:ب الثالثالمطل
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  :  :  

  :  الحكم لغةً

والقضــاء ،والفقــه، يطلــق الحكــم فــي اللغــة علــى العلــم     

والعـرب تقـول حكمـتُ و أَحكمـتُ وحكَّمـتُ           . والمنـع والـرد   ،والصمت،بالعدل

ومن هذا قيل للحاكم بين النـاس حـاكِم لأنـه يمنـع الظـالم               بمعنى منعتُ ورددتُ    

  .       )1(من الظلم

  :الحكم القضائي في الإصطلاح

  . )2(عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها:  بأنهعرفه الحنفية

 .)3(الإعلام على وجه الإلزام:  بأنهوعرفه المالكية

فصـل  :ا القضـاء بأنـه    وقـد عرفـو   ، الحكـم هـو القضـاء      وعند الشافعية 

 .)4(الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم االله

 .)5(فصل الخصومة:  بأنهوعرفه الحنبلية

 :يؤخذ على تعريف المالكية والشافعية والحنبلية أنه غير مانع من حيث

يدخل فيه فصل الخصومة خـارج مجلـس القضـاء ويشـاركهم فـي               •

  .ذلك الحنفية

 .ر القاضي كأحد العواميدخل فيه فصل الخصومة من قِبل غَي •

بعد عرض تعريفات الفقهاء للحكـم والمآخـذ عليهـا فـإنني أرى أن يعـرف        

قرار القاضي فصلاً للخصـومةِ فـي مجلـسِ القضـاءِ علـى سـبيلِ               : الحكم بأنه 

 .   الإلزامِ

                                           
 .141-140،ص12 ابن منظور،محمد بن مكرم،لسان العرب،م- 1
  .574،ص4 حيدر ،علي ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،ج- 2
  .187، ص4 الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك،ج- 3
 .387،ص4ي على الخطيب،ج البجيرمي،سليمان بن محمد،حاشية البجيرم- 4
  .   330،ص6 البهوتي،منصور بن يونس،كشاف القناع عن متن الإقناع،ج- 5
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 :   :  

  :أقسام الحكم من حيث قابليته للطعن:أولاً

 - وهو الحكم الـذي يصـدر عـن محكمـة الدرجـة الأولـى              :ائيالحكم الابتد  •

 ويحوز بذلك على حجيـة الشـيء المحكـوم بـه، فـلا يجـوز أن                 -الابتدائية

تَنظر الدعوى التي صدر بها الحكم محكمةٌ أخرى مـن نفـس الدرجـة، وإنَّمـا                

يجــوز الطعــن بــالحكم بطــرق الطعــن العاديــة والتــي هــي الإســتئناف 

  .)1(والإعتراض

• قبل الطعـن فيـه بطـرق الطعـن العاديـة                :كم القطعي الحكم الذي لا يوهو الح 

ويكون قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن غيـر العاديـة وهـو إعـادة المحاكمـة،                

  .)2(فيكون بذلك حائزاً لقوة الشيء المحكوم به

 وهو الحكم الـذي لا يقبـل الطعـن بـأي طريـق مـن طـرق                  :الحكم البات  •

 .)3(الطعن

  : الفرقاءام الحكم من حيثُ حضور وغيابأقس:انياًث

وهو الحكم الـذي صـدر بحضـور الطـرفين أو فيمـا إذا              : الحكم الوجاهي  •

حضر المدعى عليه جلسة من جلسـات المحاكمـة أو أكثـر وتخلـف بعـد                

 .)4(ذلك عن الحضور

  

  

                                           
أنظـر، الظـاهر، راتـب عطـا االله، التشـريعات           . من قانون أصول المحاكمات الشرعية     105 المادة   - 1

  .81الخاصة بالمحاكم الشرعية ، ص 
 .120ثانية، ص المبادئ القضائية، المجموعة ال. العربي،محمد حمزة - 2
 . نفس المرجع- 3
أنظـر داود،   .25850القـرار الاسـتئنافي رقـم       .  من قانون أصول المحاكمات الشـرعية      102 المادة   - 4

، 1أحمد محمد علي،القرارات الاستئنافية فـي أصـول المحاكمـات الشـرعية ومنـاهج الـدعوى،ج               

 . من الملاحق291انظر ص. 230ص 
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وقد جرى العمل في المحاكم الشرعية علـى وصـف الحكـم فـي حالـة حضـور                  

جلسـة أو أكثـر مـن جلسـات المحاكمـة بأنـه غيـابي بالصـورة                 المدعي عليه   

  .الوجاهية قابلٌ للاستئناف

 وهو الذي يصدر في حال غياب المـدعى عليـه وعـدم حضـوره               :الحكم الغِيابي  •

 .)1(أي جلسة من جلسات المحاكمة

وذلـك فـي حـال حضـور المـدعى عليـه             :الحكم الغيابي بالصورة الوجاهيـة     •

جلسات المحاكمة حيث يوصف الحكـم بأنَّـه غيـابي بالصـورة            جلسة أو أكثر من     

  )2(.الوجاهية قابلٌ للاستئناف

 : النتائج المترتبة على التفرقة بين الأحكام من حيث الحضور وعدمه

إن الحكم الغيابي يقبـل الطعـن فيـه بالإسـتئناف والإعتـراض بخـلاف الحكـم                •

  . يقبل الطعن إلا بالاستئنافالوجاهي أو الغِيابي بالصورة الوجاهية، فإنه لا

إن الحكم الوجاهي أو الغيابي بالصورة الوجاهية تبـدأ مـدة اسـتئنافه مـن اليـوم                  •

التالي لصدور الحكم، أما الحكم الغيابي فـإن مـدة الإسـتئناف تبـدأ مـن اليـوم                  

  )3(.التالي لتبليغ الحكم

ل سـنة إذ     لعـدم تبليغـه خـلا      -أي لا يصبح لاغيـاً    -إن الحكم الوجاهي لا يسقط     •

أمـا الحكـم    . أن العلم بصدور الحكم يقوم مقام التبليغ بـل يكـون تبليغـاً قانونـاً              

 إلا فـي    )4(.الغيابي فإنه يسقط ويصبح لاغياً إذا لم يبلَّغ خلالَ سـنةٍ مـن صـدوره              

 :)5(الأحوال الآتية

إذا راجع المحكوم له المحكمـة ودفـع رسـم التبليـغ خـلال مـدة السـنة                   •

 .بل أن تنتهي معاملة التبليغومضت المدة ق

  .تعالىإذا كان الحكم مما يتعلق به حقٌ الله  •
 

                                           
  . من الملاحق247انظر ص.المحاكمات الشرعية من قانون أصول 102 المادة - 1
أحمـد محمـد   أنظـر داود، .25850الاسـتئنافي رقـم   القـرار  .ن قانون أصول المحاكمات الشرعيةم102 المادة   - 2

 .266انظر ص.230ص ،1مات الشرعية ومناهج الدعوى،جعلي،القرارات الاستئنافية في أصول المحاك
أنظـر الظـاهر، راتـب عطـا االله ، التشـريعات الخاصـة              .ات الشرعية من قانون أصول المحاكم   114 المادة   - 3

أنظـر داود، أحمـد محمـد علي،القـرارات         . 130909القـرار الاسـتئنافي رقـم       . 83بالمحاكم الشرعية، ص  

 .91، ص 1الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى،ج
 .90التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص الظاهر، راتب عطا االله، ). 1(، فقرة136 المادة - 4
 . نفس المصادر - 5
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 :       :  
  :إن عملية إصدار الحكم تمر بعدة خطوات أذكرها فيما يلي

متى انتهت المرافعات فإن الدعوى تصـبح صـالحة للفصـل فيهـا              •

 وتقتضـي الأصـول القضـائية    )1(حكمة الخصـوم بانتهـاء المحاكمـة    فَتُفهِم الم ،

بأن تَسأل المحكمة الطرفين عن أقوالهما الأخيـرة قبـل ختمهـا للمحاكمـة وإلا               

  .)2(فإن الحكم الصادر عنها يفسخ

 إلـى ينطِق القاضي بالحكم فـوراً إذا كـان لا يحتـاج            :النطق بالحكم  •

 تـدقيق، علـى أن      إلـى  كان الحكم بحاجـة      تدقيق، أو أن يؤجل النطق بالحكم إذا      

يصدر الحكم خلال عشرة أيام مـن انتهـاء المحاكمـة، وقـد يرفـع القاضـي                 

هذا فـي حـال كـون المحكمـة مكونـة           ، الجلسة مؤقتاً ثم يعيدها وينطق بالحكم     

  .)3(من قاضٍ واحد كما هو معمول به في الأراضي الفلسطينية

ختتـام المحاكمـة أن تقـرر حكمهـا          فالمحكمة ليست ملزمة بعد إعـلان إ      

 لكنها ملزمة بإصدار الحكـم متـى تـوفرت أسـبابه            )4(فوراً بل لها أن تقدر وتتأمل     

  )5(.ولو بغياب الطرفين أو أحدهما

 مسـودة الحكـم ويؤرخـه ويوقعـه، ويـدرج           )6(يقوم القاضي بكتابة   •

  )7(.القاضي في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها

                                           
الظـاهر، راتـب عطـااالله، التشـريعات        . ، من قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية         101 المادة   - 1

 .80الخاصة بالمحاكم الشرعية ، ص 
داود، أحمـد محمـد علـي، القـرارات          . 20245 و   19854 و   19484 القرارات الاسـتئنافية رقـم       - 2

  .221 -220، ص 1لاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، جا
الظـاهر، راتـب عطـا االله ، التشـريعات          .  من قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية،         101 المادة   - 3

، التكـروري ، عثمـان،الوجيز فـي شـرح قـانون أصـول              80الخاصة بالمحاكم الشـرعية، ص      

  .120المحاكمات الشرعية ، ص 
 الناهي، صلاح الدين عبد اللطيف، الوجيز فـي مبـادئ التنظـيم القضـائي والتقاضـي والمرافعـات،                - 4

  .128، ص 
راتـب عطـا االله ، التشـريعات الخاصـة          .  من قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية         101 المادة   - 5

  . 80بالمحاكم الشرعية، ، ص 
  .لى القاضي لتدقيقها والتوقيع عليها عادة يقوم كاتب الضبط بكتابة مسودة الحكم ثم يعرضها ع-6
 .، من قانون أصول المحاكمات الشرعية103 المادة - 7
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 كتابـة الحكـم أو تاريخـه أو التوقيـع عليـه أو إدارج               -فإن لم يقم بذلك     

 .)1( فإن الحكم يكون موجباً للفسخ-علل الحكم وأسبابه في متن القرار

وتحفظ مسودة الحكم في ملف الـدعوى ولا تعطـى منهـا صـورة               •

 حـين إعـداد نسـخة الحكـم         إلـى للخصوم ولكن يجوز لهم الإطـلاع عليهـا         

   .)2(صلية من قِبل قلم الكُتاب وهو ما يسمى بإعلام الحكمالأ

ويــنَظَم الإعــلام مشــتملاً علــى إســم القاضــي، والفرقــاء، وموضــوع 

الدعوى، والأسباب الثبوتية، والقرار، ويكون مؤرخـاً بتـاريخ صـدوره، ويعطـى             

صورة منه خلال عشرة أيام مـن تـاريخ طلبـه خطيـاً علـى أن تُعـد المحكمـة                    

 .)3( خاصاً لقيد الطلباتسجلاً

ولابد أن يتضمن حكم التفريق أنه قابـل للاسـتئناف وتـابع لـه وموقـوف                

النفاذ على تصديقه من قبل محكمة الإسـتئناف الشـرعية وإلا فإنـه يلفـت نظـر                 

  . )4(المحكمة الابتدائية لذلك

يقوم كاتب الضبط بتسـجيل الحكـم فـي سِـجل الأحكـام وبإعطائـه                •

وكـذالك يقـوم    ،اً به مسجِلاً إياه في الخانة المخصصـة لـذلك         رقماً متسلسلاً خاص  

  .بتسجيل رقم أساس الدعوى في الخانة المخصصة لذلك

يقوم الكاتب بعد ذلك بالتأشير على سجل الأسـاس فـي خانـة الحكـم                •

مـثلاً يؤشـر    ،الخاصة بالدعوى المفصولة فيذكُر خلاصة الحكم وتـاريخ صـدوره         

  . م../../..نفاق بتاريخبأنها فصلت بالتفريق لعدم الإ
         

                                           
أنظر داود، أحمد محمد علـي ، القـرارات الاسـتئنافية فـي أصـول                .10266 القرار الاستئنافي رقم     - 1

أنظـر  . 29397القـرار الاسـتئنافي رقـم       . 216،ص  1المحاكمات الشرعية ومناهج الـدعوى، ج     

، أحمد محمد علـي ، القـرارات الاسـتئنافية فـي أصـول المحاكمـات الشـرعية ومنـاهج                    داود

 .219، ص 1الدعوى، ج
 .121 التكروري، عثمان، الوجيز في شرح أصول المحاكمات الشرعية، ص- 2
أنظـر الظـاهر، راتـب عطـااالله، التشـريعات          .  من قانون أصول المحاكمات الشـرعية      104 المادة   - 3

  .81كم الشرعية، ص الخاصة بالمحا
أنظـر داود، أحمـد محمـد علـي ، القـرارات الاسـتئنافية فـي                . .12226 القرار الاستئنافي رقـم      - 4

 .229، ص 1أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، ج
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  .الآثار التي تترتب على صدور الحكم

  :يترتب على صدور الحكم الآثار التالية

  :خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم: أولاً

فبصدور الحكم تكـون المحكمـة قـد أدت وظيفتهـا واسـتنفدت ولايتهـا               "

تُعيد النَّظـر مـرة أخـرى فـي ذات المنازعـة،            بالنسبة للدعوى، فلا يجوز لها أن       

أو أن تَعدل عما قضت بـه، أو أن تُعدلـه، أو أن تضـيف إليـه، وهـذه القاعـدة                     

  )1(".تسري بالنسبة لسائر الأحكام سواء أكانت منهية للخصومة أو لا

  :ويستثنى من ذلك

  .)3( أو اعتراض الغير)2(الطعن بالحكم بطلب إعادة المحاكمة •

فيجوز للمحكمة فـي كـل وقـت أن تصـحح مـن تلقـاء       :" حكمتصحيح ال  •

نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الأغـلاط الكتابيـة أو الحسـابية التـي                

  .)4("تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو المحض

بناءاً علـى طلـب مـأمور الإجـراء أو أحـد الخصـوم إذا               : تفسير الحكم  •

 )5(. توضيحإلى ما يحتاج  كان في إعلام الحكم إبهام أو فيه

 .تقرير الحقوق وإنشاؤها: ثانياً

فإن الأحكام مقررة للحقوق ، فهي تقـرر حقـاً كـان موجـوداً مـن قبـل                  

وهذا هو الأصل، غير أن هناك أحكامـاً تنشـئ حقوقـاً لـم تكـن موجـودة قبـل                    

  )6(.صدور الحكم كالحكم بالتفريق

  :حجية الشيء المحكوم به : ثالثاً

قـانون أن الحكـم القضـائي هـو عنـوان الحقيقـة والصـحة               يفترض ال " 

ويترتب على ذلك  إعتبار الحكم حـائزاً للحجيـة فيمـا فصـل فيـه مـن مسـائل                    

                                           
 .124 التكروري، عثمان، الوجيز في مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص - 1
 .ون أصول المحاكمات الشرعية من قان156 و 153 المواد - 2
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية116 و 115 المواد - 3
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية158 المادة - 4
التكروري، عثمـان، الـوجيز فـي شـرح قـانون           . م1952 لسنة   31 من قانون الإجراء رقم      8 المادة   - 5

 .125أًصول المحاكمات الشرعية ، ص 
  .126 -125روري، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص  التك- 6
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متنازع عليها، فلا يجوز عرض هذه المسائل على المحكمـة مـرة أخـرى، وإنمـا                

  )1("يجوز الطعن في الحكم إذا كان القانون يجيز ذلك

  )2(مصاريف الدعوى

دور الحكم تحكـم المحكمـة بمصـاريف الـدعوى علـى الخصـم              بعد ص 

المحكوم عليه سواء أكان المدعي أو المدعى عليه، وهـذه المصـاريف قـد يكـون                

المدعي أو المدعى عليه قـد قـام بأدائهـا قبـل صـدور الحكـم فـإذا أصـدرت                    

                كم فإنها تحكم بهذه المصاريف علـى الخصـم المحكـوم عليـه وبنـاءحكمة الحالم

  .عليه يسترد الطرف المحكوم له ما أنفق

  :وتشمل مصاريف الدعوى

، ومقـدار   )3(الرسوم القضائية التي يقوم بدفعها المدعي عنـد رفـع الـدعوى            •

  .)4(.الرسم في دعاوى التفريق خمسة عشر دينارا أردنياً

  )5(.نفقات الشهود حيث يقوم بدفعها الخصم الذي استدعاهم •

 كل خصـم بـدفع أتعـاب محاميـه الـذي وكَّلَـه              أتعاب المحاماة حيث يقوم    •

 )6(.للمرافعةِ عنه
 
 

  

  

  

                                           
 .126 -125 التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص - 1
  . من الملاحق247 انظر ص- 2
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية5 المادة - 3
  . الشرعية، الفقرة ب من قانون أصول المحاكمات6 المادة - 4
 من قانون أصـول المحاكمـات الشـرعية، أنظـر الظـاهر، راتـب عطـااالله،                 61،  60،  59 المواد   - 5

 .69التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص
مـن قـانون المحـامين الشـرعين        21 من تعليمات المحامين الشرعيين بمقتضـىالمادة      38و  37 المادة   - 6

 كتاب القـرارات الإسـتئنافية فـي أصـول المحاكمـات الشـرعية              م،أنظر ملاحق 1952 لسنة 12رقم  

 . 894أحمد محمد علي داود،ص
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 تبليغ إعلام الحكم
 لـم يكونـوا حاضـرين       -أو أشـخاص  -إذا صدر الحكـم علـى شـخص         

 حتـى تبـدأ مـدة       -أو إلـيهم  -جلسة الحكم فيجـب تبليـغ إعـلام الحكـم إليـه             

  )1(.من تاريخ التبليغ. الاستئناف

 سند التبليغ محتويـا إسـم المحكمـة الصـادر           حيث يقوم قلم الكتاب بإعداد    

وإسم طالب التبليـغ وإسـم وكيلـه إن كـان لـه وكيـل ومكـان                  ،عنها هذا التبليغ    

ونـوع  ،وإسم المبلَّغ إليه وإسم وكيلـه إن كـان لـه وكيـل ومكـان إقامتـه                ،إقامته

 مكان يتسـع لشـرح المحضـر وتواقيـع          إلىباالإضافة  ،الأوراق ورقمها وتاريخها  

  .   والمبلَّغ إليه والمحضرالمعرف 

ويتم التبليغ بواسطة المحضر بنـاء علـى طلـب المحكـوم لـه، وتراعـى                

وبعـد  ،)2(في تبليغه القواعد والإجراءات المتعلقة بتبليـغ سـائر الأوراق القضـائية           

 المحكمـة ويقـوم رئـيس الكتـاب         إلـى قيام المحضر بالتبليغ يعاد سـند التبليـغ         

  .)3(د التبليغبتصديقه ويوقع على سن

                                           
أنظـر الظـاهر، راتـب عطـااالله، التشـريعات          .  من قانون أصول المحاكمات الشـرعية      102 المادة   - 1

 .80الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص
  .للإطلاع علىذلك راجع موضوع التبليغ في هذه الرسالة- 2
  ج سند تبليغ صورة حكم    نموذ-3

    السلطة الوطنية              سند تبليغ            ديوان قاضي القضاة 

          الفلسطينية                                         المحاكم الشرعية

  ..................المحكمة الشرعية في

  .وسكانها.......من..............وكيله:.....................طالب التبليغ 

  .وسكانها.......من.............وكيله :......................المبلَّغ إليه   

الشـرعية  .......صورة إعـلام حكـم صـادر عـن محكمـة          :              نوع الأوراق ورقمها وتاريخها   

  ..../..../....م رقم..../..../....بتاريخ ..../....في الدعوى أساس

ــا محضـــ ـ ــلاه   .........رالمحكمة أنــ ــا أعــ ــدرج بيانهــ ــلمت الأوراق المــ ســ

  ..........التاريخ.....................................................................وبلغتهاإلى

       معرف                            المبلَّغ إليه                     المحضر

  .أُصدقه............................لقضائية بمعرفة    جرى تبليغ هذه الأوراق ا

  رئيس الكتاب         ..../..../....                                        التاريخ
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هذا والعلم بالحكم الـذي صـدر فـي المحكمـة يقـوم مقـام التبليـغ؛ لأن                  

 المحكوم عليـه إعلامـه بـالحكم وإعطـاؤه فرصـة            إلىالمقصود من تبليغ الحكم     

وحتـى يصـبح الحكـم قطعيـاً قـابلاً          ، الطعن فيه بالوجه القـانوني إذا أراد ذلـك        

ف وهـذا المقصـود يتحقـق بـالعلم         للتنفيذ بعد مضي مدتي الإعتراض والإسـتئنا      

  )1(بالحكم فيكون تبليغاً للحكم قانوناً

  :2البيانات الواجب توافرها في ورقة صورة إعلام الحكم

  .اسم المحكمة •

  .رقم أساس الدعوى •

 .إسم القاضي •

 .اسم المدعي ووكيله، إن كان له وكيل •

 اسم المدعى عليه ووكيله، إن كان له وكيل •

  صدر وجاهياً أم غيابياً أم غيابياً بالصورة  الوجاهيةهل: صفة الحكم •

الأسباب الثبوتية التي استند إليهـا القاضـي فـي حكمـه كـالإقرار، والشـهادة                 •

 .مثلاً

 .صيغة الحكم •

ورقم الصفحة المدون فيهـا الحكـم ورقـم إعـلام الحكـم حسـب               ، رقم السجل  •

 . تسلسله السنوي في سجل الأحكام 

                                           
العربـي، محمـد حمـزة، المبـادئ القضـائية،          . 20830 ورقم   16728:  القراران الاستئنافيان رقم     - 1

  .34 -33المجموعة الثانية، ص 
  . من الملاحق266-265ر ص انظ- 2
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  

  .  

الوسـائل  :ف بأنهـا    عـر     إن الطعن بالحكم يتم بطـرق الطعـن والتـي تُ          

القضائية التي يتمكن بقتضاها أطراف النزاع والغيـر فـي بعـض الحـالات مـن                

  .  )1(التظلم من حكم يضر بمصالحهم بقصد تعديله أو إلغائه

  :ويشتمل على

  .الطعن بالإستئناف:المطلب الأول

  .الطعن بالإعتراض:انيالمطلب الث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .329،صالقضاة، مفلح عواد، أُصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي  -1
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 :   
، )1(وقيـل إسـتقباله   ، الإبتداء بالشـيء وأخـذه مـن أولـه         :الإستئناف لغة 

  .)2(أخذتُ فيه من أوله وابتدأته وأتنفته كذلك:يقال إستأنفت الشيء

طريق طعن عـادي فـي الأحكـام الصـادرة عـن            :الإستئناف إصطلاحاً 

هـي محـاكم الدرجـة الثانيـة        ، محكمة أعلى درجة   إلىيرفع  ،الأُولىمحاكم الدرجة   

  .)3(بهدف تعديل الحكم أو إلغائه

  :آراء الفقهاء في مسألة نقض حكم القاضي

 علـى  أن حكـم القاضـي لا يـنقض إلا إذا خـالف فـي                  )4(إتفق الفقهـاء  

حكمِه نصاً من كتابٍ  أو سنةٍ أو إجماع، هـذا فـي حـال كـون المسـألة ليسـت                     

  .ضعة للاجتهاد خا

أما إذا كانت المسألة التي حكِم فيهـا حكَـم فيهـا القاضـي باجتهـاده فقـد                  

 على أن الحكـم المسـتند علـى إجتهـاد الحـاكم لا يـنقض بحكـم                  )5(اتفق الفقهاء 

، )6(اجتهادي آخر سواء أكان سابقاً له أو بعـده ، لأجمـاع الصـحابة علـى ذلـك                 

ولأنـه لـو    ، " )7(لأحكـام وعـدم إسـتقرارها     ولأن نقض الأحكام يؤدي إضطراب ا     

نُقض الإجتهاد بالإجتهاد لنُقض النقض أيضا؛ لأنـه مـا مـن اجتهـاد إلا ويجـوز                 

  .)8(" عدم إستقرار الأحكامإلىأن يتغير ويتسلسل فيؤدي 

                                           
  .14،ص9 ابن منظور، محمد بن مكرم،لسان العرب،ج-1
   ، 10 الفيومي،أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير،ص-2
  . 345ي،صالقضاة، مفلح عواد، أُصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائ -3
 ـ              -4  ، ابن فرحون    335 ، ص  3 ابن أمير حاج ، محمد بن محمد ، التقرير والتحبير في شرح التحرير ، ج

 ـ        . 367الغزالي، محمد بن محمد، المستصفي ، ص         . 76، ص 1، إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام ، ج

  104 ،  ص 10ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد ، المغني ، جـ
 ، ابن فرحون    335، ص   3، محمد بن محمد ، التقرير والتحبير في شرح التحرير ، جـ              ابن أمير حاج     -5

 ـ         السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكـر ، الأشـباه           . 76، ص 1، إبراهيم  بن علي ، تبصرة الحكام ، ج

ابن  . 94، ص   1الزركشي،بدر الدين بن بهادر،المنثور في القواعد الفقهية ، جـ           .102والنظائر ، ص  

   .104، ص10مة ، عبد االله أحمد ، المغني ، جـ قدا
   .104، ص 10 ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد ، المغني ، جـ-6
   . 335، ص 3 ابن أمير حاج ،محمد بن محمد، التقرير والتحبير في شرح التحرير، جـ -7
  .94:  ، ص1الزركشي، بدر الدين بن بهادر، المنثور في القواعد  الفقهية ، جـ-8
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  :أثر إستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة البداية

نف مـا لـم يكـن       يترتب على تقديم الإستئناف وقف تنفيـذ الحكـم المسـتأ          

  .)1(معجل التنفيذ

  : مدة الإستئناف

 من قانون أصـول المحاكمـات الشـرعية الأمـور           136  لقد نظمت المادة    

  :التي تتعلق بمدة وميعاد الإستئناف وبيان ذلك

أن مدة الإستئناف ثلاثون يومـاً تبتـديء مـن تـاريخ صـدور الحكـم إذا                  •

أنف إذا كـان غيابيـاً، ويسـقط مـن           المست إلىكان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغ الحكم       

المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم أو جرى فيه التبليـغ، كمـا تسـقط أيـام العطـل                   

  . )2(الرسمية إذا رقعت في نهاية مدة الإستئناف

 تبـدأ مـدة     -يجوز إستئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبـر ذلـك تبليغـاً            •

يرفَـقَ الإسـتئناف بـإعلام الحكـم         على أن    -الإستئناف من تاريخ تبليغ الإستئناف    

  .)3(المستأنف

في حال تقديم الفريق الذي يرغب فـي الإسـتئناف إسـتدعاء يطلـب فيـه                 •

إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الإستئناف فالمدة التـي تبتـديء مـن يـوم تقـديم                 

الإستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغـه القـرار الصـادر بشـأن إسـتدعائه لا تحسـب                 

ف، وإذا ظهـر للمحكمـة قبـل إعطـاء القـرار أن الرسـم كـان                 من مدة الإستئنا  

ناقصاً فلها في هذه الحالة إمهاله مدةً مناسبة لإستكمال الرسـم القـانوني فـإذا لـم                 

  .)4(ينَفَذ القرار خلال المدة ردت الإستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى

    .)5(ستئناففي حال عدم تقديم الإستئناف في الميعاد المقرر يرد الإ •

                                           
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية152المادة  -1
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية1 فقرة 136 المادة -2
 . من القانون نفسه2 فقرة 136 المادة -3

   من قانون أصول المحاكمات الشرعية3 فقرة 136المادة  -4
  . من القانون نفسه147 المادة -5
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 :الإجراءات التي تمر بها عملية تقديم الإستئناف

في حال رغبة أحد الخصوم باسـتئناف الحكـم الصـادر عـن المحكمـة                •

الابتدائية فإنه يقوم بإعداد اللائحة الإسـتئنافية علـى نسـختين وتتضـمن أسـباب               

كـن  ولا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحتـه أمـوراً واقعيـة لـم ت             . " )1(الإستئناف

مدار بحث في القضية المستأنفة كمـا لا يسـمح للمسـتأنف عليـه أن يقـدم أثنـاء                   

المرافعة أسباباً لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمـة بـذلك بنـاءاً علـى                  

وفي هـذه الحالـة يجـوز للمحكمـة الإسـتئنافية أن تسـمع البينـة                ، أسباب كافية 

   .)2(" مبرزاً في القضية الإضافية وتطلب أي وثيقة أو مستند لم يكن

ــديم   • ــه بتق ــوم المســتأنف أو وكيل بعــد إعــداد لائحــة الإســتئناف يق

 المحكمة التي أصدرت الحكـم حيـث يقـوم بإرسـالها أولاً             إلى )3(الإستئناف غالباً 

 قلـم المحكمـة لإجـراء المقتَضـى         إلـى  إرسـالها    إلـى  القاضي الذي يشير     إلى

  .من ثَم يوقع المحكمة وإلىويحرر تاريخ ورودها 

 رئـيس الكتـاب الـذي يقـوم         إلـى ترسل اللائحة الإستئنافية بعد ذلـك        •

  .ويختم اللائحة بالأختام المعتمدة، باستيفاء الرسوم القانونية

 قلم الكتـاب الـذي يقـوم بإعـداد          إلىترسل اللائحة الاستئتافية بعد ذلك       •

 عـن سـند تبليـغ       وهو لا يختلف فـي شـكله العـام        ، سند تبليغ اللائحة الإستئنافية   

 أن اسم طالب التبليـغ هـو اسـم الشـخص            إلىإعلام الحكم إلا أنه لا بد من التنبه         

وأن نـوع   ، هـو الشـخص المسـتأنف عليـه       :واسم المبلغ إليه  ، المستأنف أو وكيله  

–هو لائحة إسـتئنافية علـى الحكـم الصـادر غيابيـا           : الأوراق ورقمها وتاريخها  

الشـرعية فـي الـدعوى أسـاس         ....... الصادر عن محكمـة   ...... بتاريخ -مثلا

 .    ويرفِق مع سند التبليغ نسخة من اللائحة الإستئنافية.،.....

                                           
  . المحاكم في الشرعية من قانون أصول1 فقرة 141 المادة -1

  .   من قانون أصول المحاكم في الشرعية145المادة 2 -

 ذلك أن للمستأنف أن يقدم الإستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة أو بواسطة محكمة أخـرى                 3-

لى غير التي أصدرت الحكم، وتقوم المحكمتان في هذه الحالة باستيقاء الرسم القانوني وإرسال الأوراق إ              

المحكمة التي أصدرت الحكم لتسجيل الإستئناف وتبليغ اللائحة إلى المستأنف عليه وعند إتمام الإجراءات              

 .من قانون أُصول المحاكمات الشرعية140.المادة.تُرفع القضية إلى محكمة الإستئناف
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خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ المسـتأنف عليـة اللائحـة الإسـتئنافية              " •

فـإذا قـدم اللائحـة الجوابيـة أو         ، يحق أن يقدم لائحة جوابية علـى الإسـتئناف          

فإن محكمـة البدائيـة تقـوم برفـع أوراق          ،  أن يقدمها    إنتهت مدة العشرة أيام دون    

 محكمـة   إلـى  -هنـاك وكيـل   إن كـان    -الدعوى مـع اللائحـة وسـند الوكالـة          

  .)1("الإستئناف

   -:قرار محكمة الإستئناف الشرعية

 محكمـة الإسـتئناف الشـرعية وتَبـين أن لائحـة            إلـى في حال رفـع الـدعوى       

نية وأنها مسـتوفية للشـروط المطلوبـة فـإن          الإستئناف قد قدمت ضمن المدة القانو     

  :)2(قرارها يكون أحد القرارات الثلاثة الأتية

 إذا كـان موافقـاً للوجـه الشـرعي          )3(أن تصدر قرارها بتأييد الحكم المستأنف      •

والأصول القانونيـة مـع رد الأسـباب التـي أوردهـا المسـتأنف فـي لائحتـه                  

  .)4(الإستئنافية

•     حكمـة الابتدائيـة       أن تصدر قرارها بتأييد الحويكـون ذلـك    ، كم مع تَنبيـه الم

في حالة ظهور بعـض النـواقص الشـكلية فـي الإجـراءات والمعـاملات التـي                 

أو أن فـي القـرارات التـي أصـدرتها مخالفـة            ، قامت بها المحكمـة الابتدائيـة       

وأنَّـه لا تـأثير لتلـك الإجـراءات         ، )5(للأصول مما يمكن أن يتـدارك بالإصـلاح       

وأنَّـه فـي حـد ذاتـه موافـق          ،  على الحكم المستأنف من حيث النتيجـةُ       والأخطاء

  . )6(للشرع والقانون

 أن الحكـم قـد اشـتمل علـى          إلىلفت نظر المحكمة الابتدائية     : ومثال ذلك   

لأن المسـتأنف   ، أنه وجاهي قابل للاستئناف مع أنـه غيـابي بالصـورة الوجاهيـة            

                                           
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية2 فقرة 141 المادة -1
 . ول المحاكمات الشرعية من قانون أص146 المادة -2
  . من الملاحق249 انظر ص- 3
 أصول المحاكمات الشرعيةقانون  من 1 فقرة 146 المادة -4
 . من الملاحق267 انظر ص- 5
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية2 فقرة 146 المادة 6
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تنبيـه لتصـحيحه وعـدم الوقـوع بمثلـه          حضر جلسات من المحاكمة ثم غاب فاقتضى ال       

  .  )1(مستقبلاً

؛ إذا كانـت النـواقص والإخطـاء الواقعـة فـي            )2(إن تصدر قرارها بفسخ الحكـم      •

إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح أو كان الحكـم فـي حـد ذاتـه مخالفـاً                   

 .  )3(للوجه الشرعي والقانوني

  -: محكمة البدايةإلىمن الإستئناف الإجراءات التي تتخذ بعد عودة القضية 

يقوم الكاتب بالتأشير على سجل الأسـاس فـي القسـم الخـاص بالإسـتئناف                •

صـدق  : فيدون القرار الصادر عن محكمة الإسـتئناف وتاريخـه ورقمـه ومثـال ذلـك              

...... إسـتئنافاً بموجـب القـرار الإسـتئنافي فـي رقـم           –أوفسخ في حال الفسخ     –الحكم  

  .م......بتاريخ 

وم الكاتب بعد ذلك بالتأشير على سجل الأحكـام فـي خانـة رقـم الأسـاس                 يق •

...... للدعوى بأن الحكم فُسخ أو صـدق إسـتئنافا بموجـب القـرار الإسـتئنافي رقـم                  

  .م.....بتاريخ

في حالة عودة القضية مفسوخة وكانت المحكمـة قـد قامـت برفـع القضـية                 •

فإنَّـه  ، ف وطلـب تجديـدها بعـد فسـخها        لإستئناأو قام أحد الخصوم برفعها ل     ، من نفسها 

ويشـير فـي خانـة      ، تب بتقييد الدعوى بـرقم أسـاس جديـد        في هاتين الحالتين يقوم الكا    

، الملاحظات في سجل الأساس أن هذه الدعوى جددت عـن الـدعوى رقـم أسـاس كـذا                 

 –ويقوم الكاتب بعد ذلك بالتأشير عند قيد الـدعوى المفسـوخة فـي خانـة الملاحظـات                  

   بأنها مجددة بالأساس كذا – في سجل الأساس محاذية لخانة الإستئناف وهي كما

تقوم المحكمة بعد ذلك بتبليـغ الخصـوم بقـرار محكمـة الإسـتئناف خـلال                 •

 وفـي حـال فسـخ الحكـم تقـوم المحكمـة             )4(أسبوع من تاريخ إعـادة القضـية إليهـا        

وعنـد  ، قضـية إليهـا   الابتدائية باستدعاء الخصوم خلال عشرة أيام من تـاريخ إعـادة ال           

. )5(السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جـاء بقـرار الفسـخ ويـتم إجـراءات القضـية                 

                                           
ة في أصول المحاكمـات الشـرعية        ، أنظر داود ، أحمد علي ، القرارات الإستئنافي         35113 القرار الإستئنافي رقم     -1

 .23 ،ص1ومناهج الدعوى ، جـ
  . من الملاحق261-260انظر ص- 2
  . من قانون المحاكمات الشرعية3 فقرة 146المادة - 3

  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية .151المادة 4-

  . فقرة أ من قانون أصول المحاكمات الشرعية145 المادة 5-
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وفي حال إصرار قاضي المحكمة على قـراره واسـتئناف الحكـم ثانيـة تـدقق محكمـة        

الإستئناف فيه وتصدر قرارهـا إمـا بتأييـد الحكـم أو فسـخه وفـي الحالـة الأخيـرة                    

لقضـية مرافعـة أو إعادتهـا للمحكمـة ليراهـا قـاضٍ آخـر               لمحكمة الإستئناف رؤية ا   

  .  )1(انتداباً

 -:من أسباب رد الإستئناف

إذا لم تشتمل لائحة الإستئناف على اسم المستأنف ولـم توقـع منـه ولـم يوجـد مـا                     .1

  . )2(يقوم مقام التوقيع حتى يتحقق أنه مقدم لا يعتبر الإستئناف ويرد شكلاً

 لمحكمـة الإسـتئناف الشـرعية مباشـرة أو بواسـطة            في حال عدم تقديم الإسـتئناف      .2

وإنما قدم للمحكمة الابتدائية معنونـاً لهـا وطَلـب النظـر فيـه مـن                ، أيةِ محكمة أخرى    

  . )3(قِبلها يرد الإستئناف  شكلاً

إذا تغيب المستأنف عن جلسـة المحاكمـة فـي الإسـتئناف المنظـور مرافعـة دون                  .3

  .  )4(عذر مقبول يرد الإستئناف

 .)5(ا لم يدفع رسم الإستئناف يرد الإستئناف شكلاًإذ .4

 . )6(ئناف بِرد الإستئناف شكلاًإذا لم تلصق الطوابع القانونية على لائحة الإست .5

في حال تقديم المستأنف استدعاء يطلب فيه مـن محكمـة الإسـتئناف صـرف النظـر             .6

ف وعـدم النظـر     فإن محكمة الإستئناف تقـرر رد الإسـتئنا       ، عن إستئنافة والرجوع عنه   

فيه إذا كان موضوع الإستئناف حقاً شخصياً يجوز إسـقاطه والرجـوع عنـه وإذا كـان                 

 مـن قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية فـإن المحكمـة               135مما تناولته المـادة     

 .  )7(الإستئنافية تنظر فيه تدقيقاً
 

                                           
 .ب من قانون أصول المحاكمات الشرعية الفقرة 149 المادة 1-

، أنظر داود، أحمد علي ، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج             8673القرار الإستئنافي رقم    2- 

  .   20،ص1جـ.الدعوى 
 المحاكمات   ، أنظر داود ، أحمد علي ، القرارات الإستئنافية في أصول           21826و13777 القرارات الإستئنافية رقم     -3

 .17،ص1جـ.الشرعية ومناهج الدعوى 

 . 17 ، ص1 داود ،أحمد علي ، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى ، جـ4-

 انظر داود ، أحمد علي ، القرارات الإستئنافية في أصـول المحاكمـات الشـرعية                19461 القرار الإستئنافي رقم     5-

 . 18 ، ص1 جـومناهج الدعوى،
  . 47 ، ص1 داود ،أحمد علي ، القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى ، جـ -6
 ، أنظر ،داود ، أحمد علي ، القرارات الإستئنافية أصول المحاكمات 16235 والقرار 10137 القرار الإستئنافي رقم -7

  .19 ، ص1الشرعية ومناهج الدعوى ، جـ 
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 : .  
 الوسـائل القانونيـة التـي قـد يلجـأ           إن الإعتراض على الحكم الغيابي من     

 ـإليها الخصوم بهدف إتاحة الفرصة للنظر في المنازعة مـن قِ           حكمـة التـي     بل الم

فالإعتراض لا يكون إلا من شـخص صـدر الحكـم فـي             ، أصدرت الحكم الغيابي  

  .حقه غيابياً

   -:أثر تقديم الإعتراض 

  -:يترتب على تقديم الإعتراض الآثار التالية

لحكم الغيابي المعتـرض عليـه إلا إذا كـان معجـل التنفيـذ              وقف تنفيذ ا   •

 ـ       ، )1(أو حكماً بالنفقة   اق لا تـدخل ضـمن هـذا        إن دعـوى التفريـق لعـدم الإنف

  .الاستثناء

يتوجب على المحكمة إعـادة النظـر فـي القضـية التـي صـدر فيهـا                  •

الحكم غيابياً وذلك في حال تقديم الإعتراض ضمن المـدة القانونيـة حيـث تقـرر                

  . )2(وتنظر بعد ذلك في الإعتراض وتصدر حكمها فيه، المحكمة قَبوله

   -:مدة تقديم الإعتراض 

إن مدة تقديم الإعتراض هـي خمسـة عشـر يومـاً تبتـدئ مـن تـاريخ                  

وأيـام العطـل الرسـمية إذا وقعـت فـي           ، ولا يحسب منها يوم التبليـغ       ، )3(تبليغه

 .  )4(نهاية مدة الإعتراض

،  عليه أن يعترض على الحكـم الغيـابي قبـل تبليغـه            ويجوز للمحكوم "هذا  

 إعـلام الحكـم     -المعتـرض -ويعتبر ذلك قائمـاً مقـام التبليـغ علـى أن يرفِـق            

  .  )5(المعترض عليه بلائحة الإعتراض

                                           
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية 111المادة  1-

  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية 109المادة 2- 

 .  من القانون نفسه106المادة 3- 

 . من القانون نفسه107 المادة 4-

  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية108 المادة 5-
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  -:تقديم الإعتراض

قَــيعوىدَفيقــوم ، )1(م الإعتــراض وفــق الإجــراءات المقــرره لرفــع الــد

اض التـي تشـتمل علـى الحكـم الغيـابي المعتـرض             المعترض بإعداد لائحة الإعتر   

  .)2(عليه وعلى أسباب الإعتراض عليه

 أيـة محكمـة غيـر التـي أصـدرت الحكـم             إلـى ويجوز تقديم الإعتراض    

وتقوم المحكمة التي قَدم إليها الإعتـراض باسـتيفاء الرسـم القـانوني عـن               ، الغيابي

ت الحكـم الغيـابي      المحكمـة التـي أصـدر      إلـى وتُرسـل الإعتـراض     ، الإعتراض

وتصـدر  ، التي تقـوم بـدورها بـالنظر فـي أسـباب الإعتـراض             )3(المعترض عليه 

قرارها برد الإعتراض أو فسخ الحكم الغيـابي وإبطالـه أو تعديلـه أو تأييـده علـى                  

أن يكون للمعترض عليه الحـق فـي اسـتئناف القـرار الـذي أصـدرته المحكمـة                  

  .)4(الابتدائية في الدعوى الإعتراضية

   -:ياب وحضور الفـرقـاءغ

في حال عدم حضور المعترض أوعـدم حضـور الخصـوم الجلسـة الأولـى               

وفـي هـذه الحالـة لا يقبـل     ، المحددة لنظر الإعتراض فإن المحكمة ترد الإعتـراض    

ويحق للمعتـرض فـي هـذه الحالـة أن          ، تقديم الإعتراض مرة أخرى أمام المحكمة       

وفـي هـذه الحالـة تنظـر        ، محكمة الإستئناف  إلىبرد إعتراضه   يرفع الحكم الصادر    

  .)5(محكمة الإستئناف في الحكم الأصلي المعترض عليه

أما في حال عـدم حضـور المعتـرض عليـه فـي اليـوم المحـدد لرؤيـة                   

 الإعتراض رغم تبليغه حسب الأصول فـإن المحكمـة تقـرر السـير فـي الـدعوى                

  وقبـول    – المعتـرض     بناء علـى طلـب     –الإعتراضية غيابياً بحق المعترض عليه      

  .  )6(الإعتراض إذا ظهر لها أنه قُدم ضمن المدة القانونية

                                           
   . 133ات الشرعية ، ص التكروري ، عثمان ، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكم1-

التكروري ، عثمان ، الوجيز في شـرح        .  من قانون أصول المحاكمات الشرعية     113 والمادة   108المادة  2-

   .   133قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ص 

 .  من قانون أصول المحاكمات الشرعية 110 المادة 3-
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية 113المادة -4

  . من القانون نفسه  112ادة الم5-

  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية 113المادة 6-
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  

الحمد الله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 :أجمعين وبعد 

-والتوصـيات التـي أدعـو المـولى       ،فهذه أهم الأمور التي توصلت إليهـا خـلال بحثـي            

  :  أن يتبناها أصحاب القرار-عزوجل

  : أهم الأمور التي توصلت إليها

 جازم مقبـولٌ شـرعا لتحصـيل حـق حـال المنازعـة فـي مجلـس                  طلب: الدعوى .1

  .القضاء

جواز التفريق بين الزوج وزوجه في حال كون الزوج موسـرا ممتنعـا عـن الإنفـاق                  .2

وط  وفـق الشـر    وكذلك في حال كون الزوج معسـرا عـن نفقـة زوجـه            ، على زوجه 

 .المذكورة في البحث

  .يفرق بين الزوجين حال إعسار الزوج بالقوت والملبس .3

وكـذلك حـال إعسـاره      ،لا يفرق بين الزوجين حال إعسـار الـزوج بنفقـة الخـادم             .4

  .بالأدام إذا كان القوت مما ينساغ للفقراء بدون أدام

 ـ                 .5 ا ثبوت حق الزوجة بالتفريق بينها وبـين زوجهـا وإن كانـت عالمـة بعسـر زوجه

  .أو رضيت بعسرته بعده ثم بدا لها الفسخ، قبل العقد

سقوط حق الزوجة في طلب التفريق إذا تبرع أحد بالنفقة سـواء دخـل المتَبـرع بـه                   .6

  .لك الزوج أو لم يدخلفي مِ

، أن نوع الفرقة لعدم الإنفاق هي فرقة طـلاق رجعـي إذا كـان بعـد الـدخول                  .7

ولكـن تجـب العـدة      ، حصـلت خلـوة أم لا     سـواء    أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائنا      

  . للخلوة

أن الإخلال بإجراءات التقاضي التـي نـص عليهـا القـانون يسـتوجب رد الـدعوى                  .8

 . من قِبل محكمة البداية أو فسخها من قِبل محكمة الإستئناف

أن عدم توافر الشروط الواجب مراعاتها في لائحـة الـدعوى موجِـب لـرد الـدعوى                 .9

 .وعدم سماعها

 موجِـب لوقـف النظـر فـي الـدعوى إلـى            هن الإخلال في عملية تبليغ المدعى علي      أَّ .10

وموجِـب لفسـخ الـدعوى      ،حين حصول التبليغ الصحيح وذلك في حال تنبه القاضي لـذلك            

 .في حال صدور الحكم فيها دون تصحيح عملية التبليغ
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 .أن المدعى عليه لا يسأل إلا عن دعوى صحيحة .11

الدعوى الصحيحة شرط لطلـب إثباتهـا فـي حـال إنكـار المـدعى عليـه        أن وجود    .12

 .للدعوى أو بعض بنودها

أن الإخلال في الإجراءات القضائية لعملية إثبـات دعـوى التفريـق بـين الـزوجين                 .13

 .لعدم الإنفاق موجِب لفسخ الدعوى من قبل محكمة الاستئناف الشرعية

لتفريـق بـين الـزوجين لعـدم الإنفـاق فـي حـال              أن الدفوع التي تَرِد على دعوى ا       .14

 .ثبوتها موجِبة لرد دعوى المدعية

قرار القاضي فصلا للخصـومة فـي مجلـس القضـاء علـى             : أن الحكم القضائي هو    .15

 .سبيل الإلزام

أن الطعن بالحكم الصادر عن محكمة البدايـة يـتم وفـق الشـروط القانونيـة حتـى                   .16

 .  آثاره-أي الطعن-تترتب عليه
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  

  :فيما يلي أهم التوصيات التي آمل أن يعدل القانون على وفقها

فسخ الدعوى التي تتضـمن لائحتهـا أو أوراق تبليغهـا أو ضـبطها عبـارة                 .1

مـع العلـم أن المـدعى    ،وما هـو فـي معناهـا    " وليس له محل إقامة في فلسطين   "

فمـن عقيـدتنا وثوابتنـا أن       ، ع مـثلا  عليه يقيم فـي يافـا أو الناصـرة أو السـب           

م هـي أراضٍ إسـلامية عربيـة فلسـطينية          1948الأراضي التي أحتلت في سـنة       

ومهمـا وقِّعـت مـن تنـازلات        ، عليها الإحتلال ومكث فيها ستظل كذلك      إلىمهما تو 

          أن يأتي يـوم دتتطهـر فيـه هـذه الأرض وغيرهـا          ممن لا يملك أن يتنازل فلا ب 

  .من بني صهيون

تعديل قانون صندوق النفقـة بحيـث يتـيح للـزوج المعسـر أن يسـتفيد مـن                   .2

فيصـبح بإمكـان الـزوج المعسـر أن يسـتدين           ، الخدمات التي يقدمها الصـندوق      

 . للإنفاق على زوجه-بلا فائدة-من الصندوق

إلــزام الزوجــة التــي لا ينفــق عليهــا زوجهــا بالإســتدانة مــن صــندوق  .3

  .ا في ذلك أو عدمها رغبتهإلىوعدم ترك الأمر ،النفقة

عدم التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق فـي وقتنـا الحاضـر مـا دام بإمكـان                  .4

الزوجة أن تحصل نفقتها من صندوق النفقة؛ ذلك أن السـبب الـذي يفـرق لأجلـه                 

 أن عـدم طلبهـا الإسـتفادة مـن خـدمات            إلىبالإضافة  ،وهو عدم الإنفاق قد زال      

ريق خاصـة أن غالبيـة القضـايا المطروحـة          الصندوق يشكك في سبب طلبها التف     

 عـدم الإنفـاق     إلـى لا يعود سـببها فـي الأصـل         -حسب ما بدا لي   -أمام القضاء 

ويكـون رفـع دعـوى      ، نزاعات ومشاكل أُخرى ليس سببها عدم الإنفـاق        إلىولكن  

  .التفريق لعدم الإنفاق سبيلا لفك عقدة النكاح والتخلص من الزوج

 عـدم الإنفـاق علـى زوجـه دون مسـوغ            إمهال الزوج الموسر المصر على     .5

شرعي مدة يراها القاضي مناسبة وعدم التطليـق عليـه فـورا لإتاحـة الفرصـة                

  .للإصلاح بين الزوجين
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عدم التفريق بين المرء وزوجه فـي حـال كـون الـزوج معسـرا وزوجتـه                  .6

موسرة لإمكانها أن تنفقَ على نفسها من مالهـا ومـن ثَـم ترجـع علـى زوجهـا                   

  . تحصل ما أنفقته على نفسها من مالهاحين يساره ل

إتاحة الفرصة للمدعية لإحضار شـهود غيـرِ الـذين حصـرت بينتهـا فـيهم                 .7

  .وتبين أن شهادتهم غير مطابقة للدعوى

عدم فسخ الدعوى بسـبب خُلوهـا مـن أمـور شـكلية لا تـؤثر فـي سـير                     .8

 أول  فـي "فـي المجلـس الشـرعي     " خلو الضبط مـن عبـارة       :مثال ذلك ، الدعوى

  .جلسة

               

   

        .  
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   الأولالملحق

  144/2005لدى محكمة الخليل الشرعية الموقرة                 دعوى أساس 

ــة ــية ...... ش:        المدعي ــا الشخص ــة بهويته ــن ...... و المعروف م

  ......لخليل وسكانها وكيلتها                      المحامية ا

مـن السـبع وسـكانها سـابقاً ومجهـول محـل            : ......        المدعى عليه 

الإقامة فيها حالياً وآخر محل إقامة له فـي منـاطق السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية                 

  ........مقابل منزل ......منزل المدعية الخليل شارع 

  .طلب التطليق لتعذر تحصيل النفقة: ىموضوع الدعو

  لائحة الدعوى

 المدعية زوجـه مدخولـة للمـدعى عليـه بموجـب وثيقـة عقـد زواج                 -1

 وتحمـل   17/11/1980صادر عن محكمـة الخليـل الشـرعية المـوقرة بتـاريخ             

ب وبمعرفــة مــأذون العقــود فــي محكمــة الخليــل الشــرعية  /95128الــرقم 

  . رجبأبوالمرحوم شكري 

لمدعية على حكم نفقة زوجـة صـادرة عـن محكمـة الخليـل               حصلت ا  -2

 والمتضـمن الحكـم     13/3/1999 بتـاريخ    434/98الشرعية في الدعوى أسـاس      

للمدعية بنفقة زوجة مقدار ثمـانون دينـار أردنـي شـهرياً مـن تـاريخ الطلـب                  

  .  وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة26/11/1998

يـذ بـالطرق القانونيـة لـدى دائـرة إجـراء             طرحت المدعية الحكم للتنف    -3

 وقـد تـم تجديـد       20/5/1999 بتـاريخ    369/99الخليل في القضية الإجرائية رقم      

 حيـث تركتهـا لمـدة تزيـد عـن           30/3/2005القضية الإجرائية المذكورة بتاريخ     

سنة ونفَّذت الحكم بالطرق القانونية واسـتنفذت كافـة طـرق التنفيـذ إلا أنـه قـد                  

لنفقة منه لأنه مجهول محـل الإقامـة ولا يوجـد لـه مـال يمكـن              تعذر تحصيل  ا   

  .تنفيذ حكم النفقة فيه
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  .البينات تحصر وتقدم أثناء المحاكمة-4

  . لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى-5

تلتمس المدعية من محكمتكم المـوقرة تبليـغ المـدعى عليـه نسـخة              : الطلب

موعد للمحاكمة ودعوتـه لهـا وغـب الثبـوت الحكـم            عن لائحة الدعوى وتعيين     

بالتطليق للمدعية من المدعى عليه بطلقة واحـدة رجعيـة لتعـذر تحصـيل النفقـة                

 مـن قـانون الأحـوال الشخصـية وتضـمينه الرسـوم             128بموجب أحكام المادة    

  .والمصاريف وأتعاب المحاماة

    هذا مع الإحترام والتقدير

                                 وكيلة المدعية        10/7/2005تحريراً في  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

قاضـي الخليـل    ...... في اليوم المعين وفـي المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي أنـا                

مـن  ...... لـة عـن المدعيـة       وكي...... الشرعي حضرت المحامية الشرعية الأسـتاذة       

بموجـب وكالـة    ...... الخليل وسكانها والمعروفـة بهويتهـا الشخصـية بعـد الـزواج             

م 9/7/2005خاصــة منظمــة ومصــدقة مــن قبلهــا وشــاملة للــدعوى مؤرخــة فــي 

م بعـد تلاوتهـا والإطـلاع عليهـا         11/7/2005ومستوفى عنها الرسم القـانوني بتـاريخ        

مـن السـبع وسـكانها      ...... ودي على المدعى عليـه      حفظت بين أوراق هذه الدعوى ون     

سابقاًً ومجهول محل الإقامة فيها حالياً وآخـر محـل إقامـة لـه فـي منـاطق السـلطة                    

فلـم يحضـر    ....... الوطنية الفلسطينية منزل المدعية الخليل شارع سبتة مقابـل منـزل            

أنـه انتقـل    ....... ولم يوكل ولم يعتذر وتبين من مشـروحات محضـر هـذه المحكمـة               

المذكور فلم يجده ولم يجـد مـن يتبلـغ عنـه وقـد استوضـح                ...... لتبليغ المدعى عليه    

المـذكور غيـر موجـود  فـي الخليـل ولا فـي فلسـطين ولا                 ...... بأن المدعى عليه    

يعرف له محل إقامة في  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ولا يوجـد لـه محـل إقامـة                   

قالـت وكيلـة   . وبـذل الجهـد أعـاد الأوراق بـدون تبليـغ     لذلك وبعد البحث والتحـري     

 مـن قـانون أصـول       23ألتمس تبليغ المدعى عليـه بموجـب أحكـام المـادة            : المدعية

المحكمة تقرر قناعتها بأنه لا سـبيل لتبليـغ المـدعى عليـه وفـق               . المحاكمات الشرعية 

يـغ المـدعى عليـه    وعليه فإنني أقرر إجابة طلب وكيلـة المدعيـة وتبل  ، الطرق الاعتيادية 

 من قانون أصول المحاكمـات الشـرعية وذلـك بالنشـر لا بـل بتعليـق                 23سنداً للمادة   

نسخة من إعلان التبليغ على لوحة إعلان هذه المحكمة ونسـخة ثانيـة علـى بـاب آخِـر                   

محل إقامة للمدعى عليه ونسخة ثالثة للنشـر فـي إحـدى الصـحف المحليـة اليوميـة و                   

م 29/8/2005 يـوم الاثنـين      إلـى صـول وتأجيـل الـدعوى       أقرر تبليغ ذلك حسـب الأ     

جمـادى الآخـرة لسـنة      /19الساعة التاسعة صباحاً فهم علناً حسب الأصول تحريراً فـي           

  .م25/7/2005هـ   وفق 1426
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من السبع وسكانها   ...... يلة المدعية ونودي على المدعى عليه       في اليوم المعين حضرت وك    

سابقاً ومجهول محل الإقامة فيها حالياً وآخر محل إقامة له في منـاطق السـلطة الوطنيـة                 

فلم يحضر ولم يوكل ولـم      ....... الفلسطينية منزل المدعية الخليل شارع سبتة مقابل منزل         

 مـن قـانون أصـول       23ب الأصول وفق المـادة    يعتذر مع أنه تبلغ موعد هذه الجلسة حس       

المحاكمات الشرعية وذلك بتعليق نسخة من إعلان التبليغ على لوحة ديوان هـذه المحكمـة               

ونسخة ثانية على باب آخِر محل إقامة له وثالثة في صحيفة الحياة اليومية الصـادرة بتـايخ                 

مس مـن المحكمـة     ألـت : قالت وكيلة المدعية  . 7 صفحة رقم  3510 عدد رقم    29/7/2005

المحكمة تقرر إجابة طلب وكيلة المدعيـة ومحاكمـة         . الموقرة محاكمة المدعى عليه غيابياًً    

المدعى عليه غيابياُ بوشرت إجراءات المحاكمة الغيابية علناًً فتليت لائحة الدعوى من قبـل              

ف وكيلـة   المحكمة تكل ، وكيلة  المدعية فصدقتها وقررتها وكررتها وطلبت الحكم بمضمونها        

إنني أثبت دعوى موكلتي بالبينتين الخطية والشخصية       : فقالت. المدعية إثبات دعوى موكلتها   

أما بينتي الخطية فهي عبارة عن عقد زواج الطرفين المتداعيين وإعلام حكم صـادر عـن                

. شرعية الخليل ومشروحات صادرة عن دائرة إجراء الخليل وإنني أُبرزهم لهـذه المحكمـة             

من يدها ومن تلاوة هذه المبرزات وجدت على النحو التالي المبـرز الأول عقـد               وأبرزتهم  

زواج للطرفين المتداعيين من تلاوته وجد يتضمن عقد زواج صادر عن المحكمة الشـرعية              

مـنظم  ...... اسم الزوجة   ......  إسم الزوج    95128 رقم   17/11/1980في الخليل بتاريخ    

 آخر ما جاء في الوثيقة المذكورة بعد   إلى....... حوم الشيخ   بمعرفة مأذون هذه المحكمة المر    

تلاوته والإطلاع عليه تبين أنه خال من شائبتي التصنيع و التزوير فحفظت صورة فتوستاتية              

المبرز الثاني إعلام حكم صادر عن شرعية الخليل من         ، طبق الأصل بين أوراق هذه الدعوى     

حا لا بل السلطة الوطنيـة الفلسـطينية قاضـي        تلاوته وجد يتضمن إعلام حكم صادر عن م       

القضاة المحاكم الشرعية المحكمة الشرعية في الخليل إعلام حكم صادر عن محكمة الخليـل              

من الخليل المـدعى    ....... المدعية  .......  القاضي   434/98الشرعية في الدعوى أساس     

 محل إقامة في مناطق السلطة      من السبع ومجهول محل الإقامة فيها ولا يوجد له        ....... عليه  

،  آخر ما جـاء فيـه        إلىالوطنية الفلسطينية موضوع الدعوى نففة زوجه نوع الحكم غيابي          

   بعد تلاوته والإطلاع عليـه45 عدد302 صفحة301م ، سجل 13/3/1999صادر بتاريخ 
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 تبين أنه خال عن شائبتي التصنيع والتزوير فحفظت صورة فتوستاتية طبق الأصـل بـين               

 من تلاوته   369/99المبرز الثالث مشروحات في القضية الإجرائية رقم        ، أوراق هذه الدعوى  

إجراء الخليل صادر عن دولـة      369/99وجد يتضمن مشروحات في القضية الإجرائية رقم        

 مـؤرخ بتـاريخ     369/99ى دائرة إجراء الخليل يحمل الـرقم        فلسطين مجلس القضاء الأعل   

......  من تلاوته وجد يتضمن تشير قيود دائرة إجراء الخليل بأن المحكوم لهـا               3/7/2005

من الخليل قد قامت بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الخليل الشرعية فـي الـدعوى أسـاس               

دينار أردني نفقة زوجة شـهرية      80م والمتضمن الحكم بمبلغ     13/3/1999 بتاريخ   434/98

 لتنفذ لدى دائرة إجراء الخليل في القضية الإجرائيـة رقـم            26/11/1998من تاريخ الطلب    

م 30/3/2005م وقد تم تجديد القضية بتـاريخ        20/5/1999 إجراء الخليل بتاريخ     369/99

من .... ..شهور وتم تحرير ورقة إخبار للمحكوم عليه        6حيث تُركت القضية لمدة تزيد عن       

 شيكل النفقة المستحقة من تاريخ الطلب الواقـع فـي   8636بئر السبع تتضمن لزوم دفع مبلغ  

 شامل للرسوم والمصاريف وعادت مشـروحات       26/11/2000م من تاريخ    26/11/1998

المحضر تفيد بأن المحكوم عليه المذكور مقيم في إسرائيل وبناء على طلب المحكوم لها فقـد          

م و  29/5/2005عليه ورقة الإخبار بواسطة النشر في جريدة الحياة بتاريخ          تم تبليغ المحكوم    

لم يقم المحكوم عليه بدفع المبلغ المذكور وقد تعذر تحصيل النفقة ولا زالت ذمـة المحكـوم                 

عليه مشغولة بناء على طلب المحكوم لها أعطيت هذه المشروحات موقع من قبـل مـأمور                

صول بعد تلاوته والإطلاع عليه حفظ الأصل بين أوراق         ومختومة حسب الأُ  ...... الإجراء  

...... أما بينة موكلتي الشخصية فهي عبارة عن شهادة كل واحد من الشـهود              . هذه الدعوى 

فقط ولا شاهد لوكيلي سوى من أحضرت وجميعهم مـن          ....... و....... و.......و...... و

وبالنـداء  . تمس سماع مـن أحضـرت     الخليل وسكانها وقد أحضرت بعض شهود موكلتي أل       

مـن  ....... والمعروف بهويته الشخصـية     ___حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعا     

وغب الاستشهاد الشرعي منه شهد بعد أدائه القسم        ، الخليل وسكانها وهو من جائزي الشهادة     

مـن   ...... والمعروفة بهويتها الشخصـية   ....... واالله العظيم إنني أعرف المدعية      : (قائلاً

من السبع وسكانها سابقاً ومجهول محل الإقامة       ....... الخليل وسكانها وأعرف المدعى عليه      

فيها حالياً وآخر محل إقامة له في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منزل المدعية الخليـل               

  وأن المدعية هي زوجة ومدخولة بصحيح العقد ....... شارع سبتة مقابل منزل 

ــي ا/   و ــب                              القاضـ ــة                      الكاتـ لمدعيـ

يفةصح..................                                    ورقة ضبط محكمة شرعية 
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المذكور وقد حكم للمدعية بنفقة زوجة وهذا الحكم صـادر          ......الشرعي من المدعى عليه     

 وقد حكـم بمبلـغ      13/3/99 بتاريخ 234/98عن محكمة الخليل الشرعية في الدعوى أساس      

المذكورة طرحت هذا الحكم لدى إجراء الخليـل        ...... مدعية  ثمانون دينار أردنياً شهرياً وال    

م وقـد تـم تجديـدها       20/5/1999 بتاريخ 369/99للتنفيذ من خلال القضية الإجرائية رقم       

م حيث تركتها لمدة تزيد عن ستة أشهر وقد استنفذت الطـرق القانونيـة              30/3/2005بتاريخ

نفقة منه لأنه مجهول محل الإقامة كما وأنه        كافة للتنفيذ إلا أنها قد تعذر عليها تحصيل هذه ال         

لا يوجد له مال مطلقاً يمكن تنفيذ حكم النفقة منه وهذه شهادتي وبها أشهد واالله على ما أقول                  

  ).وكيل وشهيد ولا مناقشة للشاهد من قبل وكيلة المدعية

  : الحالف

 وذلك حسب هويته    ......وحضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعاً والمعروف لدينا ذاتاً          

الشخصية من الخليل وسكانها وهو من جائزي التعريف لا بل الشـهادة وغـب الاستشـهاد                

والمعروفة ....... واالله العظيم إنني أعرف المدعية      "الشرعي منه شهد بعد أدائه القسم قائلاً        

مـن السـبع    ....... من الخليل وسكانها وأعرف المدعى عليـه        ....... بهويتها الشخصية   

ومكانها سابقاً ومجهول محل الإقامة فيها حالياً وأخر محل إقامة له فـي منـاطق السـلطة                 

وأن المدعية هـي    ....... الوطنية الفلسطينية منزل المدعية الخليل شارع سبتة مقابل منزل          

المذكور وقد حكم للمدعيـة     ...... زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشرعي من المدعى عليه         

 234/98 الحكم صادر عن محكمة الخليل الشرعية فـي الـدعوى أسـاس            بنفقة زوجة وهذا  

المـذكورة  ......  وقد حكم بمبلغ ثمانون دينار أردنياً شـهرياً والمدعيـة            13/3/99بتاريخ

 369/99طرحت هذا الحكم لدى إجراء الخليل للتنفيذ من خـلال القضـية الإجرائيـة رقـم               

م حيـث تركتهـا لمـدة الحـالف                     30/3/2005م وقد تم تجديدها بتاريخ    20/5/1999بتاريخ

  المدعية             الكاتب                      القاضي/و

تزيد عن ستة أشهر وقد إستنفذت الطرق القانونية كافة للتنفيذ إلا أنها قد تعذر عليها تحصيل                

ن تنفيـذ حكـم     هذه النفقة منه لأنه مجهول محل الإقامة كما وأنه لا يوجد له مال مطلقا يمك              

النفقة منه وهذه شهادتي وبها أشهد ولا مناقشة للشاهد من قبل وكيلة المدعية واالله علـى مـا       

  ______________________________________________).أقول وكيل وشهيد

  :الحالف

  لقد قامت البينة على دعوى موكلتي ألتمس من المحكمة إجراء الإيجاب : قالت وكيلة المدعية

  المدعية                      الكاتب                              القاضي/و

 صحيفة..................                                    ورقة ضبط محكمة شرعية 
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المذكورين فإنها تقـرر أنهـا    ...... و...... المحكمة من تدقيقها لشهادة الشاهدين      . الشرعي

طابقت دعوى المدعية وحيث طابقتها فإنها تقرر قناعتها بها وقبولها والاعتماد عليه حسـب              

ني أقرر أنه لم يبق ما يقال في هذه الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عـن               الأصول وعليه فإن  

كلامها الأخير فطلبت إجراء الإيجاب الشرعي وعليه ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختـام              

 حسب الأصول تحريراً لا بـل فهـم علنـاً           تعالىالمحاكمة وأصدرت القرار التالي باسم االله       

  .م29/8/2005هـ وفق 1426الفرد لسنةرجب /24حسب الأصول تحريراً في 

  المدعية                      الكاتب                              القاضي/ و
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  القرار

بناء على الدعوى والطلـب والبينتـين الخطيـة المبـرزة والشخصـية المقنعـة وتوفيقـاً                 

مــن قــانون أصــول 75و67ومــن المجلــة 1818للإيجــاب الشــرعي وســنداً للمــواد

من قانون الأحوال الشخصـية فقـد حكمـت بتطليـق المدعيـة             128المحاكمات الشرعية و  

شهيرة المذكورة من زوجها الداخل عليها بصحيح العقد الشـرعي المـدعى عليـه عـودة                

المذكور بطلقة واحدة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة منه  مـن قبـل بطلقتـين لامتناعـه                   

ها وأن عليها العدة الشرعية اعتبـارا مـن تاريخـه أدنـاه وأن لـه الحـق       عن دفع النفقة ل 

في مراجعتها خلال العدة الشرعية إذا أثبت يساره بدفع نفقـة ثلاثـة أشـهر ممـا تـراكم                   

لها عليه من نفقتها وباستعداده للإنفـاق عليهـا فعـلاً أثنـاء العـدة الشـرعية وضـمنت                   

مبلـغ عشـرين دينـاراً أردنيـاً أتعـاب          المدعى عليه الرسوم والمصـاريف القانونيـة و       

محاماة لوكيلة المدعية حكماً غيابياً قابلاً للإعتـراض والاسـتئناف وتابعـاً لـه موقـوف                

النفاذ على تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة فهـم علنـاً تحريـراً فـي                 

                                .                                م2005هـ وفق1426رجب الفرد لسنة/24

                       الكاتب                              القاضي

 محكمـة الإسـتئناف للنظـر فيهـا وجـاء قرارهـا             إلـى بعد الفصل في الدعوى رفعت      

  :كالتالي
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  دولة فلسطين 

 المحاكم الشرعية /قاضي القضاة 
         

الفلسطينيةالسلطة  و

  محكمة الاستئناف الشرعية

  القدس
 

  هـيــئة المحكمة

  .رئيس المحكمة.........../الشيخ : الرئيس

  .عضو المحكمة.........../الشيخ : العضو

  .عضو المحكمة.........../الشيخ : العضو

  .من الخليل وسكانها...... المعروفة بهويتها الشخصية: ...... المدعية

  .من بئر السبع وسكانها سابقا ومجهول محل الإقامة: ...... المدعى عليه

  . التطليق لتعذر تحصيل النفقة: موضوع الإستئناف

  .م8/10/20005:تاريخ الإستئناف

  .م201/20005:رقم الإستئناف

غيـابي صـادر عـن محكمـة الخليـل الشـرعية فـي الـدعوى                :الحكم المستأنف 

 رفعـت   138 عـدد  362صـفحة 346م سـجل    29/8/2005م تـاريخ    144/20005أساس

  . من قانون أُصول المحاكمات الشرعية138بموجب المادة 

  تعالىالقرار الصادر باسم االله 

  بعد الإطلاع على محضر الدعوى وسائر الأوراق المتعلقة بها

أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمهـا بطلقـة واحـدة أولـى رجعيـة مـا لـم تكـن                   

متناعه عـن دفـع النفقـة وأن عليهـا العـدة الشـرعية مـن                مسبوقة من قبل بطلقتين لإ    

تاريخه أدناه وأن له الحق في مراجعتها خلال العدة الشـرعية وتضـمين المـدعى عليـه                 

الرسوم والمصاريف القانونية حكماً غيابيـاً قـابلاً للإعتـراض والاسـتئناف وتابعـاً لـه                

شـرعية بنـاء علـى الـدعوى        موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمـة الاسـتئناف ال          

والطلب والبينتين الخطيـة المبـرزة والشخصـية المقنعـة وتوفيقـاً للإيجـاب الشـرعي                

ــواد  ــنداً للم ــة و 1818وس ــن المجل ــات   75و67م ــول المحاكم ــانون أص ــن ق م

  .   من قانون الأحوال الشخصية128الشرعيةو

  :ولدى التدقيق تبين ما يلي 
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المـذكورة مـن زوجهـا الـداخل        ......  المدعية   أن حكم المحكمة الإبتدائية بتطليق    

بها بصحيح العقد الشرعي حكمها بطلقة واحدة أولى رجعية مـا لـم تكـن مسـبوقة مـن                   

                   عليها العـدة الشـرعية مـن تاريخـه أدنـاه وأن قبل بطلقتين لإمتناعه عن دفع النفقة وأن

 بنـاء علـى     م29/8/2005له الحق في مراجعتها خلال العـدة الشـرعية إعتبـارا مـن              

الدعوى والطلب والبينتين الخطية المبرزة والشخصية المقنعة والمـواد المنـوه بهـا فـي               

حكمـاً قـابلا للطعـن أمـام        )) تصـديقه ((الحكم صحيح وموافق للوجه الشـرعي فتقـرر       

هــ وفـق    1426رمضـان   /9تحريـرا فـي   . المحكمة العليا الشرعية حسـب الأصـول      

  .م12/10/2005

  القدس-                  رئيس محكمة الإستئناف  الشرعية   عدد      سجل   صفحة
4 192    201    
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   

  بسم االله الرحمن الرحيم

   249/2002لدى محكمة الخليل الشرعية الموقرة                 رقم الأساس

  ..........من بيت كاحل وسكانها وكيلها المحامي ..........ع: المدعية

دمن تفوح وسكانها وموجـود حاليـاً فـي المملكـة الأردنيـة             : .........عى عليه الم

وآخر محل إقامة له فـي بيـت والـده الكـائن فـي              ، الهاشمية ومجهول محل الإقامة فيها    

  .تفوح

  .طلب التطليق لتعذر تحصيل النفقة: موضوع الدعوى

                                    وقائع الدعوى

زوجة ومدخولة بصـحيح العقـد الشـرعي للمـدعى عليـه بموجـب               المدعية   -1

م 25/8/1998وثيقة عقد الـزواج الصـادرة عـن محكمـة الخليـل الشـرعية بتـاريخ                 

  ....... وجرى العقد بمعرفة المأذون الشرعي الشيخ 21177رقم

 لقد حكم للمدعية على المدعى عليه بنفقـة زوجـة مقـدارها خمسـة وخمسـون                 -2

رياً نفقة لهـا لسـائر لوازمهـا الشـرعية اعتبـارا مـن تـاريخ الطلـب                  دينار أردني شه  

م وذلك بموجب إعـلام الحكـم الصـادر مـن محكمـة الخليـل الشـرعية                 29/4/2000

ــاريخ ــم15/6/2000بت ــدعوى الشــرعية أســاس301/384/137رق ــي ال  121/2000ف

  .والحكم صدر وجاهي

لخليـل وذلـك بموجـب       لقد طرحت المدعية الحكم المذكور لدى دائرة إجـراء ا          -3

 وقــد صــدر أمــر حــبس بحــق المــدعى عليــه 51/2001القضــية الإجرائيــة رقــم

 وقد أصدرت دائرة إجراء الخليل أمـر حـبس أخـر بحـق المـدعى                18/3/2001بتاريخ

 إلـى  ولم تتمكن شـرطة الخليـل مـن حبسـه بسـبب سـفره                31/12/2001عليه بتاريخ 

 ــ ــذكورة م ــة الم ــذر تحصــيل النفق ــد تع ــاريخ الأردن وق ــذ ت ــه من ــدعى علي ن الم

  . ولا يوجد له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه29/4/2000الطلب

  . لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى-4

  .تقدم وتحصر أثناء المحاكمة:  البينات-5
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تلتمس المدعية من محكمتكم المـوقرة تبليـغ المـدعى عليـه نسـخة مـن                : الطلب

 هذه الدعوى بعد تعين موعد للمحاكمة وغـب المحكمـة والإثبـات الحكـم بتطليـق                 لائحة

المدعية من المدعى عليه بطلقة واحـدة رجعيـة لتعـذر تحصـيل النفقـة مـع تضـمينه                   

  .الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة حسب الأصول

  لمدعية         وكيل ا       واقبلوا الاحترام      20/10/2002 تحريراً في

م موعـدا للنظـر     26/10/2002هــ الموافـق   1423شعبان المعظم لسـنة    /20تعين

  :في الدعوى وفيما يلي إجراءات السير في الدعوى ممثلة بضبط الدعوى
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  بسم االله الرحمن الرحيم

قاضـي  .............  في اليوم المعين وفي المجلس الشـرعي المعقـود لـدي أنـا              

وكـيلاً عـن المدعيـة      ...... المحـامي الشـرعي الأسـتاذ       الخليل الشرعي حضر    

من بيت كاحل وسكانها بموجب وكالـة خاصـة شـاملة للـدعوى مؤرخـة               ...... 

م منظمـة ومصـدقة مـن قبلـه         20/10/2002ومستوفى عنها الرسم القانوني بتاريخ    

حسب الأصول بعد تلاوتها والإطلاع عليها حفظـت فـي ملـف الـدعوى ونـودي                

مـن تفـوح وسـكانها وحاليـاً المملكـة الأردنيـة            ...........ى عليـه    على المدع 

الهاشمية ومجهول محل الإقامة فيها وآخر محل إقامة له فـي بيـت والـده الكـائن                 

في تفوح فلم يحضر ولـم يوكـل ولـم يعتـذر لا بـل فلـم يحضـر وتبـين مـن                       

 ـ          إلـى مشروحات هذه المحكمـة أنـه انتقـل          ه  بلـدة  تفـوح لتبليـغ المـدعى علي

المذكور فلم يجده ولا من يتبلغ عنه أثناء التبليـغ وقـد استوضـح مـن                ............ 

المـذكور غـادر تفـوح      ........... الشاهدين الموقعين فأفادا بـأن المـدعى عليـه          

 المملكة الأردنية الهاشمية وليس له محل إقامـة فيهـا بـل معلـوم فيهـا وهـو                   إلى

لأوراق القضـائية قـال وكيـل المدعيـة         مجهول محل الإقامـة الآن لـذلك أعـاد ا         

ألتمس من المحكمة الموقرة إعتبار المدعى عليـه مجهـولاً محـل الإقامـة وتبليـغ                

مـن قـانون أصـول المحاكمـات        23حضور الجلسة القادمة وفـق أحكـام المـادة          

الشرعية المملكة وبناء على طلب وكيل المدعية ولقناعتهـا بتعـذر تبليـغ المـدعى               

فق طرق التبليـغ الإعتياديـة فـإنني أقـرر إجابـة طلـب وكيـل المدعيـة                  عليه و 

واعتبار المدعى عليه مجهولاً محـل الإقامـة وتبليغـه حضـور الجلسـة القادمـة                

 من قانون أصول المحاكمات الشـرعية وذلـك بنشـر إعـلان             23وفق أحكام المادة  

 الإعـلان علـى     في إحدى الصحف المحلية اليومية وبتعليق نسخة ثانيـة مـن هـذا            

لوحة إعلانات هذه المحكمة وبتعليق نسخة ثالثة على آخـر بـاب بيـت كـان يقـيم                  

فيه المدعى عليه وهـو بيـت والـده فـي تفـوح وأقـرر تأجيـل الـدعوى ليـوم                     

م السـاعة العاشـرة صـباحاً فهـم لوكيـل المدعيـة علنـاً               21/11/2002الخميس

  .م26/10/2002وافقهـ الم1423شعبان المعظم لسنة/20تحريراً في 

  وكيل المدعية                     الكاتب                               القاضي
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 لـم   وحيـث   منهمـا   أحـد   يحضـر   فلم  المتداعيين  الطرفين  على  نودي  تاريخه  بيوم

تتمكن المحكمة من رؤية الدعوى في اليـوم المعـين لهـا تقـرر تأجيـل الـدعوى                  

ــد ــوم الأح ــراً  م29/12/2002لي ــاً تحري ــم علن ــباحاً فه ــعة ص ــاعة التاس  الس

  .م16/12/2002في

  الكاتب                              القاضي

فــي اليــوم المعــين حضــر المــدعى عليــه المكلــف شــرعاً والمعــروف ذاتــاً 

ونـودي علـى    942514423ويحمـل هويـة رقـم     من تفـوح وسـكانها      ..........

مـا المحكمـة حيـث اتصـل وكيـل المدعيـة            المدعية ووكيلها فلم يحضر أحد منه     

المذكور واعتذر عـن عـدم تمكنـه الحضـور بسـبب            .......... المحامي الأستاذ   

م السـاعة   9/1/2003وفاة ابنته وعليه فإنني أقرر تأجيـل الـدعوى ليـوم الخمـيس            

التاسعة صباحاً فُهِم للمدعى عليه ويبلـغ ذلـك لوكيـل المدعيـة حسـب الأصـول                 

  .م29/12/2002هـ وفق1423شوال لسنة/25تحريراً في 

  المدعى عليه                           الكاتب                               القاضي

المـذكور ونـودي علـى      ........... في اليوم المعين حضر وكيل المدعية الأسـتاذ         

 ـ               ة فـي   المدعى عليه المذكور فلم يحضر مع أنه حضر وتفهـم موعـد هـذه الجلس

الجلسة الماضية قال وكيل المدعية إن المدعى عليه كان فـي قاعـة المحكمـة قبـل                 

قليل ولكنه على ما يبدو غادرها وقال ألـتمس مـن المحكمـة المـوقرة وللمسـاعدة                 

من المحكمة في الإصـلاح بـين الـزوجين بإعـادة الزوجـة أو التفريـق بينهمـا                  

 فإنني ألتمس مـن المحكمـة إعـادة تبليـغ           وكذلك من  أجل عدم إطالة أمد التقاضي       

المدعى عليه لحضور الجلسـة القادمـة المحكمـة تقـرر إجابـة الطلـب وتأجيـل                 

م السـاعة التاسـعة صـباحاً فهـم علنـاً للوكيـل        16/1/2003الدعوى ليوم الخميس  

  م 9/1/2003هـ الموافق1423ذي القعدة لسنة6الحاضر تحديداً في 

                  الكاتب                               القاضيوكيل المدعية        
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........... في اليوم المعين حضر وكيل المدعيـة ونـودي علـى المـدعى عليـه                  

المذكور فلم يحضر ولم يوكل ولم يعتذر مع أنه تبلَّـغ موعـد هـذه الجلسـة حسـب                 

كمة المـوقرة ألـتمس محاكمـة المـدعى         الأصول قال وكيل المدعية ألتمس من المح      

عليه غيابياً بالصورة الوجاهيـة أجيـب طلبـه وتقـرر ذلـك بوشـرت إجـراءات                 

المحاكمة الغيابية علناً كرر وكيـل المدعيـة لائحـة الـدعوى وقررهـا وصـدقها                

وطلب الحكم بمضمونها وبتكليفه توضيح وتصـحيح دعـواه قـال إن مـوكلتي قـد                

 حصلت عليه في هـذه الـدعوى فـي الـدعوى المرقومـة              طرحت حكم النفقة الذي   

في البند التالي من لائحة الدعوى للتنفيـذ لـدى دائـرة إجـراء الخليـل واسـتنفذت                  

كافة الوسائل القانونية لتحصيل النفقة المحكومة لهـا علـى زوجهـا المـدعى عليـه               

تنفيـذ حكـم    إلا أنها لم تتمكن من ذلك وأن المدعى عليه لا يوجد لـه مـال يمكـن                  

النفقة فيه لذلك تعذر تحصيلها منـه وأنهـا عنـدما أقامـت هـذه وكيـل المدعيـة 

الدعوى كان المدعى عليه في جهـة مجهولـة فـي الأردن وقـد عـاد بعـد رفـع                    

م 29/12/2002 مكان إقامته الـدائم فـي بلـدة تفـوح وحضـر جلسـة              إلىالدعوى  

وتغيب بعد ذلك وطلبت إعادة تبليغه لحضور هذه الجلسة مـع أنـه كـان متواجـداً 

في قاعة المحكمة وغادر المحكمة قبل المنـاداة عليـه فـي الجلسـة الماضـية وأن                 

المدعية قد تضررت من عدم إنفاق زوجها عليهـا وتطلـب الحكـم بتطليقهـا منـه                 

الشخصـية وحسـب الوجـه       مـن قـانون الأحـوال        128و127وفق أحكام المادتين  

الشرعي والأصول، المحكمـة وحيـث صـحح وكيـل المدعيـة دعـوى موكلتـه                

ولغياب المدعى عليه فإنها تكلفه إثبات دعوى موكلته حسـب الأصـول فقـال إننـي                

مستعد لـذلك و أطلـب إمهـالي أمهـل وتقـرر تأجيـل الـدعوى ليـوم الثلاثـاء                    

  .م16/1/2003ناً تحريراًً في م الساعة التاسعة صباحاً فهم عل28/1/2003

       وكيل المدعية                          الكاتب                           القاضي
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في اليوم المعين حضر وكيل المدعية المذكور وبسـؤاله عمـا اسـتمهل مـن أجلـه                 

قال ألتمس إمهالي مهلـة أخـرى أجيـب طلبـه وتقـرر تأجيـل الـدعوى ليـوم                   

ــيسال ــي   27/2/2003خم ــراً ف ــاً تحري ــم علن ــباحاً فه ــعة ص ــاعة التاس م الس

  .م28/1/2003

  وكيل المدعية                           الكاتب                               القاضي

بيوم تاريخه حضر وكيـل المدعيـة المـذكور وحيـث صـادف موعـد الجلسـة                  

لثلو ج على المدينـة فقـد تقـرر تعيـين           الماضية يوم إغلاق للمحكمة بسبب تراكم ا      

م الساعة التاسـعة صـباحاً موعـداً للنظـر فيهـا حسـب              20/3/2003يوم الخميس 

  . م6/3/2003هـ الموافق 1424محرم الذم لسنة3الأصول تحريراً في 

 وكيل المدعية                           الكاتب                               القاضي

 حضر وكيل المدعية ولم  يحضـر المـدعى عليـه المتقـرر محاكمتـه                بيوم تاريخه 

أطلـب إمهـالي مهلـة    : غيابياً وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل مـن أجلـه قـال           

م السـاعة التاسـعة     9/4/2003أخرى أمهل وأقرر تأجيل الـدعوى ليـوم الأربعـاء         

  .م27/3/2003صباحاً فهم علناً تحريراً في

                            الكاتب                               القاضيوكيل المدعية 

قاضـي  ........... في اليوم المعين وفـي المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي أنـا              

الخليل الشرعي المنتدب حضر وكيل المدعيـة ونـودي علـى المـدعى عليـه فلـم              

 أجلـه قـال حيـث لـم         يحضر كالسابق وبسؤال وكيل المدعية عما اسـتمهل مـن         

تراجعني موكلتي في الفترة السابقة وألـتمس إمهـالي مهلـة أخـرى لهـذه الغايـة                 

تقرر إجابـة الطلـب وإمهالـه مهلـة أخيـرة وتأجيـل الـدعوى ليـوم                 : المحكمة  

م الساعة التاسعة صباحاً فهـم علنـاًً للوكيـل الحاضـر حسـب              22/4/2003الثلاثاء

  . م9/4/2003هـ الموافق1424صفر الخير لسنة7الأصول تحريراً في 

  وكيل المدعية                           الكاتب                       القاضي

قاضـي الخليـل    ............. في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا          

الشرعي حضر وكيل المدعية وحضر بحضـوره المـدعى عليـه المكلـف شـرعاً               

إنني أعتذر عن تغيبي الفترة السـابقة       : من تفوح وسكانها وقال   ..... لذات  والمعروف ا 

  وذلك لأنني كنت في الأردن وعدت أخيراً وأطلب إدخالي في الدعــوى ومحاكمتي

  المدعى عليه               وكيل المدعية          الكاتب                   القاضي
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لطلـب وإدخـال المـدعى عليـه فـي الـدعوى            المحكمة تقـرر إجابـة ا     . وجاهياً

ومحاكمته وجاهياً تليت لائحة الـدعوى فصـدقها وكيـل المدعيـة وطلـب الحكـم                

المدعيـة زوجتـي الـداخل      : بمضمونها وسؤال المدعى عليه عنهـا وبسـؤاله قـال         

عليها بصحيح العقد الشرعي وقد فرض علـي نفقـة لزوجتـي المدعيـة لا أعـرف                 

نني لم أدفع لها أي جـزء مـن النفقـة المفروضـة علـي منـذ تـاريخ                   مقدارها وإ 

فرضها وحتى الآن وإنني معسر لا أستطيع دفع النفقة ولهـذا لـم أدفـع لهـا نفقـة                   

حين طرحت تنفذ حكم النفقة لدى دائرة إجـراء الخليـل ولـيس لـي مـال يمكـن                   

عمـل عـاملاً    تنفيذ حكم النفقة فيه و إنني معسر لا أستطيع دفع النفقة حيـث إننـي أ               

في الباطون وحالياً متوقف عن العمل ولا يـدخل علـي أي دخـل فـي الشـهر إلا                   

القليل القليل المحكمة تكلف المدعى عليـه إثبـات دعـواه الإعسـار والعجـز عـن                 

الإنفاق وقال إنني مستعد لذلك وأطلب إمهالي أمهل وأقـرر تأجيـل الـدعوى ليـوم                

ثامنة والنصـف صـباحاً فهـم علنـاً تحريـراً           م الساعة ال  23/4/2003غدٍ الأربعاء 

  .م22/4/2003هـ وفق1424صفر الخير لسنة20في

  المدعى عليه               وكيل المدعية          الكاتب                   القاضي
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في اليوم المعين حضر وكيل المدعية ونودي على المدعى عليـه فلـم يحضـر مـع                 

ه تفهم موعد الجلسة حسب الأصـول وبطلـب وكيـل المدعيـة تقـرر محاكمـة                 أن

المدعى عليه غيابياً بالصورة الوجاهية قال وكيـل المدعيـة وحيـث أقـر المـدعى                

عليه بالزوجية والدخول وأقر بفرض النفقة الشـهرية عليـه لزوجتـه وأقـر أيضـاً                

ليـه للمدعيـة منـذ فرضـها حتـى          بأنه لم بدفع أي جزء من النفقة المحكوم بهـا ع          

الآن رغم طرح حكم النفقة للتنفيذ لدى دائرة إجراء الخليل وأقـر بأنـه لـيس لديـه                  

مال يمكن تنفيذ حكم  النفقة فيه وأنـه معسـر ولا يسـتطيع دفـع النفقـة وأمهلتـه                    

المحكمة لإثبات دفعه الإعسار ولم يحضر ألـتمس مـن المحكمـة المـوقرة إسـقاط                

جراء الإيجـاب الشـرعي المحكمـة حيـث الأمـر كـذلك فإنـه               دفعه الإعسار وإ  

والحالة هذه لم يبق ما يقال في الدعوى وأقرر سؤال وكيـل المدعيـة عـن كلامـه                  

الأخير في الدعوى فطلب إجراء الإيجاب الشرعي وعليـه ولتـوفر أسـباب الحكـم               

هـم علنـاً     ف تعـالى لدي فقد أعلنت ختام المحاكمة واتخذت القرار التـالي باسـم االله             

ــي     ــراً ف ــول تحري ــب الأص ــنة  21حس ــر لس ــفر الخي ـــ 1424ص ه

  .م23/4/2003الموافق

   وكيل المدعية                        الكاتب                               القاضي

بعد ختام الجلسة أصدر القاضي حكمه في هذه القضية وفيمـا يلـي صـورة طبـق                 

  :الأصل عن الحكم الذي أصدره
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  السلطةالوطنية الفلسطينية

  المحاكم الشرعية/ قاضي القضاة 

 المحكمة الشرعية في الخليل

         

الفلسطينيةالسلطة  و

  346/57/69: الرقم

هـ21/2/1424:التاريخ

 م23/4/2003وفق

                     إعلام حكم صادر عن محكمة الخليل الشرعية  

  249/2002في الدعوى أساس

  :............ القاضي 

  . ......من بيت كاحل وسكانها وكيلها المحامي :...........المدعية 

من تفوح وسكانها وموجـود حاليـاً فـي المملكـة الأردنيـة             : ............. المدعى عليه 

  .الهاشمية ومجهول محل الإقامة في وآخر محل إقامة له في بيت والده الكائن في تفوح

  .طلب التطليق لتعذر تحصيل النفقة: الموضوع

  .غيابي بالصورة الوجاهية: نوع الحكم

  .الإقرار: الأسباب الثبوتية

  في الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي

  بسم االله الرحمن الرحيم

بناء علـى الـدعوى والطلـب والإقـرار وتوفيقـاً للإيجـاب الشـرعي وسـنداً للمـواد                   

مـن قـانون الأحـوال الشخصـية فقـد حكمـت بتطليـق              129و128و127ن المجلـة و   م1817

 المذكورة من زوجها الداخل عليهـا بصـحيح العقـد الشـرعي المـدعى عليـه                 ......المدعية  

 المذكور بطلقة واحدة رجعية ما لم تكن مسبوقة منه مـن قبـل بطلقتـين لامتناعـه عـن                    ......

رعية إعتباراً من تاريخـه أدنـاه وأن لـه الحـق فـي مراجعتهـا                دفع النفقة وأن عليها العدة الش     

قولاً أو فعلاً أثناء العدة إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تـراكم لهـا عليـه مـن نفقتهـا            

وباستعداده للإنفاق عليهـا فعـلاً أثنـاء العـدة الشـرعية وضـمنت المـدعى عليـه الرسـوم                    

 دينـاراً أردنيـاً أتعـاب محامـاة لوكيـل المدعيـة حكمـاً               والمصاريف القانونية ومبلغ عشرين   

غيابياً بالصورة الوجاهية قابلاً للإستئناف وتابعاً له موقـوف النفـاذ علـى تصـديقه مـن قبـل                   

هــ  1424صـفرالخير لسـنة   21محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة فهـم علنـاً تحريـراً فـي             

  .م23/4/2003الموافق

                  القاضي                               صورة طبق الأصل قوبلت 

   الكاتب             69:     عدد57:     صفحة346:سجل
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 محكمـة الإسـتئناف وقـد       إلـى -القضـية –بعد فصل محكمة البداية في القضـية رفعـت          

  :أصدرت قرارها بفسخ الحكم الصادر عن محكمة البدايةً  وبيان ذلك فيما يلي

  

  دولة فلسطين

المحاكم الشرعية/قاضي القضاة 
     

الفلسطينيةالسلطة  و

  محكمة الاستئناف الشرعية

  القدس
 

  هـيــئة المحكمة

  .رئيس المحكمة.........../الشيخ : الرئيس

  .عضو المحكمة.........../الشيخ : العضو

  .عضو المحكمة.........../الشيخ : العضو

  ......انها وكيلها المحاميمن بيت كاحل وسك: ...... المدعية

  .من تفوح وسكانها: ...... المدعى عليه

  . تطليق لتعذر تحصيل النفقة: موضوع الإستئناف

  .م3/5/2003:تاريخ الإستئناف

  .م91/2003:رقم الإستئناف

غيابي بالصورة الوجاهية صـادر عـن محكمـة الخليـل الشـرعية             :الحكم المستأنف 

 69 عـدد  57صـفحة 346م سـجل    23/4/2003خ  م تـاري  249/2003في الدعوى أسـاس   

  . من قانون أُصول المحاكمات الشرعية138رفعت بموجب المادة 

  :تعالىالقرار الصادر باسم االله 

  بعد الإطلاع على محضر الدعوى وسائر الأوراق المتعلقة بها

ــة بتطليــق   ــابي بالصــورة الوجاهي ــة حكمهــا الغي أصــدرت المحكمــة الإبتدائي

لمذكورة مـن زوجهـا الـداخل بهـا بصـحيح العقـد الشـرعي المـدعى                 ا......المدعية

المذكور بطلقة واحدة رجعية ما لم تكـن مسـبوقة منـه مـن قبـل بطلقتـين                  ...... عليه

لإمتناعه عن دفع النفقة وأن عليها العدة الشـرعية إعتبـاراً مـن تاريخـه أدنـاه وأن لـه                    

إذا أثبـت يسـاره بـدفع نفقـة ثلاثـة أشـهر             الحق في مراجعتها قولا أو فعلاً أثناء العدة         

مما تراكم لها عليه من نفقتها وباسـتعداده للإنفـاق عليهـا فعـلاً أثنـاء العـدة الشـرعية         

وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصـاريف القانونيـة ومبلـغ عشـرين دينـاراً أُردنيـاً                
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مـن المجلـة    1817أتعاب محاماة لوكيل المدعيـة بنـاء علـى الإقـرار وسـنداً للمـواد              

  .   من قانون الأحوال الشخصية129و128و127و

  :ولدى التدقيق تبين ما يلي 

 أن المدعى عليه إدعى الإعسـار وكلفـت المحكمـة الإبتدائيـة المـدعى عليـه                 -1

ثم تغيـب المـدعى عليـه عـن حضـور           .إثبات الإعسار قبل سؤالها المدعية عن إدعائه        

قرر محاكمته غيابيـا بالصـورة الوجاهيـة وطلـب وكيـل المدعيـة              جلسات المحاكمة وت  

 إلـى وسـارعت   . إسقاط دفع المدعي الإعسار ولكن المحكمة الإبتدائيـة لـم تفعـل ذلـك             

سؤال وكيل المدعية عن كلامه الأخيـر فـي هـذه الـدعوى وأصـدرت قرارهـا قبـل                   

ليـه معسـر أمهلتـه مـدة لا تقـل           الفصل في دفع الإعسار وإذا ما أثبت لها أن المدعى ع          

 مـن قـانون الأحـوال       127أنظـر المـادة     "عن شهر ولا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر            

  .الشخصية

 لا يوجد ما يشعر بأن المحكمة الإبتدائة كلفـت المدعيـة إبـراز كتـاب مـأمور                  -2

المـدعى  الإجراء وهو أمر لا بد منه لإثبات أن المدعية حاولت تنفيذ حكـم النفقـة علـى                  

المـذكور  127عليه وتعذر عليها تحصيلها أي مقدار النفقـة وهـو مـا تضـمنته المـادة                 

 مـن كتـاب القـرارات       322م صـفحه  27/2/1986تـاريخ   42281أنظر القـرار رقـم      

 .الإستئنافية في الأحوال الشخصية للقاضي محمد أحمد علي داود

فروضـة لزوجتـه عليـه       ذكر المدعى عليه أنَّـه لا يعـرف مقـدار النفقـة الم             -3

 .وكان على المحكمة تكليف المدعية إثبات حكم النفقة بما يقتضيه الوجه الشرعي

    -:      لكل ما تقدم ذكره وبيانه

المـذكورة مـن زوجهـا      ...... فإن حكم المحكمـة الإبتدائيـة بتطليـق المدعيـة           

المـذكور بطلقـة واحـدة رجعيـة        ...... الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليـه       

ما لم تكن مسبوقة منه من قبل بطلقتـين لإمتناعـه عـن دفـع النفقـة وأن عليهـا العـدة                      

م وأن لـه الحـق فـي مراجعتهـا قـولا أو فعـلاً               23/4/2003الشرعية من تاريخ الحكم     

أثناء العدة إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثـة أشـهر ممـا تـراكم لهـا عليـه مـن نفقتهـا                       

استعداده للإنفاق عليها فعلاً أثناء العـدة الشـرعية وتضـمين المـدعى عليـه الرسـوم                 وب

والمصاريف القانونية ومبلغ عشرين ديناراً أُردنية أتعاب محامـاة لوكيـل المدعيـة بنـاء               

على الإقرار وسندا للمواد المنوه بناء بها في الحكـم فـي غيـر محلـه وسـابق لأوانـه                    
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 الدعوى لمصدرها للسـير بهـا مجـدداً حسـب الأُصـول تحريـرا               وإعادة" فسخه"فتقرر  

  .     م5/5/2003هـ الموافق 1424في ربيع الأنوار

 المحكمـة الإبتدائيـة     إلـى  من قبل محكمة الإسـتئناف عـادت القضـية           بعد فسخ الحكم  

  .    لتسير فيها مجددا على هدي قرار محكمة الإستئناف وبيان ذلك حسب ضبط الدعوى



 262

   الرحمن الرحيمبسم االله

قاضـي الخليـل الشـرعي      ........... بيوم تاريخه وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا         

م مفسوخاً الحكم الصادر فيهـا مـن قبـل          249/2002المنتدب وحيث عادت الدعوى أساس    

م وتقرر السير   5/5/2003م تاريخ 91/2003محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة بقرارها رقم     

 وتعيين يوم السبت    117/2003لى هدي من محكمة الاستئناف الشرعية بالأساس      بها مجدداً ع  

م الساعة التاسعة صباحاً موعداً للنظر في هذه الـدعوى وتبليـغ ذلـك              24/5/2003الموافق

هــ  1424ربيـع الأول لسـنة    9للطرفين المتـداعيين حسـب الأصـول تحريـراً فـي            

  .م11/5/2003الموافق

             الكاتب                         القاضي                            

قاضي الخليل الشـرعي    ........... في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا          

فلم يحضر ولم يوكل ولم يعتـذر       ........... حضر وكيل المدعية ونودي على المدعى عليه        

قال وكيل المدعية ألتمس محاكمة المـدعى       مع أنه بلغ موعد الجلسة بالذات حسب الأصول         

عليه غيابياً فتقرر ذلك لا بل غيابياً بالصورة الوجاهية وعليه وحيث تقرر السير في الدعوى               

مجدداً على هدي قرار محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة وحيـث ادعـى المـدعى عليـه                

راز كتاب مـأمور الإجـراء المتضـمن        الإعسار لا بل فإن المحكمة تكلف وكيل المدعية إب        

محاولة تنفيذ حكم النفقة على المدعى عليه وتعذر تحصيله وأبرز من يـده كتـاب مـأمور                 

الإجراء المتضمن قيام دائرة اجراء محاولة تحصيل النفقة من المدعى عليه إلا أنها لم تتمكن               

 آخـر مـا     إلىم  3/6/2002 تاريخ 51/2001من ذلك ولا أي جزء منها والكتاب صادر برقم        

جاء فيه وقد وجد خلياً من شائبتي التصنيع والتزوير بعد الإطلاع عليه وتلاوته حفـظ فـي                 

ملف الدعوى وعليه وحيث أقر المدعى عليه بأنه فرض عليه نفقة لا يعرف مقدارها وبنـاء                

فقـة  على قرار محكمة الاستئناف الشرعية أقرر تكليف وكيـل المدعيـة إثبـات مقـدار الن              

المفروضة فاستعد لذلك و طلب الإمهال وحيث أقر بل وحيث دفع المـدعى عليـه دعـوى                 

المدعية بالإعسار ولغيابه وبطلب وكيل المدعية تقرر إسقاط دفعه حسب الأصـول وأقـرر              

م السـاعة التاسـعة   29/5/2003إمهال وكيل المدعية لما طلب وتأجيل الدعوى ليوم الخميس  

هــ  1424ربيـع الأول لسـنة      23لوكيل علناً حسب الأصول تحريـراً فـي         صباحاً فهم ل  

  . م24/5/2003الموافق

 وكيل المدعية                           الكاتب                               القاضي

صحيفة..................                                    ورقة ضبط محكمة شرعية 
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في اليوم المعين حضر وكيل المدعية المذكور وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجلـه               

ل إنني أثبت ما كلفتني به المحكمة بإعلام حكـم النفقـة الصـادر عـن هـذه المحكمـة                    قا

 وحيث فُرض للمدعية مبلغ خمسين بـل خمسـة          301/384/137م رقم 15/6/2000بتاريخ

وخمسون ديناراً أردنياً شهرياً وإنني أبرزه للمحكمة وأبرزه من يده ومن تلاوته وجد يتضمن              

وانه فُرض للمدعية نفقـة لسـائر اللـوازم         ............ دعى عليه   الم............ المدعية  

 آخر ما جاء فيه وقد وجد خالياً        إلىالشرعية مبلغ وقدره خمسة وخمسون ديناراً أردنياً شهرياً         

من شائبتي التصنيع والتزوير بعد تلاوته والإطلاع عليه حفظ في بل حفظت صورة عنه في               

ذلك أقرر إمهال الزوج شهراً من تاريخه أدناه للإنفاق على          ملف الدعوى وعليه وحيث ذلك ك     

زوجته وإن لم يفعل يجري بحقه المقتضى الشرعي وأقرر تبليغه ذلك وتأجيل الدعوى ليـوم               

م الساعة التاسعة صباحاً فهم للوكيل علناً حسب الأصول تحريـراً فـي             10/7/2003الخميس

  .م29/5/2003هـ الموافق1424ربيع الأول لسنة28

  كيل المدعية                           الكاتب                               القاضيو

فلم يحضر ولم يوكـل     ......في اليوم المعين حضر وكيل المدعية ونودي على المدعى عليه           

ولم يعتذر مع أنه بلِّغ مضمون الأعذار حسب الأصول وعليه وحيث لم يحضر المدعى عليه               

 تقرر توجيه اليمين الشرعية للمدعية لحلفها على عدم تنفيذ الأعذار من قبل المدعى عليه               فقد

فقال وكيل المدعية إن موكلتي مستعدة لحلف اليمين التي تصور لها المحكمة ألتمس إمهـالي               

   لإحضارها فـي الجلسـة القادمـة المحكمـة تقـرر إمهالـه وتأجيـل الـدعوى ليـوم         

  10/7/2003م الساعة التاسعة صباحاً فهم علناً تحريراً في14/7/2003الإثنين 

وكيل المدعية                            الكاتب                                     القاضي  

من بيت كاحل   ........... في اليوم المعين حضرت المدعية المكلفة شرعاً والمعروفة بالذات          

 وكيلها ونودي على المدعى عليه فلم يحضر كالسابق وبعد تصوير اليمـين             وسكانها وحضر 

واالله العظيم إن زوجي المدعى عليـه       [الشرعية للمدعية لحلفها استعدت لحلفها وحلفتها قائلة        

من تفوح وسكانها لم ينفذ الإعذار في مدة الشهر الذي أعذرته له المحكمة ولم يقم               .......... 

المحكمة وحيث حلفت المدعية    ]  مطلقاً خلال هذه المدة واالله على ما أقول وكيل         بالإنفاق علي 

اليمين الشرعية على عدم تنفيذ المدعى عليه الأعذار فإنه و الحالة هذه لم يبق ما يقـال فـي                   

الدعوى وأقرر سؤال المدعية ووكيلها عن كلاهما الأخير في الدعوى فطلبا إجراء  الإيجاب              

   وعليه ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختام المحاكمة واتخذت القرار التالي باسم اهللالشرعي

  المدعية            وكيل المدعية               الكاتب                     القاضي

صحيفة..................                                    ورقة ضبط محكمة شرعية 
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  .م14/7/2003 فهم علناً تحريراً في تعالى 

  

       الكاتب                     القاضيالمدعية            وكيل المدعية          

 بعد ختام الجلسة أصدر القاضي حكمه في هذه القضية وفيما يلي صورة طبق الأصل عـن                

  :الحكم الذي أصدره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

صحيفة..........                                   ........ ورقة ضبط محكمة شرعية 
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  السلطةالوطنية الفلسطينية

   المحاكم الشرعية 

المحكمــة الشــرعية فــي  

 الخليل 
  

ــرحمن  ــم االله ال        بس

  الرحيم

الفلسطينيةالسلطة و

 

               

  346/89/123:           الرقم

هـــــــ  14/5/1424:التـــــاريخ 

 م14/7/2003وفق

  

  117/2003إعلام حكم في الدعوى أساس

        صادر عن محكمة الخليل الشرعية 

  :.............................. القاضي 

  ........ من بيت كاحل وسكانها وكيلها المحامي :...... المدعية 

مـن تفـوح وسـكانها وموجـود حاليـاً فـي المملكـة الأردنيـة                :....... المدعى عليـه  

  .الهاشمية ومجهول محل الإقامة في وآخر محل إقامة له في بيت والده الكائن في تفوح

  .طلب التطليق لتعذر تحصيل النفقة: الموضوع

  .لصورة الوجاهيةغيابي با: نوع الحكم

  .البينة الخطية المبرزة: الأسباب الثبوتية

  :في الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي

  بسم االله الرحمن الرحيم

مفسوخاً الحكم الصـادر فيهـا مـن قبـل محكمـة            249/2002وحيث عادت الدعوى أساس   

م وتقـرر السـير بهـا       5/5/2003 تـاريخ  91/2003الاستئناف الشرعية الموقرة بقرارها رقـم       

 وعليه و بناء علـى الـدعوى والطلـب والبينـة الخطيـة المبـرزة                117/2003مجدداً بالأساس 

مـن قـانون أصـول المحاكمـات        75من المجلـة و   1818وتوفيقاً للإيجاب الشرعي وسنداً للمواد      

....... ....مـن قـانون الأحـوال الشخصـية فقـد حكمـت بتطليـق المدعيـة                 128الشرعية و 

.......... المذكورة مـن زوجهـا الـداخل عليهـا بصـحيح العقـد الشـرعي المـدعى عليـه               

المذكور بطلقة واحدة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة منـه مـن قبـل بطلقتـين لامتناعـه عـن                     

دفع النفقة وأن عليها العدة الشرعية إعتبارا من تاريخـه أدنـاه وأن لـه الحـق فـي مراجعتهـا                     

 إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشـهر ممـا تـراكم عليـه مـن نفقتهـا وباسـتعداده                     خلال العدة 

للإنفاق عليها فعلاً أثناء العدة الشرعية وضمنت المـدعى عليـه الرسـوم والمصـاريف ومبلـغ                 

خمسة وعشرين ديناراً أردنياً أتعاب محاماة لوكيل المدعيـة حكمـاً غيابيـاً بالصـورة الوجاهيـة                 
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ستئناف وتابعاً له موقوف النفاذ على تصديقه مـن قبـل محكمـة الاسـتئناف الشـرعية                 قابلاً للا 

  .م14/7/2003هـ الموافق1424جمادىالاول لسنة14الموقرة فهم علناً تحريراً في 

  صورة طبق الأصل قوبلت                                                   القاضي

  اتبالك123:    عدد89:     صفحة346:سجل

 محكمـة الإسـتئناف وقـد       إلـى -القضـية –بعد فصل محكمة البداية في القضـية رفعـت          

  :أصدرت قرارها بتصديق الحكم الصادر عن محكمة البداية معدلاً  وبيان ذلك فيما يلي

  

  دولة فلسطين 

ــاة  ــي القضـ قاضـ

  المحاكم الشرعية/

      بسم االله الرحمن الرحيم

الفلسطينيةالسلطة  و

  محكمة الاستئناف الشرعية

  القدس
 

  هـيــئة المحكمة

  .رئيس المحكمة.........../الشيخ : الرئيس

  .عضو المحكمة.........../الشيخ : العضو

  .عضو المحكمة.........../الشيخ : العضو

  ......من بيت كاحل وسكانها وكيلها المحامي: ...... المدعية

فـي المملكـة الأُردنيـة      من تفوح وسـكانها وموجـود حاليـا         : ...... المدعى عليه 

الهاشمية ومجهول محل الإقامة فيها وآخر محل إقامة لـه فـي بيـت والـده الكـائن فـي                    

  .تفوح

  . التطليق لتعذر تحصيل النفقة: موضوع الإستئناف

  .م23/8/2003:تاريخ الإستئناف

  .م186/2003:رقم الإستئناف

 ـ              :الحكم المستأنف  دعوى غيـابي صـادر عـن محكمـة الخليـل الشـرعية فـي ال

م 14/7/2003م بتـاريخ    249/2002م المجددة عـن الـدعوى أسـاس         117/2003أساس

م  رفــع بموجــب المــادة 21/7/2003مبلــغ بتــاريخ123 عــدد89صــفحة346ســجل 

  . من قانون أُصول المحاكمات الشرعية138
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  :تعالىالقرار الصادر باسم االله 

  بعد الإطلاع على محضر الدعوى وسائر الأوراق المتعلقة بها

المـذكورة مـن    ......أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها الغيـابي بتطليـق المدعيـة         

المـذكور بطلقـة أولـى      ...... زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المـدعى عليـه         

رجعية ما لم تكن مسبوقة منه من قبل بطلقتـين لامتناعـه عـن دفـع النفقـة وأن عليهـا                     

اريخه أدناه وأن لـه الحـق فـي مراجعتهـا خـلال العـدة إذا         العدة الشرعية إعتباراً من ت    

أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليـه مـن نفقتهـا وباسـتعداده للإنفـاق                   

عليها فعلاً أثناء العدة الشرعية وتضمين المـدعى عليـه الرسـوم والمصـاريف ومبلـغ                 

      عيـة بنـاء علـى البينـة الخطيـة           عشرين ديناراً أُردنياً أتعاب محاماة لوكيل الموسـنداً  د

مـن قـانون    128مـن قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية و          75من المجلـة و   1818للمواد  

  ..   الأحوال الشخصية

  :ولدى التدقيق تبين ما يلي 
ــم   ــا رق ــخت بقراره ــتئنافية وأن فس ــة الإس ــذه المحكم ــبق له ــاريخ 91/2003س م ت

 ـ    5/5/2003 م وسـارت فـي هـذه       249/2002ي الـدعوى أسـاس      م قرار المحكمة الإبتدائية ف

  .متبعةً ما جاء في قرار الفسخ117/2003الدعوى مجددا بالأساس رقم 

المذكورة مـن زوجهـا الـداخل بهـا         ......بتطليق المدعية إن حكم المحكمة الإبتدائية     

المذكور بطلقـة أولـى رجعيـة مـا لـم تكـن             ...... بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه    

 إلـى وقة منه من قبل بطلقتين للامتناع عن دفـع النفقـة وأن لـه الحـق بإرجاعهـا                   مسب

عصمته وعقد نكاحه خلال عدتها الشرعية إذا أثبت يساره بدفع نفقـة ثلاثـة أشـهر ممـا                  

تراكم لها عليه وباستعداده للإنفاق عليها فعـلاً وإذا لـم بفعـل ذلـك فـي خـلال عـدتها                     

لطـلاق بائنـا بينونـة صـغرى بانقضـاء العـدة         الشرعية فلا تصح الرجعـة ويصـبح ا       

وتضمين المدعى عليه الرسـوم والمصـاريف ومبلـغ عشـرين دينـاراً أُردنيـاً أتعـاب                 

 بناء على البينتـين الخطيـة المبـرزة والشخصـية المقنعـة والإعـذار               محاماة لوكيل المدعية  

 ـ              " تصـديقه "رعي فتقـرر  واليمين وسندا للمواد المنوه بها في الحكم صـحيح موافـق للوجـه الش

 .م2/9/2003هـ الموافق 1424رجب الفرد 5معدلا على هذا الوجه تحريرا في 
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   

  بسم االله الرحمن الرحيم

     169/2002لدى محكمة الخليل الشرعية الموقرة                دعوى رقم

  

  ).944866151(هوية رقم،من الخليل وسكانها: ....../المدعية

من عمـان وسـكان الخليـل سـابقاً ومجهـول محـل الإقامـة               ....../ى عليه المدع

...... زوجـة السـيد     ....... وآخر محل إقامة له في الخليل بيـت شـقيقته السـيدة           ، حالياً

  ......الكائن في واد 

  .طلب التطليق لتعذر تحصيل النفقة:موضوع الدعوى

  وقائع الدعوى

 ـ           -1 ا بصـحيح العقـد الشـرعي        المدعية زوجـة غيـر مـدخول ولا مختلـى به

وذلك بموجب وثيقة عقد الزواج الصادرة عـن محكمـة القـدس الشـرعية              ، للمدعى عليه 

  ).0949( وتحمل الرقم29/8/1999الموقرة بتاريخ

ــدارها   -2 ــه مق ــدعى علي ــا الم ــى زوجه ــة عل ــة زوجي ــة بنفق ــم للمدعي  حكِ

موجـب إعـلام الحكـم      وذلـك ب  ،ديناراً أردنياً شهرياً لسائر لوازمها الشرعية     ) 70(سبعون

 49/2001الصــادر عــن محكمــة الخليــل الشــرعية المــوقرة فــي الــدعوى أســاس

  .والمكتسب للدرجة القطعية، 15/4/2001بتاريخ

 قامت المدعية بطرح الحكـم المـذكور للتنفيـذ لـدى دائـرة إجـراء الخليـل                  -3

حيــث قامــت ، 16/6/2001 بتــاريخ359/2001بموجــب القضــية الإجرائيــة رقــم

للحضـور لـدفع النفقـة الزوجيـة        ) المحكـوم عليـه   (لمذكورة بتبليغ المدعى عليه   الدائرة ا 

إلا أنه ورغـم اتخـاذ واسـتنفاذ الإجـراءات القانونيـة            ) المحكوم لها (المحكوم بها للمدعية  

اللازمة بحقه حسب قانون الإجراء لم يدفع للمدعيـة النفقـة المحكـوم بهـا أو أي جـزء                   

  . بها منهمنها وتعذر تحصيل النفقة المحكوم

 لم يدفع المدعى عليه النفقة المحكـوم بهـا أو أي جـزء منهـا للمدعيـة منـذ                    -4

لأنـه لا   ، كما لا يمكن تحصيل النفقـة المحكـوم بهـا مطلقـاً           ، تاريخ فرضها وحتى الآن   

ولكـون المـدعى عليـه مجهـول        ، يوجد له أي مال يمكن تحصيل النفقة المحكوم بها منه         

  .محل الإقامة
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ومنهـا وثيقـة عقـد      ، ة وشخصية تحصر وتقـدم أثنـاء المحاكمـة         البينات خطي  -5

  .الزواج وإعلام حكم النفقة ومشروحات دائرة إجراء الخليل

  . لهذه المحكمة الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى-6

 تلتمس المدعية من المحكمة المـوقرة تبليـغ المـدعى عليـه نسـخة مـن                  :الطلب

الحكـم  ، وغـب المحاكمـة والإثبـات     ، ن موعـد للنظـر فيهـا      وتعيي، لائحة هذه الدعوى  

بتطليقها من المدعى عليه بطلقة واحدة رجعية لعدم دفع النفقـة وتعـذر تحصـيلها عمـلاً                 

وتضـمينه الرسـوم والمصـاريف      ، من قانون الأحـوال الشخصـية     ) 128(بأحكام المادة 

  .وأتعاب المحاماة

  

م             وكيل المدعية                                     مع الإحترا2002/ 24/7تحريراً في 

  ا لمحامي                       
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قاضـي الخليـل    ......  المعقـود لـدي أنـا        في اليوم المعين وفـي المجلـس الشـرعي        

مـن  ...... وكـيلاً عـن المدعيـة       ...... الشرعي حضر المحـامي الشـرعي الأسـتاذ         

م 22/7/2002الخليــل وســكانها بموجــب وكالــة خاصــة شــاملة للــدعوى مؤرخــة

م منظمـة ومصـدقة مـن قبلـه         24/7/2002ومستوفى عنها الرسـم القـانوني بتـاريخ       

الإطلاع عليها حفظت بـين أوراق الـدعوى ونـودي علـى            حسب الأصول بعد تلاوتها و    

من عمان وسـكان الخليـل سـابقاً ومجهـول محـل الإقامـة حاليـاً                .......المدعى عليه   

الكـائن  ....... زوجـة السـيد     ...... وآخر محل إقامة له في الخليل بيت شقيقته السـيدة           

تقـل لتبليـغ     عياش وتبين مـن مشـروحات محضـر هـذه المحكمـة أنـه ان               أبوفي واد   

فلم يجده ولا من يتبلـغ عنـه أثنـاء التبليـغ وقـد استوضـح مـن                  ....... المدعى عليه   

 المذكور ليس مجهـولاً محـل الإقامـة وأنـه           ......الشاهدين حيث أفادا أن المدعى عليه       

........ يقيم ويعمل في بلدة الرام في مسكن مسـتأجر وأن عنوانـه للتبليـغ عنـد قريبـه                   

واد بناء لذلك أعاد الأوراق دون تبليـغ لإجـراء المقتضـى قـال وكيـل                في الرام تاجر م   

المدعية إن موكلتي تعلم علم اليقـين أن المـدعى عليـه مجهـول محـل الإقامـة وأنـه                    

لايحمل هوية الإقامة في الضفة الغربية أو فـي أراضـي السـلطة الفلسـطينية وأن آخـر                  

الـدعوى وأن شـرح المحضـر       بيت كان يقيم فيه في بيت شقيقته المـذكور فـي لائحـة              

لايتفق مع واقع الحال ومع ذلك فإن موكلتي وبناء علـى شـرح المحضـر هـذا  تطلـب                    

 كـلا تبليغ المدعى عليه في العنوان الذي ذكره الشـاهدين لتبـين للمحكمـة عـدم صـحة              

بل ما ذكره الشاهدين المحكمة إن ما ذكره وكيل المدعيـة علـى لسـان موكلتـه لا يتفـق                    

ل الذي ثبت لدى هذه المحكمة من شهادة الشـاهدين المـوقعين علـى ورقـة                مع واقع الحا  

الدعوى حسب ما أفاد محضر هذه المحكمة المسؤول عن إجـراء التبليغـات بنـاء علـى                 

ذلك فإن المحكمة ستقوم بتبليغ المدعى عليه وفـق العنـوان المـذكور بـل الـذي ذكـره                   

 ـ            يلة قاضـي الـرام الشـرعي       المحضر في شرحه علـى ورقـة الـدعوة والكتابـة لفض

لللإيعاز بإجراء التبليغ على العنوان المذكور وبنـاء علـى رد محكمـة الـرام الشـرعية                 

 14/8/2002يصار لإجراء الإيجاب الشرعي وأقـرر تأجيـل الـدعوى ليـوم الأربعـاء             

جمـادى الاولـى    /21الساعة التاسعة صباحاً فهم علنـاً لوكيـل المدعيـة تحريـراً فـي               

  .م31/7/2002وافقهـ الم1423لسنة

  وكيل المدعية                             الكاتب                           القاضي

 صحيفة..................                                    ورقة ضبط محكمة شرعية 
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ونـودي علـى المـدعى عليـه        ........ في اليوم المعين حضر وكيل المدعيـة الأسـتاذ          

 المذكور فلم يحضر وتبين مـن الإتصـال الهـاتفي مـع فضـيلة قاضـي الـرام                   ......

م تبليغ المدعى عليه حتـى الآن وعليـه أقـرر تأجيـل الـدعوى ليـوم                 الشرعي بأنه لم يت   

 الساعة التاسعة صباحاً علـى أن يبلـغ ذلـك للمـدعى عليـه حسـب                 25/8/2002الأحد

  .14/8/2002الأصول تحريراً في 

  وكيل المدعية                            الكاتب                           القاضي

المـذكور فلـم    ...... وكيل المدعية ونودي على المـدعى عليـه           في اليوم المعين حضر   

يحضر وتبين بأن أوراق التبليغ المرسلة لتبليغ المـدعى عليـه لـم تَـرد لهـذه المحكمـة                   

ومن الإتصال مع محكمة الرام الشرعية بأنه لم يتم تبليـغ المـدعى عليـه لعـدم وجـود                   

 السـاعة التاسـعة     25/9/2002من بل وعليه وأقـرر تأجيـل الـدعوى ليـوم الأحـد              

 17صباحاً فهم علناً لوكيل المدعية علـى أن يبلـغ ذلـك للمـدعى عليـه تحريـراً فـي                   

  .م25/8/2002هـ الموافق1423جمادى الثانية لسنة 

  وكيل المدعية                          الكاتب                             القاضي

المـذكور فلـم    ....... مـدعى عليـه     بيوم تاريخه حضر وكيل المدعية ونـودي علـى ال         

يحضر و حيث لم تتمكن المحكمة من رؤية الدعوى في اليـوم المعـين لهـا بسـبب مـن                    

منع حظر  التجول من قبل قـوات الإحـتلال الإسـرائيلي علـى مدينـة الخليـل فتقـرر                    

 السـاعة   25/9/2002لا بـل الأربعـاء    2/10تأجيل الـدعوى الـدعوى ليـوم الأحـد          

ــ ــي  التاســعة صــباحاً عل ــراً ف ــاً تحري ــم علن ــه فه ــدعى علي ــك للم ــغ ذل ى أن يبل

  .2002م/22/9

  وكيل المدعية                            الكاتب                           القاضي

قاضـي الخليـل الشـرعي      ....... بيوم تاريخه وفي المجلس الشرعي المعقود لـدي أنـا           

حضـر وحيـث كـان يـوم موعـد          حضر وكيل المدعية ونودي على المدعى عليه فلـم ي         

ــوم        ــدعوى لي ــل ال ــرر تأجي ــة أق ــى المدين ــول عل ــع للتج ــوم من ــة ي الجلس

 الساعة التاسـعة صـباحاً وتبليـغ ذلـك للمـدعى عليـه حسـب                9/10/2002الأربعاء

  .م29/9/2002هـ الموافق 1423رجب الفرد لسنة23الأصول  تحريراً في 

  

                        القاضيوكيل المدعية                       الكاتب     
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 وتبـين   في اليوم المعين حضر وكيل المدعية ونودي على المـدعى عليـه فلـم يحضـر               

أنه لم يبلَّغ موعد الجلسة لذا أقرر تأجيل الدعوى والتأكيد علـى ضـرورة تبليغـه حسـب                  

  . م23/10/2002وتأجيل الدعوى ليوم  الأربعاءالأصول 

                                     القاضي بخطهوكيل المدعية               

 قاضـي الخليـل     ......وفـي المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي أنـا              في اليوم المعين  

 وقـد اتصـل     الشرعي حضر وكيل المدعية ونودي علـى المـدعى عليـه فلـم يحضـر              

هاتفياً مع المحكمة صباح هذا اليوم وقال بأنـه لا يـتمكن حضـور جلسـة اليـوم بسـبب                 

لأوضاع السائدة وبناء على الإتصال الهاتفي معـه فقـد تـم تأجيـل النظـر فـي هـذه                    ا

 م السـاعة التاسـعة صـباحاً فهـم علنـاً تحريـراً              27/10/2002ليوم  الأحـد   الدعوى  

  .23/10/2002في

  وكيل المدعية                       الكاتب                           القاضي

قاضي الخليـل الشـرعي     .......  س الشرعي المعقود لدي أنا      في الوقت المعين وفي المجل    

المـذكورة  ....... وكيلاً عـن المدعيـة      ....... المنتدب حضر المحامي الشرعي الأستاذ      

من الخليل وسكان الرام    ...... وحضر بحضوره المدعى عليه المكلف شرعاً والمعروف ذاتاً         

 ـ      ورهما بوشرت المحكمة العلنية تليت      وبحض 29861حالياً ويحمل جواز سفر أردني رقم ه

لائحة الدعوى والإجراءات السابقة فصدقها وكيل المدعية وقررها وكررها وطلـب الحكـم             

بمضمونها وسؤال المدعى عليه عنها مع تضمينه الرسوم والمصاريف القانونيـة وأتعـاب             

إننـي  : المحاماة وإجراء الإيجاب الشرعي وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعيـة قـال            

المذكورة هي زوجتي غيـر الـداخل وغيـر         ....... أصادق وكيل المدعية على أن المدعية     

المختلي بها الخلوة الشرعية الصحيحة وأصادق وكيل المدعية على حكم النفقة الصادر عـن              

......  والمحكـوم بموجبـه للمدعيـة      94/2001محكمة الخليل الشرعية في الدعوى أساس     

سائر لوازمها الشرعية مقدارها سبعون ديناراً أردنياً شهرياً وأنكر ما          المذكورة نفقة زوجية ل   

 الإيجاب الشرعي وهنا قـال الطرفـان بلسـان          ورد باقي بنود لائحة الدعوى وأطلب إجراء      

 نلتمس من محكمتكم الإمهال من أجل حل هذه الدعوى خارج المحكمة وتأجيل الدعوى            : واحد

ليـوم الأحـد    تجيب الطلـب وتقـرر تأجيـل الـدعوى           المحكمة     . المدعى عليه  ليوم آخر 

شـعبان المعظـم    21 الساعة العاشرة صباحاً فهـم علنـاً تحريـراً فـي             10/11/2002

   .م27/10/2002هـ الموافق1423لسنة

   المدعى عليه          وكيل المدعية              الكاتب               القاضي
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قاضـي الخليـل    ....... عقـود لـدي أنـا       وفي المجلـس الشـرعي الم      في اليوم المعين  

المـذكور فلـم    ....... الشرعي حضر وكيـل المدعيـة ونـودي علـى المـدعى عليـه               

يحضر ولم يوكل ولم يعتذر مع أنه تَفهم موعد هذه الجلسـة فـي الجلسـة الماضـية قـال                    

أجيـب طلبـه    . وكيل المدعية ألتمس محاكمة المدعى عليـه غيابيـاً بالصـورة الوجاهيـة            

لك أجيب لا بل وبسؤال بل وبتكليف وكيل المدعيـة إثبـات مـا أنكـره المـدعى                  وتقرر ذ 

الـدعوى ليـوم     تأجيـل الـدعوى     أطلب إمهالي لهذه الغاية أجيب طلبه وتقـرر         : عليه قال 

م الساعة التاسعة صباحاً فهـم علنـاً حسـب الأصـول تحريـراً              20/11/2002الأربعاء

  .م15/11/2002هـ وفق1423رمضان المبارك لسنة5في

  وكيل المدعية                       الكاتب                        القاضي المنتدب

بيوم تاريخه نودي على الطرفين المتداعيين فلم يحضر أحـد منهمـا وحيـث لـم تـتمكن                  

المحكمة من رؤية الدعوى بسبب الظروف الراهنـة فقـد تَقـرر تأجيـل الـدعوى ليـوم                  

تاســـعة صـــباحاً فهـــم علنـــاً تحريـــراً الســـاعة الم 25/21/2002الأربعـــاء

  .م16/12/2002في

                                    الكاتب                           القاضي 

حضر وكيل المدعية المذكور ونودي على المـدعى عليـه فلـم يحضـر               في اليوم المعين  

يـل المدعيـة    قـال وك   ولم يوكل ولم يعتذر مع أنه بلغ موعد هذه الجلسة حسب الأصـول            

ألـتمس   فـإنني    ولـم يحضـر    حيث بلغ المدعى عليه موعد هذه الجلسة حسب الأصـول         

 المحكمة تقـرر إجابـة الطلـب باسـتمرار محاكمـة            .محاكمته غيابياً بالصورة الوجاهية   

 غيابياً بالصورة الوجاهية لتبليغـه موعـد هـذه الجلسـة حسـب الأصـول              المدعى عليه   

: م فقـال  10/11/2002ل مـن أجلـه سـابقاً فـي جلسـة          وتسأل وكيل المدعية عما أُستمه    

م 5/1/2003الـدعوى ليـوم  الأحـد      تأجيـل الـدعوى     وتقـرر   ألتمس إمهـالي فأمهـل      

الساعة التاسعة صباحاً فهـم علنـاً للوكيـل الحاضـر حسـب الأصـول تحريـراً فـي                   

  م 25/12/2002

    القاضي وكيل المدعية                       الكاتب                         
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المذكور فلم يحضر   ....... حضر وكيل المدعية ونودي على المدعى عليه         في اليوم المعين  

لقد أحضرتُ مـوكلتي لحضـور      :  وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله قال        كالسابق

 على المدعية فحضـرت المـرأة المكلفـة    نودي. جلسة هذا اليوم ألتمس إدخالها في الدعوى     

وكيـل  وقال . 944866151 تحمل هوية رقم.......والمعروفة ذاتاً بهويتها الشخصية     شرعاً  

إنني أثبت دعوى موكلتي بالبينتين الخطية والشخصية؛ أما البينة الخطية فهي وثيقة            : المدعية

عقد الزواج الصادرة عن محكمة القدس الشرعية وإنني أبرزها للمحكمة وأبرز من يده عقـد               

مـن  ...... م اسم الزوج    29/8/1999محكمة الشرعية في القدس بتاريخ    زواج صادرة عن ال   

 آخر ما جـاء فـي   إلى من الخليل وسكانها .......لا بل ...... اسم الزوجة القدس وسكانها   

 ومنظم ومصدق من قبلها حسب الأصول بعـد         0949ة وهو يحمل الرقم   المذكوروثيقة العقد   

عوى صورة فوتستاتية عن الأصـل الخاليـة عـن          تلاوته والإطلاع عليه حفظ  في ملف الد       

كما أبرز للمحكمـة    :  مصدره قال وكيل المدعية    إلىشائبتي التصنيع والتزوير وأعيد الأصل      

 وإننـي أبرزهـا للمحكمـة       359/2001شهادة صادرة عن مأمور إجراء الخليل تحمل الرقم       

م 5/7/2002خم تـاري  359/2001وأبرز من يده كتاب صادر من مأمور إجراء الخليل رقـم          

 قد طرحت للتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الخليل الشـرعية   ......يتضمن أن المحكوم لها     

وكيـل المدعيـة                 م وموضـوعها نفقـة      15/4/2001م تـاريخ  94/2001في الدعوى أساس  

من الخليل وسكانها سابقاً وجهول محل الإقامة حالياً وذلك         ....... زوجة ضد المحكوم عليه     

م والمحكوم عليه لم بدفع للمحكوم لها النفقة الزوجية أو أي جـزء منهـا               16/6/2001تاريخب

وقد سجل في وثيقة عقد الزواج أنه من سكان القدس تسهيلاً لإجراءات الحصول             ، حتى الآن 

بل بطاقة الإقامة في القدس وأختفت آثار المدعى عليه بالنسبة لموكلتي ولم تعلم مكان إقامته               

 قام بالتحريـات اللازمـة       الذي ك بموجب إجراءات دائرة إجراء الخليل والمحضر      وتأكد ذل 

له بأن المحكوم عليه المدعى عليه في هذه الدعوى مجهول محل الإقامة وتبين لهـذه                وتبين

أكون بذلك قد وضحت مـا كلفتنـي بـه          ، المحكمة كما ذكرت أنه يقيم حالياً في منطقة الرام        

كانت المدعية قد رفعت هذه الـدعوى بواسـطة         : المحكمة. لإيجابألتمس إجراء ا  ، المحكمة

  وكيلها الحاضر ذا كرة أن المدعى عليه مجهول محل الإقامة حالياً وعندما قام محضرها أي 
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......  له أن المدعى عليـه يقـيم عنـد قريبـه             محـضر المحكمة بالتحري والبحث تبين    

 ولـم   8/9/2002في بلدة الرام فقامت المحكمة بتبليغه للحضور وقد تبلـغ بالفعـل جلسـة             

تعقد المحكمة في حينه لفرض منع التجول وقد اتصـل عِـدة مـرات فـي المحكمـة ثـم                     

 م27/10/2002كررت المحكمة تبليغه عدة مـرات بعـد ذلـك وحضـر بالفعـل جلسـة               

وصادق وكيل المدعية على أن المدعية زوجة غيـر الـداخل ولا المختلـي بهـا الخلـوة                  

الشرعية الصحيحة وعلى فرض النفقة للمدعيـة بموجـب إعـلام الحكـم الصـادر عـن                 

م وأنكـر بـاقي البنـود للـدعوى وطلـب           94/2001هذه المحكمة في الـدعوى أسـاس        

 ـ          ذه الـدعوى خـارج المحكمـة ثـم      الطرفان أي هو ووكيل المدعية الإمهال أملاً بحـل ه

تغيب عن الجلسة التالية ولم يحضر وإن هذه المحكمة قنعت بمـا ذكـره وكيـل المدعيـة                  

عن تعدد أماكن وجود المدعى عليه وأثبت بهـذا وكيـل المدعيـة جـزءاً مـن الـدعوى                   

 وتكلفـه إثبـات     27/10/2002بالبينة الخطية الرسمية وبإقرار المدعى عليـه فـي جلسـة          

فقال وإنني أثبت باقي دعـوى مـوكلتي بالبينـة الشخصـية وهـي عبـارة                . عوىباقي الد 

أشـقاء المدعيـة    ...... أولاد  ...... و....... و...... عن شـهادة الشـهود كـل واحـد          

وغيرهم وجميع من ذكـر مـن الخليـل وسـكانها ألـتمس سـماع               ......و...... و  ......

.  تـأخر الوقـت وضـغط العمـل        بعض شهود موكلتي إذا تمكنت المحكمة من ذلك بسبب        

المحكمة لإجازة الهيئة الأخرى في المحكمة ولكثرة أعمـال المحكمـة هـذا اليـوم أقـرر                 

رفض طلب وكيل المدعية وعـدم سـماع شـهود موكلتـه هـذا اليـوم وأقـرر تأجيـل                    

م الساعة التاسعة صـباحاً فهـم علنـاً تحريـراً فـي             6/1/2003الدعوى ليوم غد الإثنين     

  . م5/1/2003

  وكيل المدعية            المدعية                 الكاتب                   القاضي 

 حضر وكيل المدعية ونودي على المدعى عليـه فلـم يحضـر كالسـابق              في اليوم المعين  

وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله قال ألـتمس إمهـالي مهلـة أخـرى أجيـب                  

م السـاعة التاسـعة صـباحاً فهـم         12/1/2003حـد   طلبه وتقرر تأجيل الدعوى ليـوم الأ      

  م 6/1/2003م بل 7/1/2003علناً تحريراً في 

  وكيل المدعية                     الكاتب                                 القاضي 
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المـذكور فلـم    ...... حضر وكيل المدعية ونودي على المـدعى عليـه           في اليوم المعين  

لقـد أحضـرت    : قـال . سؤال وكيل المدعية عما اسـتمهل مـن أجلـه          وب يحضر كالسابق 

بالنـداء حضـر الشـاهد      . بعض شهود موكلتي ألتمس سماع شـهادة مـن حضـر مـنهم            

مـن الخليـل    ....... المسمى الرجل المكلـف شـرعاً ومـن جـائزي الشـهادة شـرعاً               

االله العظـيم   و(وسكانها وغِب الإستشهاد الشرعي منه شهد منفرداً بعـد أداءه القسـم قـائلاً             

مـن  ......المـدعى عليـه      من الخليـل وسـكانها و أعـرف          ......إنني أعرف المدعية    

 البلاد قبل بضعة سـنين وأقـام فتـرة بالخليـل            إلىالخليل أصلاً  وسكان عمان ثم حضر        

وبحثنا وسألنا أهله عـدة مـرات فلـم نعلـم مكـان             ، وفترة في القدس وفترة في بلدة الرام      

راً أنه يقيم في بلدة الـرام وقـد علمنـا ذلـك بعـد تبليغـه مـن قبـل                إقامته وقد تبين أخي   

، وإنني أعرف الطرفبن المتداعيين من غير عـداوة ظـاهرة ولا قرابـة مانعـة              ، المحكمة

المذكورة زوجة غير مدخولـة ولا مختلـى بهـا بصـحيح العقـد              ...... وقال إن المدعيةَ  

 المـدعى عليـه بنفقـة شـهرية         وقد حكم للمدعية علـى زوجهـا      ، الشرعي للمدعى عليه  

مقدارها سبعون ديناراً أردنياً لسائر لوازم النفقة الشرعية بموجـب إعـلام حكـم صـادر                

وقامت المدعية بطـرح حكـم النفقـة للتنفيـذ لـدى دائـرة              ، عن محكمة الخليل الشرعية   

إجراء الخليل إلا أنها لم تتمكن من تنفيذه وتحصيل النفقـة المحكـوم لهـا علـى المـدعى                   

ليه وإن المدعية قد حاولت تنفيذ حكـم النفقـة بكافـة الطـرق القانونيـة وإن المـدعى                   ع

عليه لا يوجد له مـال يمكـن تحصـيل النفقـة منـه ولا فيـه أو يمكـن الحجـز عليـه                        

) وهو لم يدفع لها أي نوع من النفقة طوعاً وهـذا شـهادتي وبهـا أشـهد                  ، لتحصيل النفقة 

  ).عيةولا مناقشة للشاهد من قبل وكيل المد

  :         الشاهد

الرجل المكلف شرعاً ومن جائزي الشهادة شـرعاً        ثم نودي للشهادة وأدائها الشاهد المسمى        

من الخليل وسكانها وغب الاستشهاد الشرعي منه شـهد منفـرداً بعـد أداءه القسـم                ...... 

ها و أعـرف     من الخليل وسـكان    وهي شقيقتي ...... واالله العظيم إنني أعرف المدعية      :(قائلاً

 البلاد قبل بضعة سـنين      إلىمن الخليل أصلاً  وسكان عمان ثم حضر         ....... المدعى عليه   

وأقام فترة بالخليل وفترة في القدس وفترة في بلدة الرام وبحثنا وسألنا أهله عدة مـرات فلـم               

نا ذلك بعـد    وقد تبين أخيراً أنه يقيم في بلدة الرام وقد علم         ، نعلم مكان إقامته فترة بالخليل بل     

  المذكورة زوجة غير مدخولة ولا مختلى...... وقال إن المدعية   ، تبليغه من قبل المحكمة

  الشاهد           وكيل المدعية               الكاتب                   القاضي
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بها بصحيح العقد للمدعى عليه وقد حكم للمدعيـة علـى زوجهـا المـدعى عليـه بنفقـة                   

ا سبعون ديناراً أردنياً لسائر لوازم النفقـة الشـرعية وقـد قامـت المدعيـة                شهرية مقداره 

بطرح حكم النفقة للتنفيذ لدى دائرة إجراء الخليل إلا أنها لـم تـتمكن مـن تنفيـذه النفقـة                    

المحكوم لها على المدعى عليه وإن المدعية قد حاولت تنفيذ حكـم النفقـة بكافـة الطـرق                  

 يوجد لـه مـال يمكـن تحصـيل النفقـة منـه ولا فيـه أو           وإن المدعى عليه لا   ، القانونية

وهـو لـم يـدفع لهـا أي نـوع مـن النفقـة طوعيـاً                 ، يمكن الحجز عليه لتحصيل النفقة    

 0).وبسؤاله قال إنني أعرف الطرفين المتداعيين بـلا عـداوة ظـاهرة ولا قرابـة مانعـة                
   .لا مناقشة لي للشاهد: قال وكيل المدعى عليها لا بل وكيل المدعية

  :الشاهد

قال وكيل المدعية لقد أثبتت مـوكلتي دعواهـا بـالبينتين الخطيـة والشخصـية ألـتمس                 

......  إجراء الإيجاب الشرعي المحكمة قرار وحيث شـهد كـل واحـد مـن الشـاهدين                 

المذكورين بدعوى المدعيـة وتطابقـت شـهادتهما مـع دعواهـا وقنعـت بهـا                ...... و

لبينتين وعليـه وحيـث أثبتـت المدعيـة دعواهـا بـا           ، هاالمحكمة فقد تقرر قبولها واعتماد    

مـن قـانون الأحـوال      128المقنعـة فـإنني وسـنداً للمـادة         الخطية المبرزة والشخصية    

فإمـا أن يرسـلَ لزوجتـه       ،الشخصية أُقرر أعذار الزوج حتـى موعـد الجلسـة القادمـة           

جـل  فـإذا إنقضـى الأ    ،المدعية ما تنفق منه علـى نفسـها أو يحضـر للإنفـاق عليهـا                

أقـرر  ، المضروب له دون أن ينفذ مضمون الإعذار سيجرى بحقـه المقتضـى الشـرعي             

م فُهم علناً تحريـراً فـي بـل السـاعة التاسـعة      19/2/2003تأجيل الدعوى ليوم الأربعاء     

  .م12/1/2003وأُقرر تبليغ ذلك للمدعى عليه فُهم علنا تحريراً في ،صباحاً

  الكاتب                                 القاضي  وكيل المدعية                     

  

  

  

  

  

  

 صحيفة..................                                    ورقة ضبط محكمة شرعية 



 278

  بسم االله الرحمن الرحيم

قاضـي الخليـل    ...... في اليوم المعين وفـي المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي أنـا              

...... الشرعي حضر الأستاذ وكيلاً عـن المدعيـة وحضـر بحضـوره المـدعى عليـه                 

 الوجاهيـة و قـدم عـذراً عـن تغيبـه فـي              المذكور المتقرر محاكمته غيابياً بالصـورة     

الجلسات الماضية وتقرر السير في الدعوى مـن النقطـة التـي وصـلت إليهـا وقَبـول                  

وبسؤال وكيل المدعية إن كان المـدعى عليـه قـد نفـذ مضـمون               ، حضور المدعى عليه  

لم ينفذ المدعى عليه مضمون الإعذار ولـم يـدفع للمدعيـة أيـة نفقـة منـذ                : الإعذار قال 

خ فرضها حتى الآن وهو ممتنع عن ذلك وبسؤال المدعى عليـه عـن الإعـذار قـال                  تاري

إنني مستعد لدفع مبلغ وقدره خمسمائة دينار أردنـي علـى حسـاب النفقـات المتراكمـة                 

لها بذمتي أطلب إمهالي مهلة قصيرة لتأمين المبلغ أُمهـل وأُقـرر تأجيـل الـدعوى ليـوم                  

ذي القعـدة   18 فهـم علنـاً تحريـراً فـي        م الساعة التاسـعة صـباحاً     22/2/2003السبت

  .م19/2/2003هـ الموافق1423لسنة

  المدعى عليه           وكيل المدعية             الكاتب                   القاضي 

حضرت المدعية ووكيلها ونودي على المدعى عليـه فلـم يحضـر ولـم               في اليوم المعين  

قـال وكيـل المدعيـة        سـة حسـب الأصـول     يوكل ولم يعتذر مع أنه تفهم موعد هذه الجل        

 فَتَقَـرر ذلـك وبسـؤال المدعيـة         ألتمس محاكمة المدعى عليه غيابياً بالصورة الوجاهيـة       

ووكيلها إن كان المدعى عليه قد نفـذ الإعـذار ودفـع النفقـة أو أي جـزء منهـا فقـالا                      

ة ولا  بلسان واحد لم ينفذ المدعى عليه مضمون الإعذار كمـا أقـر فـي الجلسـة الماضـي                 

بعد إمهاله من قِبل هذه المحكمة بناء على طلبـه المحكمـة وحيـث ذلـك كـذلك أقـرر                    

ــا    ــتعدت لحلفه ــا فاس ــة لحلفه ــرعية للمدعي ــين الش ــه اليم ــة             توجي ــل المدعي وكي

واالله العظـيم إننـي زوجـة غيـر مدخولـة ولا مختلـى              (بعد تصويرها لها وحلفتها قائلة      

وأن المـدعى عليـه المـذكور لـم يـدفع           ....... لمدعى عليه   بها بصحيح العقد الشرعي ل    

النفقة المحكوم بها لي عليه ومقدارها سبعون دينـاراً أردنيـاً شـهرياً ولا أي جـزء منهـا                   

لا قبل اعذاره من قبل المحكمـة ولا بعـد الإعـذار وحتـى هـذه اللحظـة ولـم يسـتعد                   

  ). وكيلللإنفاق علي وتعذر تحصيل النفقة منه واالله على ما أقول

               وكيل المدعية                  الكاتب                     القاضيالحالفة
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المحكمة وحيث حلفت المدعية اليمـين الشـرعية التـي صـورت لهـا المحكمـة فإنـه                  

والحالة هذه لم يبق ما يقال في هـذه الـدعوى وأقـرر سـؤال المدعيـة ووكيلهـا عـن                     

فيها قال وكيل المدعيـة ألـتمس الحكـم بتطليـق علـى المـدعى عليـه                 كلامهما الأخير   

قة واحدة بائنـة لتعـذر تحصـيل النفقـة وإلزامـه بالرسـوم والمصـاريف وأتعـاب                  لبط

المحاماة ولتوفر أسباب الحكم فقـد أعلنـت ختـام المحاكمـة وأصـدرت القـرار التـالي                  

   م22/2/2003 فهم علناً حسب الأصول تحريراً في تعالىباسم االله 

  وكيل المدعية            المدعية                 الكاتب                   القاضي

  القرار

بناء على الدعوى والطلـب والبينتـين الخطيـة المبـرزة والشخصـية المقنعـة ويمـين                 

 75و67 مـن المجلـةو    1819و1818المدعية وتوفيقاً للإيجـاب الشـرعي وسـنداً للمـواد         

مـن قـانون الأحـوال الشخصـية فقـد          129و128 الشرعية و  من قانون أصول المحكمات   

المذكورة مـن زوجهـا غيـر الـداخل ولا المختلـي بهـا              ...... حكمت بتطليق المدعية    

المذكور بطلقة واحـدة بائنـة بينونـة صـغرى للإمتنـاع عـن دفـع                ..... المدعى عليه   

 ـ                ن قبـل بطلقتـين     النفقة وأنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ما لم تكن مسبوقة منـه م

وأن لا عــدة عليهــا لعــدم الــدخول أو الخلــوة الشــرعية بينهمــا وضــمنته الرســوم 

والمصاريف القانونية ومبلغ خمسـة وعشـرين دينـاراً أردنيـاً أتعـاب محامـاة لوكيـل                 

المدعية حكماً غيابياً بالصورة الوجاهيـة قـابلاً للاسـتئناف وتابعـاً لـه موقـوف النفـاذ                  

ذي 21لاستئناف الشـرعية المـوقرة فهـم علنـاً تحريـراً فـي              على تصديقه من محكمة ا    

 .        م22/2/2003هـ وفق1423الحجة لسنة

  الكاتب                                       القاضي

 محكمـة الإسـتئناف وقـد       إلـى -القضـية –بعد فصل محكمة البداية في القضية رفعـت         

  :دايةً  وبيان ذلك فيما يليأصدرت قرارها بفسخ الحكم الصادر عن محكمة الب
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  دولة فلسطين

 المحاكم الشرعية/قاضي القضاة
        

الفلسطينيةالسلطة  و

    

  محكمة الاستئناف الشرعية

  القدس
 

  هـيــئة المحكمة

  .رئيس المحكمة.........../الشيخ : الرئيس

  .عضو المحكمة.........../الشيخ : العضو

  .عضو المحكمة......../...الشيخ : العضو

  ......من الخليل وسكانها وكيلها المحامي: ...... المدعية

من عمان  وسكان الخليـل سـابقا ومجهـول محـل الإقامـة              : ...... المدعى عليه 

 أبـو واد  .......زوجـة السـيد     .......حاليا وآخر محل إقامة له في الخليل بيـت شـقيقته            

  .اراتعياش وحاليا الرام نزلة الكس

  . التطليق لتعذر تحصيل النفقة: موضوع الإستئناف

  .م5/4/2003:تاريخ الإستئناف

  .م65/2003:رقم الإستئناف

غيابي بالصورة الوجاهية صـادر عـن محكمـة الخليـل الشـرعية             :الحكم المستأنف 

 32 عـدد  36صـفحة 346م سـجل    22/2/2003م بتـاريخ    169/2002في الدعوى أساس  

  . قانون أُصول المحاكمات الشرعيةمن 138رفع بموجب المادة 

  :تعالىالقرار الصادر باسم االله 

  :بعد الإطلاع على محضر الدعوى وسائر الأوراق المتعلقة بها

ــة بتطليــق   ــابي بالصــورة الوجاهي ــة حكمهــا الغي أصــدرت المحكمــة الإبتدائي

ية المذكورة من زوجهـا غيـر الـداخل ولا المختلـى بهـا الخلـوة الشـرع                ......المدعية

المذكور بطلقـة واحـدة بائنـة بينونـة صـغرى للإمتنـاع             ...... الصحيحة المدعى عليه  

عن دفع النفقة وأنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين مـا لـم تكـن مسـبوقة منـه مـن                       

قبل بطلقتين وأن لا عدة عليها لعـدم الـدخول أو الخلـوة الشـرعية بينهمـا  وتضـمينه                    

سـة وعشـرين دينـاراً أُردنيـاً أتعـاب محامـاة لوكيـل              الرسوم والمصاريف ومبلغ خم   

 1818وسـنداً للمـواد       المدعية بناء على البينتين الشخصـية المقنعـة والخطيـة المبـرزة             
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مـن  129و128من قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية و         75و67 من المجلة و   1819و

  .   قانون الأحوال الشخصية

  :ولدى التدقيق تبين ما يلي 

م قررت المحكمة الإبتدائيـة محاكمـة المـدعى عليـه           25/12/2002 في جلسة    -1

 المـدعى عليـه بتـاريخ       إلـى  التبليغ المبلـغ     إلىغيابيا بالصورة الوجاهية ومن الرجوع      

م تبين أنه غير أُصولي لخلوه من الإشهاد علـى التبليـغ وفـق مـا نصـت               16/12/2002

ان الشـخص الـذي كـان معرفـا         وأن يذكر فيه إذا أمكن إسم وعنـو       ((....24عليه المادة   

للشخص المبلغ أو البيت الذي علقت عليـه الورقـة القضـائية وأن يشـهد شـاهدا علـى                   

  )).الأصل 

 تبين إن المدعى عليه الذي تغيب عن جلسـات المحاكمـة حضـر فـي جلسـة                  -2

م وقدم عذرا لتغيبه وقبلت المحكمة الإبتدائية عذره ولكنهـا لـم تعلـن أنهـا                19/2/2003

عن قرارها محاكمته غيابيا بالصورة الوجاهيـة وإدخالـه فـي الـدعوى وإعلامـه               عادت  

 .  بالإجراءات التي تمت قبل ذلك

 -:لكل ما تقدم ذكره وبيانه

المـذكورة مـن زوجهـا غيـر        ...... فإن حكم المحكمة الإبتدائية بتطليق المدعيـة      

المـذكور  ...... ى عليـه  الداخل ولا المختلى بهـا الخلـوة الشـرعية الصـحيحة المـدع            

بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى لتعذر تحصيل النفقة مـا لـم تكـن مسـبوقة منـه مـن                    

قبل بطلقتين وأن لا عدة عليها لعـدم الـدخول و الخلـوة وبأنهـا لا تحـل لـه إلا بعقـد                       

ومهر جديدين الشـرعية بنـاء علـى البينتـين الشخصـية المقنعـة والخطيـة المبـرزة                  

ة وسنداً للمواد النوه بها فـي الحكـم فـي غيـر محلـه وسـابق لأوانـه                   واليمين الشرعي 

وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بهـا مجـددا حسـب الأُصـول تحريـرا              " فسخه" فتقرر  

  .م6/4/2003هـ الموافق 1424/صفر الخير  4في 

 المحكمـة   إلـى بعد فسخ الحكم مـن قبـل محكمـة الإسـتئناف عـادت القضـية                

ا مجددا على هـدي قـرار محكمـة الإسـتئناف وبيـان ذلـك حسـب                 الإبتدائية لتسير فيه  

  .   ضبط الدعوى
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قاضـي الخليـل    ...... بيوم تاريخه وفي المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي أنـا              

 مفسـوخاً الحكـم الصـادر فيهـا         169/2002الشرعي وحيث عادت الدعوى أسـاس     

 تـاريخ   65/2003من قِبل محكمة الاسـتئناف الشـرعية المـوقرة بقرارهـا رقـم              

م فقد تقرر السير بهـا مجـدداً علـى هـدي قـرار محكمـة الاسـتئناف                  6/4/2003

ــاس   ــوقرة بالأسـ ــرعية المـ ــاء  91/2003الشـ ــوم الأربعـ ــين يـ م وتعيـ

 الساعة العاشرة صـباحاً موعـداً للنظـر فـي هـذه الـدعوى               30/3/2003الموافق

صـفر الخيـر    14وتبليغ ذلك للطرفين المتـداعيين حسـب الأصـول تحريـراً فـي              

  م16/4/2003هـ الموافق1424سنةل

 الكاتب                                     القاضي

حضر والمد لا بل وكيل المدعية المـذكور ونـودي علـى المـدعى               في اليوم المعين  

بالـذات  عليه فلم يحضر ولم يوكل ولم يعتذر مـع أنـه بلـغ موعـد هـذه الجلسـة                    

قـد وكـل مـن      ...... لـي الأسـتاذ     قال وكيل المدعية علماً أن زمي      حسب الأصول 

قبل المدعى عليه في هذه الدعوى وأنه لايسـتطيع الحضـور هـذه الجلسـة ألـتمس                 

له المعذرة وتأجيل الدعوى المحكمة تقـرر إجابـة الطلـب وتأجيـل الـدعوى ليـوم          

م الساعة التاسعة صباحاً وتبليغ ذلـك للمـدعى عليـه حسـب             14/5/2003الأربعاء

  م30/4/2002هـ وفق28/2/1424الأصول تحريراً في

  وكيل المدعية                       الكاتب                           القاضي
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قاضي الخليل الشـرعي    ...... وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا        في اليوم المعين  

يـل  مـن الخل  ....... المنتدب حضر وكيل المدعية المذكور ونودي على المدعى عليه          

وسكان الرام حالياً فلم يحضر ولم يوكل ولم يعتذر مع أنه تفهم موعد هذه الجلسة بالذات                

حسب الأصول قال وكيل المدعية حيث بلغت الساعة الواحدة من بعد الظهر ولم يحضر              

تقـرر إجابـة    : المدعى عليه فإنني ألتمس محكمته غيابياً بالصورة الوجاهية المحكمـة         

ى عليه غيابياُ بالصورة الوجاهية ولضيق الوقت أقرر تلاوة القرار     الطلب ومحكمة المدع  

م الساعة التاسعة صباحاً فهم علناً      21/5/2003الاستئنافي وتدقيق الدعوى ليوم الأربعاء    

هــ  1424ربيـع الأنـور لسـنة     13للوكيل الحاضر حسب الأصول تحريـراً فـي         

  . م14/5/2003الموافق

  لكاتب                               القاضيوكيل المدعية                   ا

حضر وكيل المدعية ووجد بين أوراق الدعوى صورة ضـوئية عـن             في اليوم المعين  

وهـذه الوكالـة    ...... للمحامية الشرعية الأستاذة    .... وكالة خاصة من المدعى عليه      

 فـي    مؤرخة 18/5/2003مستوفي رسمها القانوني لدى محكمة الرام الشرعية بتاريخ       

 لدى محكمة الخليل الشرعية ولم يبين في        91/2003في الدعوى أساس    28/4/2003

الوكالة موضوع الدعوى ولم يبين أيضاً فيها موضوع الخلوة وذكر أنها زوجة المدعى             

موكل غير الداخل بها ووجد أيضاً بين أوراق الدعوى صـورة فوسـتاتية             ...... عليه  

لأسباب الواردة فيه وهو مسـتوفى عنـه الرسـم          لطلب تأجيل من المحامية المذكورة ل     

القانوني لدى محكمة الرام الشرعية والورقتان المذكورتان أرسلتا عبر جهـاز الفـاكس             

الخاص بمحكمة الرام الشرعية المحكمة وللسبب المذكور في طلب التأجيـل وبموافقـة             

سـتبرزها  وكيل المدعية أقرر إجابة طلبها التأجيل وينظر في صـحة الوكالـة التـي               

المحامية المذكورة في موضوع محاكمة المدعى عليه غيابياً بالصورة الوجاهيـة فـي             

 الساعة التاسـعة صـباحاً    8/6/2003الجلسة القادمة وأقرر تأجيل الدعوى ليوم الأحد        

  21/5/2003على أن يبلغ ذلك لوكيل المدعى عليه فهم علناً  لمن حضر تحريراً فـي                

  .م

               الكاتب                            القاضيوكيل المدعية       
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قاضي الخليل الشـرعي    ...... وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا        في اليوم المعين  

وكيلاً عن  .......  وحضرت بحضوره المحامية الشرعية الأستاذه       حضر وكيل المدعية  

 مستوفى الرسم القانوني    28/4/2003بموجب وكالة خاصة مؤرخة   ....... المدعى عليه   

 شاملة لموضوع الدعوى منظمة مصدقة من قبلها حسب الأصـول           18/5/2003بتاريخ

بعد تلاوتها والإطلاع عليها حفظت في ملف الدعوى وبطلب الطرفين واتفاقهما وأمـلاً             

 الساعة التاسعة صـباحاً     18/6/20032003بالصلح تقرر تأجيل الدعوى ليوم الأربعاء     

  .م8/6/2003ريراً في فهم علناً  تح

   وكيل المدعى               وكيل المدعية              الكاتب                 القاضي

في اليوم المعين حضر الوكيلان المذكوران وبطلبهما واتفاقهما وأملاً بإنهـاء الـدعوى             

حاً م الساعة التاسعة صبا   25/6/2003خارج المحكمة تقرر تأجيل الدعوى ليوم الأربعاء      

هـــ 1424ربيــع الآخــرة لســنة18فهــم علنــاً حســب الأصــول تحريــراً فــي 

  .م18/6/2003الموافق

  وكيل المدعى            وكيل المدعية              الكاتب                 القاضي

في اليوم المعين حضر الوكيلان المذكوران وبطلبهما واتفاقهما ولأنهاء الدعوى خـارج            

م الساعة التاسعة صباحاً فهم علنـاً       6/7/2003 الدعوى ليوم الأحد   المحكمة تقرر تأجيل  

  .م25/6/2003تحريراً في 

  وكيل المدعى                  وكيل المدعية                         القاضي بخطه

في اليوم المعين حضر الوكيلان المذكوران وبطلبهما واتفاقهما تقرر تأجيل الدعوى ليوم            

  .م6/7/2003 الساعة التاسعة صباحا فُهم علنا تحريرا في 13/7/2003الأحد 

   وكيل المدعى عليه        وكيل المدعية        الكاتب                 القاضي
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في اليوم المعين حضر الوكيلان المذكوران قالت وكيل المدعى عليه إن موكلي مسـتعد              

قال وكيل  . ه ومستعد للإنفاق على المدعية فعلا     الآن دفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم علي       

المدعية إن موكلتي ترفض ما عرضته زميلتي وكيل المدعى عليه لأسـباب عديـدة أن               

المدعى عليه هو بل منها أن المدعى عليه قد عرض واستعد أمام هذه المحكمة لدفع مبلغ                

ا للمدعية وأن إستعداده لدفع     وقدره خمسمائة دينار أردني من النفقة المتراكمة المحكوم به        

نفقة ثلاثة أشهر ينفي حديثه بالإنفاق الذي يزعمه في الشق الثاني من عـرض وكيلتـه                

المعروض في هذه الجلسة خاصة أن النفقة المحكموم بها تزيد في مجموعها عن مبلـغ               

 فيه القول   ثلاثة لا بل الفين وخمسمائة دينار أردني دون إبداء الإستعداد للإنفاق لا يكفي            

المجرد وإنما يجب أن يكون مقرونا بإحضار كفيل لدفع النفقة المتراكمة و المحكوم بهـا               

للمدعية بانتظام لان العبرة في الإستعداد للإنفاق لا تكون بالقول إنما بالفعل والفعل يؤكده            

إحضار الكفيل الملِيء المستعد لدفع النفقة وألتمس إمهـالي لبيـان قـرارات محكمـة               

الإستعداد للإنفاق يجـب أن يكـون        لاستئناف الشرعية العديدة التي تُسند لقولي من أن       ا

. مقروناً بكفالة عدليه من كفيلٍ مقتدر ألتمس إمهالي لهذه الغاية وإجراء الايجاب الشرعي            

المحكمة تمهل وكيل المدعية لمـا طلـب وأقـرر تأجيـل الـدعوى ليـوم الأربعـاء                  

جمـادى الأولـى    13لتاسعة صباحاً فهم علناً تحريراً في       الساعة ا م  30/7/2003الموافق

  .م13/7/2003هـ الموافق 1424لسنة

  وكيل المدعى عليه     وكيل المدعية       الكاتب                 القاضي

في اليوم المعين حضر الوكيلان المذكوران وبطلبهما واتفاقهما تقرر تأجيل الدعوى ليوم            

م الساعة التاسعة صباحاً فهم علناً حسب الأصول تحريـراً          6/8/2003الأربعاء الموافق 

  .م30/7/2003هـ الموافق1424جمادى الأولى لسنة30في 

  وكيل المدعى عليه           وكيل المدعية            الكاتب                 القاضي
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ستمهل من أجله    وبسؤال وكيل المدعية عما أُ     في اليوم المعين حضر الوكيلان المذكوران     

استكمالاً لما شرعت في ذكره من وجوب تقدم المدعى عليه لكفيل مقتدر وملـيء              : قال

لقد إستعد الـزوج    )1:لدفع النفقة المحكوم بها لموكلته عليه فإنني أُدلل على طلبي بما يلي           

م لدفع مبلغ خمسمائة دينار أردني من النفقة المتراكمـة للمدعيـة            19/2/2003في جلسة 

. لب إمهالاً قصيراً لدفع المبلغ ولم يحصل الدفع كما يتبين من ضـبط الـدعوى             عليه وط 

إن المدعى عليه لا يحمل هوية الإقامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسـطينية ممـا               )2

يستحيل معه القيام بإجراءات تنفيذ النفقة بحقه وتنفيذ ما يتعلق بعدم دفع الـدين حسـب                

 قرار بالحبس وما يليه من صدور أمر بحبسه المـدة           قانون الإجراء وأقصد بذلك صدور    

كما أن المدعى عليه وعلى فرض أنـه يحمـل هويـة            )3.القانونية لعدم دفعه دين النفقة    

الإقامة في القدس فإن تنفيذ النفقة بحقه أيضاً من المستحيلات لأن حكم النفقة صادر عن               

ير مرعية التطبيق داخل الخط     محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية والأحكام الصادرة عنها غ       

الأخضر وأن المدعى عليه يقيم إقامة مؤقتة في فلسطين وهذا يعني أنه لا توجد لديه أية                

أموال ممكن تنفيذ النفقة فيها أو منها لأن عدم حمل هوية الإقامة في المنطقة مانع مـن                 

 ـ          )4. ذلك وب تقـديم   لقد استقر اجتهاد  محكمة  الاستئناف الشـرعية الموقرة على وج

هذه الدعوى حيث ورد في القرار    المدعى عليه لكفالة  تضمن دفع النفقة للمدعية في مثل         

مـن  321م والمنشور على الصفحة     25/3/1996 الصادر بتاريخ  40245الاستئنافي رقم 

الجزء الأول من كتاب القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية إعداد فضيلة الشـيخ             

حضور الزوج لدى المحكمة ودفع نفقة ثلاثة أشهر ممـا          (ي داود القاضي محمد أحمد عل   

تراكم عليه من نفقة زوجته واستعداده للإنفاق عليها فعلاً بتقديمه كفالـة يزيـل أسـباب                

إن هذا يعني أن تقديم الكفالة هو ترجمة فعلية للإستعداد لدفع النفقة المتراكمـة              ) دعواها

 على المدعى عليه هي نفقة متراكمة عـن مـدة           إن النفقة المتراكمة  ، على المدعى عليه  

تقارب الثلاث سنوات ومبلغها يقارب الأا بل الثلاثة آلاف دينار أردني وبهذا فلا يعقـل               

أن يقبل من المدعى عليه أن يدفع نفقة ثلاثة أشهر من نفقة متراكمة لثلاث سـنوات إن                 

ا وهذا مـا لا تقبلـه       هذا يؤكد على أن المدعى عليه يريد أن يحبس موكلتي ولا يطعمه           

  وكيل المدعى عليه        وكيل المدعية             الكاتب                 القاضي
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الشريعة الإسلامية السمحاء يتبين من مجريات الدعوى ومن إجابة المدعى عليه عنها أن             

 ـ       إلىالمدعى عليه موسر وهذا يعني أنه لا يجاب          ة  طلبه بدفع فتات من النفقـة المتراكم

 طلبه الإمهال لدفع هذه النفقة ولا يمهل أيضاً لهذه الغاية فإذا            إلىالمحكوم بها ولا يجاب     

لم يدفع النفقة ويقدم الكفيل المليء فإن المحكمة تطلق عليه بالحال لكل ما ذكره وتطبيقـاً            

 من قانون الأحوال الشخصية وما يليها مـن مـواد تتعلـق بـالتطليق               128لروح المادة 

عن دفع النفقة فإنني ألتمس من المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع ما استعد لدفعه              للإمتناع  

قبل ستة أشهر وهو الخمسمائة دينار أُردني على أقل تقدير وتقديم كفيل مقتدر لدفع النفقة               

. لإستعداده الذي أبداه على لسان زميلتي موكلته وألتمس إجراء الايجاب الشرعي           إظهاراً

ألتمس إمهالي للرد على ما أثاره زميلي وكيل المدعية وأطلب          : عى عليه قالت وكيلة المد  

المحكمة تقرر إجابة الطلب وتأجيل النظر في الـدعوى ليـوم           . إجراء الايجاب الشرعي  

الساعة التاسعة صباحاً فهم علناً حسب الأصـول تحريـراً فـي             20/8/2003الأربعاء

  .م6/8/2003هـ الموافق1424جمادى الآخرة لسنة7

  وكيل المدعى عليه        وكيل المدعية             الكاتب                 القاضي

في اليوم المعين حضر الوكيلان المذكوران وبطلبهما واتفاقهما فقد قررت تأجيل الدعوى            

م الساعة التاسعة صباحاً فهـم علنـاً تحريـراً فـي            3/9/2003ليوم الأربعاء الموافق  

  .م20/8/2003

   عليه             وكيل المدعية             الكاتب        القاضيوكيل المدعى

قاضي الخليل الشـرعي    ...... وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا        في اليوم المعين  

حضر الوكيلان المذكوران وبطلبهما واتفاقهما فقد قررت تأجيل الدعوى ليوم الأربعـاء            

  .م3/9/2003لناً تحريراً في م الساعة التاسعة صباحاً فهم ع10/9/2003

  وكيل المدعى عليه             وكيل المدعية          الكاتب                 القاضي
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في اليوم المعين حضر الوكيلان المذكوران وبطلبهما واتفاقهما فقد قررت تأجيل الدعوى            

  .م10/9/2003 في م الساعة التاسعة صباحاً فهم علناً تحريرا28/9/2003ًليوم الأحد

  وكيل المدعى عليه             وكيل المدعية           الكاتب                 القاضي

 وحضرت بحضوره المحامية الشـرعية الأسـتاذة        حضر وكيل المدعية   في اليوم المعين  

م منظمـة   27/9/2003مناباً عن وكيل المدعى عليه بموجب كتاب إنابة مـؤرخ         ...... 

لأصول بعد تلاوتها والإطلاع عليها حفظت صورة عنهـا فـي ملـف             ومصدقة حسب ا  

الدعوى وبسؤال مناب وكيل المدعى عليه عما استمهلت من أجله قالت إنني ألتمس مـن               

مـن قـانون    129المحكمة الموقرة عدم الأخذ بما أثاره الزميل وكيل المدعية لأن المادة          

مادة وكـذلك فـإن للـزوج       م كما ورد في نص ال     1976لسنة61الأحوال الشخصية رقم  

مراجعة زوجته أثناء العدة إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم عليه لها مـن    

 المذكورة لم تشترط    16نفقتها وباستعداده للإنفاق عليها فعلاً أثناء العدة الشرعية فالمادة          

نفـاق الفعلـي    مراجعة الزوج لزوجته سوى دفع نفقة ثلاثة أشهر وثانياً الاسـتعداد للإ           

م ولم تشترط أيضـاً المـادة       13/7/2003وهذاوالشرطان قد توفرا في موكلي في جلسة      

 القرار إلىالمدعية ،وإن إشارته لصحة الرجعة تقديم كفيل مليء ومقتدر كما ادعى وكيل          

الاستئنافي المذكور لا تلزم أي شخص تقديم كفيل مليء كما ذكر لأن هذا القرار إنما هو                

يم ووحيد في تطلب وجود كفيل مليء هذا من ناحية ومـن ناحيـة أخـرى إن                 قرار يت 

اشتراطه لوجود كفيل مليء إنما جاء على سبيل الندب والإستحباب وليس علـى سـبيل               

الإلزام وهذا ما يؤكده عدم تطبيق المحاكم الشرعية لاشتراط وجود كفيل مليء كمـا أن               

ية لا ترقَ لدرجة تعديل نص قانوني فالمادة        القرارات الاستئنافية إنما هي اجتهادات قضائ     

وندلل على قولنـا بـأن       هي الأصل الذي لا يعدل إلا بقانون وليس بقرار استئنافي          129

من كتاب بل   63ص12336بما حوته من شروط بالقرار رقم     129الأصل هو نص المادة     

 فيـه   من كتاب القرارات الاستئنافية للشيخ عبد الفتاح عايش عمرو حيث جاء          61صفحة

المعول عليه في دعوى التفريق الإعسار عن دفع النفقة هو استعداد الزوج فعلاً للإنفاق              

  إذا حكمـــت (من نفس الكتاب المذكور حيث جاء فيه64صفحة30152وكذلك بالقرار

  وكيل المدعى عليه         وكيل المدعية           الكاتب             القاضي/ مناب
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ئية بأن للمدعى عليه إرجاع مطلقته إذا دفع نفقة أربعة أشهر مما تـراكم              المحكمة الابتدا 

وعليه نلتمس من محكمتكم الموقرة رد كل       ) عليه لها بل ثلاثة أشهر مما تراكم عليه لها        

الزميل وكيل المدعية ورد دعواه وتضمينة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة          ما أثاره   

: قال وكيل المدعية.  فعلاً وألتمس إجراء الإيجاب الشرعي     وإن موكلي مستعد للإنفاق عليها    

لقد بينتُ للمحكمة الكريمة في معرض ردي على العرض الذي قدمته وكيل المدعى عليـه               

ودفع  نقاطاً تتلخص في ثلاثة أمور أولها أن المدعى عليه قد أبدى إستعداده قبل سنة ونيف              

شهر وأبدى استعداده لدفعها خلال يومين ولم       مبلغ خمسمائة دينار أردني وهي نفقة سبعة أ       

لقد أبديت للمحكمة الكريمة الظروف التي يعيشها المدعى عليه من حيث عـدم       : ثانياً. يفعل

حمله لبطاقة الإقامة في دولة فلسطين كما يجعل من إبداء الاستعداد المزعوم أمـراً غيـر                

يري للمحكمة ولا يكفي فيه القـول       ثالثاً إن إبداء الإستعداد هو أمر تقد      . ممكن أو مستحيل  

المجرد ودليل على ذلك ما حصل في هذه القضية بالذات والتي مضى على أقامتهـا سـنة               

  ما تراكم لهـا عليـه فـي        إلىوشهرين لم يدفع المدعى عليه لزوجته فيها أية نفقة إضافة           

زوجـات  سنوات سابقة وأخيراً لقد قصد المشرع الكريم من هذه المادة إزالة الضرر عن              

محبوسات دون إنفاق من قبل الزوج الذي يمعن في الإضرار بزوجته من خـلال حبسـها                

وعدم إطعامها لذلك وتحقيقاً للعدالة ألتمس من المحــكمة الموقرة ولما لهذه الدعوى من             

خصوصية التدقيق فيها وإعطاء القرار كما تراه مناسباً وإعطـا بـل وإجـراء الايجـاب                

من قانون الأحوال الشخصية لا     129أن المادة   :  التدقيق يتبين ما يلي    المحكمة من . الشرعي

تنص على الكفيل وإن استعداد المدعى عليه لدفع خمسمائة دينار أردني نفقة سبعة أشهر قد               

لزوم ما (ألزم به نفسه في جلسات ماضية خلافاً لما هو ملزم به وأن القاعدة الشرعية تقول        

وإن قول وكيل المدعية أن المدعى عليه لا يملك بطاقة إقامـة            ) زوملا يلزم لا يستوجب الل    

في هذه البلاد لا ينهض سبباً لطلبه آنف الذكر لكل ما تقدم فإن المحكمة تقـرر رد طلـب                   

وكيل المدعية وحيث استعد المدعى عليه بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم عليـه واسـتعد                

لمحكمة تقرر تكليف مناب وكيل المدعى عليه بدفع ذلك للإنفاق على المدعية فعلاً فإن هذه ا

. فقالت المناب ألتمس إمهـالي إمهـلاً أخيـراً      . الغايةفي الحال أو تمهل إمهالاً أخيراً لهذه        

المحكمة تقرر إجابة الطلب وإمهال مناب وكيل المدعى عليه إمهالا أخيراً وتأجيل الدعوى             

ة صباحاً فهم علناً حسب الأصول تحريـراً فـي          الساعة التاسع م  30/9/2003ليوم الثلاثاء 

       م28/9/2003هـ الموافق1424شعبان المعظم لسنة2

  وكيل المدعى عليه         وكيل المدعية           الكاتب             القاضي/ مناب
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حضر وكيل المدعية ومناب وكيل المدعى عليه وبسؤال مناب وكيـل            في اليوم المعين  

الت لقد أحضرت نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم على موكلي من نفقات على             المدعى عليه ق  

لسانه أقول أنه مستعد للإنفاق عليها فعلاً ومبلغ نفقة الثلاثة أشهر قدره مائتان وعشـرة               

دنانير أردنية وإنني مستعدة لدفعها لوكيل المدعية فامتنع عن إستلام المبلـغ المـذكور              

بض أو الإقرار به حسب الوكالة الخاصة المبـرزة فـي           معللاً ذلك لأنه لا يملك حق الق      

الدعوى وكان عليه أن يدفع المبلغ لدي إجراء الخليل حسب الأصول أو يسلمه لموكلتي              

بالذات ألتمس إجراء الإيجاب الشرعي المحكمة تقرر حفظ المبلغ في صندوق المحكمـة    

ظ المبلغ المذكور فـوراً     باسم المدعية وتكلف وكيلها إبلاغها ذلك حسب الأصول فتم حف         

لدى صندوق أمانات هذه المحكمة واستلمها المحاسب من يد مناب وكيل المدعى عليـه              

في المجلس وعليه وحيث لم يبق ما يقال في هذه الدعوى فإنني أقرر سـؤال الطـرفين                 

فقال وكيل المدعية أكرر أقوالي التي ذكرتها فـي الجلسـات           . عن كلامهما الأخير فيها   

 بخصوص قرار المحكمة الخاطىء المخالف للقانون والأصول وألتمس إجـراء           السابقة

الايجاب الشرعي قالت مناب وكيل المدعى عليه ألـتمس إجـراء الايجـاب الشـرعي           

المحكمة ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختام المحاكمة وأصدرت القرار التالي باسم االله             

  .م30/9/2003هـ وفق1424ظم لسنةشعبان المع4 فهم علناً تحريراً في تعالى

  وكيل المدعى عليه        وكيل المدعية         الكاتب             القاضي/ مناب
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القرار

بناء على الدعوى والطلب والإقرار والبينـة الخطيـة وتوفيقـاً للإيجـاب الشـرعي               

شـرعية فقـد    من قـانون أصـول المحاكمـات ال       75من المجلة و  1817وسنداً للمواد 

المذكورة طلبهـا الحكـم بتطليقهـا مـن المـدعى           ...... حكمت برد دعوى المدعية   

المذكور بطلقة واحـدة رجعيـة لتعـذر تحصـيل النفقـة لقيـام منـاب                ....... عليه

وكيل المدعى عليه بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تـراكم لهـا لـدى صـندوق أمانـات                  

 علـى زوجتـه المدعيـة المـذكورة         هذه المحكمة واستعداد الـزوج للإنفـاق فعـلاً        

وضمنت المدعية الرسوم والمصـاريف القانونيـة ومبلـغ عشـرين دينـاراً أردنيـاً               

أتعاب محاماة لوكيل المدعى عليـه حكمـاً وجاهيـاً قـابلاً للإسـتئناف فهـم علنـاً                  

  .م30/9/2003هـ وفق1424شعبان المعظم لسنة4تحريراً في 

                                 القاضي                              الكاتب
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    
 وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين  8 

العالمين وآخر دعواهم أن الحمد الله رب   8 

بينك يلنا ما لونُهاأُدع لنا رب   8 

عون ولهم ما يد  8 

عونوقيل هذا الذي كنتم به تّد   8 

 ٌةةٍ فَنَظِررسذُو ع كَان إِنةٍإلىورسيم   49 

 ىاموا الأَيأَنكِحو()إِن ائِكُمإِمو ادِكُمعِب مِن الِحِينالصو مِنْكُم غْنِهِمي اءكُونُوا فُقَري 

  سِع علِيماللَّه مِن فَضلِهِ واللَّه وا
50  

اهعسنَفْساً إِلاَّ و كَلِّفُ اللَّهلا ي   51 

 ُكَلِّفلا ي اللَّه ا آتَاهنفِقْ مِمفَلْي قُههِ رِزلَيع قُدِر نمتِهِ وعس ةٍ مِنعنفِقْ ذُو سلِي

عجيا سا آتَاهنَفْساً إِلاَّ م اللَّهرٍ يسع دعب رالُ اللَّهس  
51 

إِذَا طَلَّقْتُموفٍ ورعبِم نوهحرس وفٍ أَورعبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج لَغْنفَب اءالنِّس 

   .ولا تُمسِكُوهن ضِراراً لِتَعتَدوا
55 

 ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه  56 

اسبِإِح رِيحتَس وفٍ أَورعبِم اكسنٍ فَإم  56 

 كُنتِّعأُم نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُرِد كُنْتُن إِن اجِكوقُلْ لأَز ا النَّبِيها أَيي

ه وإِن كُنْتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار الآخِرةَ فَإِن اللَّ، وأُسرحكُن سراحاً جمِيلاً 

  أَعد لِلْمحسِنَاتِ مِنْكُن أَجراً عظِيماً

56  

 واشهدوا إذا تبايعتم   60 

رِ له وعلى المولود زقهنبالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها ، لا  وكسوتهن 

والدة بولدها ولا مولد له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك تضار    
84  

فليصمه فمن شهد منكم الشهر     148  

 والذين لا يشهدون الزور  148  

 وما شهدنا الا بما علمنا   148  

 شهد االله أنَّه لا اله الا هو   148 

 وشهد شاهد من أهلها   149 

 نأَتَانِ مِمراملٌ وجنِ فَرلَيجكُونَا ري لَم فَإِن الِكُمرِج نِ مِنيوا شَهِيدتَشْهِداسو

ضاءِتَردالشُّه مِن نو  
150 
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لٍ مِنْكُمدى عوا ذَوأَشْهِدو   150  

لِيمع لُونما تَعبِم اللَّهو هقَلْب آثِم ا فَإِنَّههكْتُمي نمةَ وادوا الشَّهلا تَكْتُمو  150 

 واعا دإِذَا م اءدالشُّه أْبلا يو   150 

َّا الها أَيطِيبِالْقِس اءدلِلَّهِ شُه امِيننُوا كُونُوا قَوآم ذِين  151 

 هاذِيرعأَلْقَى م لَوةٌ وصِيرلَى نَفْسِهِ بع انلْ الإِنسب 163 

ِلِلملْيئاً وشَي مِنْه خَسبلا يو هبر تَّقِ اللَّهلْيقُّ وهِ الْحلَيالَّذِي ع    163 

ولٌ وسر كُماءج ةٍ ثُمحِكْمكِتَابٍ و مِن تُكُما آتَيلَم ينمِيثَاقَ النَّبِي إِذْ أَخَذَ اللَّه

مصدقٌ لِما معكُم لَتُؤْمِنُن بِهِ ولَتَنْصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم إِصرِي 

  اشْهدوا وأَنَا معكُم مِن الشَّاهِدِين قَالُوا أَقْررنَا قَالَ فَ

163  

 ثُم ارِكُمدِي مِن كُمأَنفُس ونلا تُخْرِجو كُماءدِم فِكُونلا تَس إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمو

 وندتَشْه أَنْتُمو تُمرأَقْر  
164  

امِيننُوا كُونُوا قَوآم ا الَّذِينهَيا أَيلَى أَنفُسِكُمع لَولِلَّهِ و اءدطِ شُهبِالْقِس    164 

 تُوبي أَن ى اللَّهسئاً عيس آخَرالِحاً ولاً صمخَلَطُوا ع فُوا بِذُنُوبِهِمتَراع ونآخَرو

 حِيمر غَفُور اللَّه إِن هِملَيع  
164  

باليمين لأخذنا منه  172 

ؤَالا يخِذُكُمانمالأَي تُمقَّدا عبِم ؤَاخِذُكُمي لَكِنو انِكُممبِاللَّغْوِ فِي أَي اللَّه    173 

 ِةفِي الآخِر ملا خَلاقَ لَه لَئِكناً قَلِيلاً أُوثَم انِهِممأَيدِ اللَّهِ وهبِع ونشْتَري الَّذِين إِن

كَلِّملا يومهو اللَّه أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلا يةِ وامالْقِي موي هِمإِلَي نْظُرلا ي   
173 

  ٍنيبِد نتُماينُوا إِذَا تَدآم ا الَّذِينها أَيإلىي نَكُميب كْتُبلْيو وهى فَاكْتُبمسلٍ مأَج 

  كَاتِب بِالْعدلِ
181 

كَرِيكَفَّلها زاو.   203 

عِيمأَنَا بِهِ زعِيرٍ ولُ ببِهِ حِم اءج نلِملِكِ والْم اعوص قَالُوا نَفْقِد .   203 

عِيمز بِذَلِك مهم أَيلْهس .  204  

ًلائِكَةِ قَبِيلاالْمبِاللَّهِ و تَأْتِي أَو.    204  
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  فهرس الأحاديث
  18  "مين على من أنكرالبينة على المدعي والي"

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع 

  فليصم فإن الصوم له وِجاء
51  

 58  ."لا ضرر ولا ضِرار"

افضل الصدقة ما ترك غني ، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن " 

  "تعول
59 

M?>Cא��ØC�G���ºY��KB��l�j��h�  63  

 89-88  "يكفيك وولدك بالمعروفخذي ما " 

لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق 

  بالبيع
101  

 151  "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"
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    172  "يمينك على ما يصدقُك به صاحبك" 
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173  

ما حق امريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة " 

  "عنده 
181 

 199  "مطلُ الغني ظلم وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع"

¶¥K��gE
Z204  ¹א�  

 152-174وهو فيها فاجر لقي ، ف على يمينِ صبرٍ يقتطع بها مال امرىء مسلممن حل" 
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  "االله وهو عليه غضبان

 175-151-  ."ليلقين االله وهو عنه معرض، أما لئن حلف على ماله ليأكله ظالما"

  المراجعفهرس 

  محمد بن،،  ميارة - المعروف بشرح ميارة-الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام .1

 . دار المعرفة،أحمد الفاسي

رسالة ماجستيرغير (إثبات الطلاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الفلسطينية .2

  .  م20003سنة ،1ط،دعوى ، عطا محمد فايز، المحتسب،)منشورة

حققه ، علي بن محمد بن حبيب، الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية .3

ليه عصام فارس الحرستاني ومحمد إبراهيم وخرج أحاديثه وضبط نصه وعلق ع

 .المكتب الإسلامي، الزغلي

دار .دت،دط، 359-358ص، ، أحمد بن علي الرازي، الجصاص، أحكام القرآن .4

  .الفكر

، دط، محمد، سمارة، ال الشخصيةأحكام وآثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأحو .5

 .دت

، 1الصادق الحلوي، ط. حقيق،دتقديم وت، الأحكام، المالقي، عبد الرحمن بن قاسم .6

 . لبنان- م، دار الغرب الإسلامي، بيروت1992

 .محمد بن خلف بن حيان، د ط، د ت، عالم الكتب، بيروت، وكيع ، أخبار القضاة .7

تحقيق ودراسة صديقي بن ،أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني،السروجي، أدب القضاء .8

  لبنان-يروتب،دار البشائر الإسلامية،م1997، 1ط،محمد ياسين

بإشراف ، محمد ناصر الدين، الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .9

 .  المكتب الإسلامي، محمد زهير الشاويش

انتشارات ، دت،دط، علي بن محمد، ابن الأثير، أُسد الغابة في معرفة الصحابة .10

 . تهران، اسماعيليان
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 زكريا بن محمد بن زكريا، د ط الأنصاري ،، أسنى المطالب شرح روض الطالب .11

 .،دت،المكتبة الاسلامية

الكشناوي، محمد بن ، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك .12

  . بيروت-المكتبة العصرية. ت.،د2محمد، ط

م ، 1990 ، 1الأشباه والنظائر، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، ط .13

 . لبنان-دار بيروت 

  .م1984 العينين، ، دط، سنة أبوبدران، بدران ، ل الفقه الإسلاميأصو .14

دار ، م1998، 3ط ،مفلح عواد،القضاة،أُصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي .15

 . الأردن-عمان،الثقافة

صححه وحققه محمد حامد الفقى، ط ، الإنصاف،المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد .16

 . لبنان–راث العربي ، بيروت م ، دار إحياء الت1958، سنة 1

القرافي، محمد بن إدريس، تحقيق د عبد الحميد ، أنوار البروق في أنواع الفروق .17

  .م ، المكتبة العصرية 2004، سنة 1هنداوي ، ط 

  .  ، دت ، دار المعرفة2ط ، إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم  .18

ضبط ، 114، ص 8محمد بن بهادر، جالزركشي، بدر الدين بن ،البحر المحيط  .19

دار ، م2000سنة ، 1ط،محمد محمد تامر.نصوصه وخرج احاديثه وعلَّق عليه د

  . لبنان- بيروت، الكتب العلمية

دار الفكر للطباعة ، م1996، سنة 1ط ، أحمد بن مسعود ، بدائع الصنائع، الكاساني .20

 .والنشر 

، دار المعرفة، م1977، 3ط، لامعلي بن عبد الس،التسولي، البهجة في شرح التحفة .21

  .  لبنان-بيروت

 .لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، م1992، دط، بروكلمان، تاريخ الأدب العربي .22

 .دار الفكر، دت، دط، إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، البخاري، التاريخ الكبير .23

، بيدار الكتاب العر، دت، دط، أحمد بن علي، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد .24

 . لبنان–بيروت 
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دراسة وتحقيق عمر بن ، علي بن الحسن بن وهبة االله، ابن عساكر، تاريخ دمشق .25

 .بيروت، دار الفكر، م1995سنة ، دط، غرامة العمروي

إبراهيم بن علي ، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب ، ابن فرحون ، تبصرة الحكام .26

 -لكتب العلميه، بيروت  ، دار ا1995 ، سنة 1حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، ط 

 .لبنان

البجيرمي ، سليمان بن محمد، ، ،) حاشية البجيرمي على المنهج( التجريد لنفع العبيد .27

  .دار الفكر،92، ص 4ج

 - بيروت، دار الكتب العلمية،م1984، 1ط، علاء الدين، السمرقندي،تحفة الفقهاء .28

  .لبنان

دار ، د بن علي بن حجرالهيثمي ، أحمد بن محم، تحفة المحتاج في شرح المنهاج .29

  . إحياء التراث العربي

، د ت، دار إحياء التراث العربي، 4ط ، تذكرة الحفاظ، الذهبي، شمس الدين محمد .30

  .بيروت 

تمت ،م1989سنة،،دطراتب، ،  الظاهر،التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية .31

  .الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية

  .، مكتبة لبنان، بيروت1978د ط ، سنة  ، ني ، علي بن محمدالتعريفات، الجرجا .32

البصري ، الحسن، جمع وتوثيق ودراسة محمد عبد الرحيم ، تفسير الحسن البصري .33

  .، دط ، د ت، دار الحديث

 -لبنان، دار الأندلس، 1966سنة، 1ط، إسماعيل، ابن كثير، تفسير القران العظيم .34

 .بيروت

، 1991، سنة1الشريعة والمنهج ، الزحيلي ، وهبه، ط التفسير المنير في العقيدة و .35

 . لبنان–ودار الفكر المعاصر ، بيروت ،  سوريا–دار الفكر، دمشق 

دار الكتاب ، دت، دط،عبد االله بن أحمد بن محمود، النسفي، تفسير النسفي .36

 .  لبنان–بيروت ،العربي

  لاسلامي م ، المكتب ا1994 سنة 4ط ، ، محمد أديب، صالح،تفسير النصوص .37
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ابن عباس ، عبد االله، د ط، د ت، دار الكتب ، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .38

  . لبنان–العلمية، بيروت 

هـ، دار 1325، سنة 1ط ، أحمد بن علي بن حجر، إبن حجرتهذيب التهذيب،  .39

  .صادر ، بيروت 

دار ،م1998سنة، 3ط، محمد بن حسن بن عقيل،موسى، تهذيب سير أعلام النبلاء .40

  .جده،لأندلسا

تحقيق محمد رضوان ،محمد عبد الروؤف، المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف .41

 . دمشق-ودار الفكر،  بيروت-دار الفكر المعاصر، 1410سنة ، 1ط،   ديةأبو

سنة ، 1ط ، تحقيق شرف الدين أحمد، ، محمد بن حبان بن أحمد، ابن حبان، الثقات .42

  . دارالفكر، 1975

مراجعة وضبط وفهرسة الشيخ ، محمد بن إسماعيل، البخاري، الجامع الصحيح .43

صيدا ، المكتبة العصرية، م2000سنة، 4ط، محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري

 .بيروت–

، دار الكتب 1996 ، سنة5القرطبي ، محمد بن احمد ، ط ، الجامع لأحكام القرآن .44

 .العلمية

دار الكتب ، م1953سنة ، 1ط، سحاتم بن محمد بن إدري، الرازي، الجرح والتعديل .45

 .بيروت لبنان،العلمية

عبد القادر بن محمد بن نصر ، ابن أبي الوفاء، الجواهر المضية في طبقات الحنفية .46

مؤسسة ، م1993سنة ، 2ط، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، االله بن سالم

 .الرسالة

 .ة الخيريةالمطبع،الجوهرة النيرة، العبادي، محمد بن علي الحدادي .47

م ، دار 1996، 1البجيرمي، سليمان بن محمد، ط ، حاشية البجيرمي على الخطيب .48

  . لبنان- الكتب العلميه، بيروت

، دط، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي .49

  .ميدان الأزهر،مطبعة محمد علي صبيح وأولاًده ، م1934سنة
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، - لزكريا الأنصاري- لطلاب بشرح تنقيح اللبابحاشية الشرقاوي على تحفة ا .50

  . لبنان- بيروت، دار المعرفة، دت،دط،  عبد االله بن حجازي بن إبراهيم، الشرقاوي

- مطبوعة مع حاشية العبادي-حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج .51

 ،1،الشرواني، عبد الحميد، ضبطه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، ط

  . لبنان-م ، دار الكتب العلمية، بيروت1996

، - مطبوعة مع حاشية الشرواني-حاشية العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج  .52

، 1العبادي، أحمد بن قاسم، ضبطه وصححه الشيخ محمد بن عبد العزيز الخالدي، ط

 . لبنان- م، دار الكتب العلمية، بيروت1996

د المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد حاشية قرة عيون الأخيار تكملة ر .53

علاء الدين، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي 

 . لبنان - م ، دار الكتب العلمية بيروت1994 ، سنة 1محمد معوض ط 

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ،علي ين محمد بن حبيب، الماوردي، الحاوي الكبير .54

عبد .ود،ياسين ناصر محمود الخطيب .تورمحمود سطرجي وساهم معه بالتحقيق دالدك

أحمد حاج محمد شيخ . ود، حسن علي كوركولُو. ود،الرحمن بن عبد الرحمن الأهدل

  بيروت،دار الفكر ،1994سنة ، 1ط،ماحي

 وهو شرح تحفة الحكام، ومطبوع بهامش -حلي المعاصم لبنت فكر بن عاصم .55

دار ، م1977،   3محمد،ط، التاودي، -تحفة للتسوليالبهجة في شرح ال

 .لبنان- بيروت،المعرفة

سنة ، 1ط، مأمون محمد،   سيفأبو، الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات .56

 . عمان–الأردن ، دار الثقافة، م1999

، 1ط، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، الدر المنثور في التفسير المأثور .57

 م. بيروت،  العلميةدار الكتب، 1990سنة

علي، تعريب فهمي الحسيني ،د ط ، دت ، ، حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام .58

 .دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان

مركز الأبحاث والدراسات ، دت، دط، خالد، شهاب، الدفوع الشرعية الموضوعية .59

  .القانونية
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، إبراهيم بن علي بن الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،ابن فرحون .60

 .محمد، دط، دت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، 1ط، تحقيق سيد كسروي حسن، محمد بن عبد الرحمن، ابن الغزي، ديوان الإسلام .61

 .لبنان–بيروت ، دار الكتب العلمية، م1990سنة

م ، دار الغرب 1994، سنة 1القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس، ط ، الذخيرة .62

 .سلاميالإ

  .بيروت، دار الكتب العلمية،  م1980سنة،1ط، إبراهيم، ابن نجيم، رسائل ابن نجيم .63

، دط،  محمود، الألوسي، روح المعاني في تفسير القران العظيم و السبع المثاني .64

 . لبنان-بيروت، دار الفكر، 1971سنة

، ابن المقري، روض الطالب المطبوع مع أسنى المطالب شرح روض الطالب .65

 .د ط ،دت،المكتبة الاسلامية، عيلإسما

، م1985سنة ، 1ط،محمد بن أبي بكر، ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد .66

 .دار الكتب العلمية

محمد ، الغمراوي، -منهاج الطالبين للنووي-السراج الوهاج على متن المنهاج .67

 . لبنان- بيروت، دار الكتب العلمية، م1996، 1ط، الزهري

ابه أبوحقق نصوصه ورقم كتبه و، محمد بن يزيد، ابن ماجه،جةسنن ابن ما .68

 .دار إحياء الكتب العربية، دت، دط، وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، سليمان بن أشعث،  داودأبو، سنن أبي داود .69

دار ، كام الألباني عليهامع الكتاب تعليقات كمال يوسف الحوت والأحاديث مذيلة بأح

 .الفكر

دار الكتب ، 1994سنة، 1ط، أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي، السنن الكبرى .70

 .العلمية

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، مخلوف، محمد بن محمد، طبعة جديدة  .71

 .المطبعة السلفية ، بيروت، لبنان، هـ 1341سنة . بالاوفست عن الطبعة الأولى

دار . م1979، سنة 2ط، الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد، عبد الحيشذرات  .72

 .المسيرة، بيرزيت
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نقلاً عن ، عمرعبد العزيز بن مازن،الصدر الشهيد،شرح أدب القاضي للخصاف .73

رسالة -نظام التوثيق في الشريعة الإسلامية،نظار عبد القادر محمود، إسماعيل

 .- ماجستير

 .مصر، مكتبة صبيح، مسعود بن عمر، تفتازانيشرح التلويح على التوضيح، ال .74

شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير او المختبر المبتكر شرح المختصر  .75

. تحقيق د،  محمد بن احمد بن عبد العزيز بن علي، في أُصول الفقه، ابن النجار

 -م ، مكتبة العبيكان ، الرياض1997محمد الزحيلي ونزيحه حماد ، د ط ، سنة 

  .سعوديةال

  .المكتبة العلمية، ، محمد بن قاسم، شرح حدود بن عرفة الرصاع .76

المكتب ، م2000، 8ط، مصطفى، السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية .77

  .الاسلامي  ودار الوراق

دار ، م1998سنة، 1ط، محمود علي، السرطاوي، الشخصيةوال شرح قانون الأح .78

 . الاردن -عمان، الفكر

تحقيق محمد سعيد بسيوني  ،  أحمد بن الحسين، قيالبيه،شعب الايمان  .79

 .دار الكتب العلمية، هـ1410سنة ،1ط،زغلول

، تحقيق شعيب الأرنؤوط، محمد بن حبان بن أحمد، ابن حبان، صحيح ابن حبان .80

 .بيروت، مؤسسة الرسالة، دت، دط

محمود بن حمزة بن ، الكرماني، صحيح أبي عبد االله البخاري بشرح الكرماني .81

 .دار الفكر، دت، دط، نصر

، 1ط، تحقيق محمود إبراهيم زايد، أحمد بن شعيب، النسائي، الضعفاء والمتروكون .82

 .حلب، دار الوعي، هـ1369سنة 

الطاعة الزوجية في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية دراسة نظرية  .83

 . نة سنيأبو إعداد الطالب محمد جمال محمد جميل - رسالة الماجستير- وتطبيقية 

راجع النسخة وضبط أعلامها ، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، طبقات الحفاظ .84
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